الفصل الآول 
القتل العمد 


القتل العمد© من أخطر جرائم الإعتداء على الأشخاص»ء لأنه يستهدف 
إزهاق روح الإنسان» وهي في مقدمة القيم التى تسعى مختلف التشريعات 
السماوية والوضعية لحمايتها وصيانتها على مر العصورء هذه الحماية التي تظهر 
في قساوة العقوبة المرصودة لعقاب الذي يرتكبها عمدا ‏ والتى لا تختلف فيها 
مبدئيا- وهي الإعدام» ذلك أن الشريعة الموسوية عاقبت القاتل عمدا بالقتل©) وهو 
نفس الموقف الذي تبنته الشريعة الإسلامية الغراء» ولم يشذ عن ذلك القانون 
الجنائي المغربي إلا في تقريره لبعض الأعذار المخففة للعقاب©؛ وفي جعل 
عقوبة القتل العمد البسيط©, هي السجن المؤبد بدل الإعدام 27 إذاهلج يقعرن 
بأحد الظروف المشددة؛ أما إن هو اقترن بأحد هذه الظروف - وهي من الكثرة 


وغالبا ما لجتمع مع مع القتل - فإن عقاب الفاعل 0”ظ هو الإعدام0ة. 


(2) هذا وإذا كان القتل عموماء ليس سوى عدوانا من شخص على اخر ينتج عنه إزهاق روحه» وبغض 
النظر عن إرادة القاتل واتجاه نيته» ومرتبة إجرامه؛ فإنه مع ذلك؛ فإن إتجاه هذه اللإرادة عن قصد 
إلى إزهاق روح المجني عليه من عدمهاء أفرز طائفتين من جرائم القتبل إحداهما تشكل جرا 
القئل العمد» والأخرى جرائم القتل الخطأ. 

(3) عملا بقوله تعالى لإوكبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» (الكية 47 من صوئزة الجماقدة). 

(4) عملا بقوله جل وعلا : #إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» (الآية 177 من 
سورة البقرة). 

(5) تراجع مثلا الفصول 416 و417 و418 و397 و420 من المجموعة الجنائية. | 

(6) القتل العمد البسيط» أو العادي «وهو النموذج في جريمة القتل العمد» وهو الذي يمكن تعريفه 
بأنه «إزهاق لروح إنسان عمدا من غير أن يكون هذا القتل مرفوقا بظرف تشديد أو عذر قانوني 
مخفف للعقوبة». 

(7) تراجع الفقرة الأولى من الفصل 392 ق. ج 

(89) تراجع الفصول 292 / الفقرات 2 و3: ركلك الفصول 398 ر6وة رهاة وونة رئعة وداه فر 
أخيرة و412 ق ج. 
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مما سبق نرى أن نجعل خطة دراستنا للجريمة تنقسم إلى ثلاث مباحث 
كالا تي : 

المبحث الأول : أركان القتل العمد. 

المبحث الثاني : الظروف المشددة في القتل العمد. 

المبحث الثالث : الأعذار القانونية في القتل العمد. 


المبحث الأول 
أركان جريمة القتل العمد 


ينص الفصل 392 ق. ج علي ما يأتي : 

كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا...». 

يستفاد مما تقدم بأن للقتل العمد ركنين (أو عنصرين) وهما : 
لغيره)) وهذا الركن في الحقيقة لا يختص بجريمة القتل العمد وحدهاء وإنما 
يتطلب توافره في جميع صور القتل عمدا كانت أم نتيجة خطأ فقط. 

ثانيا : الركن المعنوي»؛ ومفاده أن يكون إتيان الركن المادي ‏ أي التسبب 
في قتل الغير - جاء عن قصد ونية إجرامية وهذا الركن هو الفيصل الذي يميز 
بواسطته بين القتل العمد والقتل نتيجة إهمال أو خطأ عموما. 
أولا : الركن المادي : 

القتل العمد من الجرائم التي تتطلب أن يتخلف عن نشاط الجاني فيها نتيجة 
إجرامية» وهذه الأخيرة هي «أزهاق روح المجني عليه» ومن ثم فمكونات الركن 
المادي لها ثلاث عناصر وهي : 


ب تحصيل النتيجة التي هي إزهاق روح المجني عليه. 
ج - توافر علاقة السببية بين النشاط الصادر من الجاني والنتيجة. 
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أ نشاط صادر من الجاني : 


المشرع في أي نظام جنائي لا يعاقب على النوايا المضمرة مهما كانت 
حبيثة وخسيسة لثيمة ذلك أن النية الإجرامية لا تشكل لوحدها وبذاتها خطورة 
على الحياة العامة مادامت في ضمير صاحبها» والعلة في سلوك المشرع لهذه 
الطريقة في العقاب07 ترجع إلى كونه ارتأى إفساح المجال للشخص للعودة إلى 
حادة الصواب» وتشجيعه على التخلي عن تنفيذ ما أضمره من جرائم» ولأن فى 
العقاب على النوايا والأفكار مما يدفع الشخص دفعا إلى إتمام تنفيذ الجريمة التى 
عزم عليها وإزهاق روح المجني عليه بالتالي - وهذا ما تقتضيه طبيعة الأشياء مادا 
هذا العازم يعرف مسبقا أنه سيعاقب سواء نفذ الجريمة التى عزم عليها وفكر فيها 
م لاء كما أن هذا الموقف ينسجم كما هو واضح مع السياسة الجنائية عموما التى 
تتوخى أساسا منع وقوع الجريمة بأية وسيلة. 

إذك فالعزم على إزهاق روح إنسان, لا يقع تحت طائلة عقاب القتل العمد 
إلا إذا ترجم إلى العالم الخارجي (الواقع) في صورة نشاط مادي (إيجابي أو 
سلبي)؛ وفي هذه الحالة فإن هو أدى هذا النشاط إلى إزهاق روح المجني عليه 
قامت جريمة القتل العمل أما إن هو لم يزهقها وبقي المستهدف حيا فإننا نكون 
بصدد (محاولة» في القتل العمد إذا هي تحققت عناصرها طبقا للقواعد العامة فى 


0 


الشروع (الفصل 114 ق. ج). 
ظ ولكن ما هي طبيعة هذا النشاط الذي يتتحقق به هذا العنصر من عناصر الركن 
المادى ؟ 


المشرع لم يحدد هذه الطببعة وإنما قال : «كل من تسبب .عمدا في قثل 
غيره يعد قاتلا»؛ ومن ثم فإن كل نشاط صادر من الجاني عن قصد ويستهدف به 
إزعاق .روح إنسات إلا وأمكن اعتبارة مكونا للركن المادي' في الجريمة عبلقة 
البحث» وهذا بغض النظر عما إذا كانت الوسائل المستعملة قاتلة بطبيعتها أم 
ليبسح: للف فاستعمال سلاح أبيض أو ناري أو حارق» أو آلة لإطلاق غاز 





(9) بل حتى ولو افتضحت هذه النية شفويا أو كتابيا أو بأية وسيلة أخرى» وتأكدت لدى القاضي 
بثبوتهاء فإن صاحبها لا يمكن أن يتابع بجريمة القتل العمد أو بالشروع فيه. 
(10) التي تظهر في تسامحه في عدم عقابه عن الإرادة الآثمة للشخص وحدها. 


2231 





خائق» أو تسليط جراثيم فثاكة على دم المجني عليه» أو إلقاوؤه من مكان عال 

بقصد قتله... إلخ تعتبر كلها أفعالا مكونة للركن المادي 17 في القتل العمد لأنها 

كلها تؤدي عادة إلى إزهاق الروح؛ كما أن ضرب شخص على رأسه بعصا رفيعة 

المطلوب فى القتل العمد إن هى أدت إليه بالفعل (أي تحققت بها السببية)؛ 

وكانت نية مؤتيها قاصدة بالفعل إزهاق روح المجني عليه» ولو أن هذه الأفعال 

الأخيرة وبالوسائل التي ارتكبت بها لا تؤدي إلى إزهاق الروح عادة؛ وكل فائدة 
على كل حال للتمييز بين الوسائل المستعملة في القتل العمد تظهر في مدى قوتها 
فى إثبات القصد الجنائى عند الفاعل» ذلك أن ركون الجاني إلى الوسائل القاتلة 
بطبيعتها للإعتداء على المجنى عليه يشكل قرينة واقعية قوية على أن نية المعتندي 
قد اتجهت بالفعل إلى القتل» أما إذا كانت هذه الوسائل لا تؤدي إلى إزهاق الروح 
عادة كاللطم على الوجه أو ما شاكله؛ فإنها لا تسمح بتكوين هذه القرينة بحيث 
يكون للجاني إقامة الدليل بيسر وسهولة على أنه لم يكن يقصد قتل الضحية؛ وهذا 
عكس ما لو كانت هذه الوسائل تؤدي إلى القتل عادة حيث يصعب نفي القصد 

الجنائى عند الفاعل. 

والتسبب في القتل ‏ كما هو معلوم ‏ ليس مقصود به أن يقوم الجاني شخصيا 
بتنفيذ النشاط المادي المفضى للقتل وإنما يمكن أن ينفذ بواسطة المجني عليه 
نفسه كمن يقنع شخصا بأن يلمس منطقة ما من جهاز كهربائي على أساس أن هذا 
اللمس لا خطر فيه» فيمسك بها بالفعل عن حسن نية» فيصعقه التيار الكهربائي 
ويموت في الحين احتراقاء ونفس الأمر ينطبق فيما لو استعمل الجاني واسطة في 
قتل المجني عليه كمن يمكن مجنونا من بندقية محشوة بالرصاص ويوعز له 

بإطلاقها على غريمه المقصود فيفعل ذلك فيرديه قتيلا!2). 

(11) إذا توافرت بافي العناصر الأخرى. 

(12) في واقعة مشاجرة كلامية بين شخصين أهان خلالها أحدهما الآخر علناء ورشقه بكأس من الماء 
كان فى يده» فاضطرب المرشوق وأغمي عليه ثم توفي بعد أمد يسير فاعتبرت محكمة النقض 
السورية بأن هذا الفعل لا يمكن عده نشاطا ماديا يتسبب في الموت (عن الدكتور حومد عبد 
الوهاب ص 69). 

(13) وقد تعرض المشرع المغربي صراحة لهذه الحالة في الفصل 131 ق ج فقال : «من حمل شخصا 
غير معاقب بسبب ظروفه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة 


التي ارتكبها هذا الشخص». 





ومادامت العبرة هي بالتسبب في القتل عمداء فإن الوسائل التي يكون 
الجانى قام بإعدادها إبتداء (مسبقا) إلا أنه ترك أمر إتمام الجريمة للظروف» 
فتشكل بدورها نشاطا مكونا للركن المادي فى جريمة القثل العمد ببحيث يعاقفب 
مؤنيها باعتباره قاتلا عمداء إذا تحققت النتيجة» ونحو ذلك حفر الجانى لحفرة 
المستهدف عنوة» ويموت» ونحو ذلك كذلك من يضع قنبلة أو مادة متفجرة فى 
مكان معين لتنفجر أثناء مرور المجني عليه بقربها بحيث يعتبر الفاعل مؤؤتيا 
للنشاط المكون للعنصر المادي فى جريمة القتل العمد. 


وكما هو ملاحظ فإن كل الصور التي مثلنا بها لعناصر الركن المادي في 
جريمة القتل العمد تشكل أنشطة إيجابية ومادية محلها جسم الضحية؛ والتساؤل 
المطروح الآن يتلخص فيما إذا كان يمكن إعتبار نشاط الجاني الإيجابي الذي لا 
يكون محله جسم الضحية وإنما يستهدف التأثير على معنوياتها ونفسيتها؛ 
وأعصابهاء يكون بدوره نشاطا يكنمل يه الركن الملط النجريمة إذا أدى لقعاد 
معاملة زوجته بقصد قتلهاء لدرجة أن هذه الأخيرة تجرعت السم وماتت منتحرة» 
الأمثلة التى لا حاجة بنا لحصرها. 


بإطلالة على ما كتبه الفقه في هذا الخصوص يتبين أن البعض9© يقول بعدء 
إعتبار هذا النشاط» ولو أنه إيجابي» مكون للركن المادي في جريمة القتل» بحجة 
صعوبة إثبات أن الموت قد نشأ عن هذا الفعل المعنوي الذي لا يترك إمارة على 
الجسم في حين ذهب الرأي الغالب إلى القول بإمكانية المساءلة الجنائية حتى 
عن الأفعال المعنوية التي توّدي إلى القتل إذا كان الجانى قد تعمد بالفعل إزهاق 
روح المجني عليه7”7: ونعتقد بأن الإنحياز إلى الرأي الآخير يكون أسلم لسببين. 


(14) عبد الوهاب حومد شرح القسم الخاص من القانون الجنائي المغربى ص 69. 


(15) الدكتور رؤوف عبيد؛ جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال ص 14. 


الدكتور قم الخمليشي؛ القسم الخاص» الجزء 2 صن 16: 
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أولينا عي أت الرأاي القائل بعدم إمكانية المساءلة عن الأفعال المعنوية 
المؤدية للقتل يستند إلى صعوبة إثبات علاقة السببية بين هذه الأفعال والوفاة» هو 
إستناد غير مؤسس»ء وغير مقنع» ذلك أن المطلوب هو هل تصلح الأفعال المعنوية 
المؤدية للقتل عنصرا من عناصر الركن المادي في جريمة القتل العمل أم لا ؟ أما 
صعوبة إثبات هذه الأفعال أو العلاقة السببية بينها وبين النتيجة الإجرامية ‏ فهى أمر 
أ وإن كانت واردة بالفعل؛ إلا أنها صعوبة لا تجعل هذا الإثبات مستحيلا 
وتجد حلها في ترك الأمر للقضاء يبحث كل حالة على حدة في ضوء ظروفها 
وملابساتها. 

ثانيهما : وهو أن المشرع المغربي في الفصل 392 ق ج إعتبر قاتلا من 
((تسبب») في قتل غيره بحيث جاءت كلمة «تسبب» مطلقة لم يميز فيها بين الفعل 
المادي أو المعنوي» الذي قد ينتج عنه القنل» ومن ثم فإن القضاء لا يكون ملزما 
قانونا إلا بالبحث عما إذا كانت علاقة السببية قائمة بين النشاط الاجرامئ مهما 
كان» وبين الوفاة» لإدانة الجاني» أو منتفية؛ للحكم ببراءته» دون إلزامه بوجوب 
التأكد من أن يكون النشاط الذي أتاه الجانى والذي أفضى إلى الموت ماديا وليس 
معنويا أو العكس. 

وأخيرا فإن الإمتناع يصلح نشاطا ‏ ولو أنه سلبي ‏ مكونا للركن المادي في 
جريمة القتل العمد؛ بدليل أن المشرع سوى بين الفعل اللإيجابي (العمل) والفعل 
السلبي (الإمتناع) من حيث ترتيب المسؤولية الجنائية والعقاب29 . إلا أن 
الملاحظ :هو أن البعض07 يرى بأن د ا سل نو كك 
المادي في القتل العمد إلا إذا كان القانون يضع إلتزاما بعدم الإمتناع على عاتق 
الشخص المتابع بالتسبب بالقتل) ام مصدر هذا الإلتزام هو نص القانون 
كما في الفصل 463 ف ج0397 أو كان عقدا من العقود كالممرضة التي تمتنع عن 


(16) مادامت الجريمة يمكن أن تتؤلد عنهما معاء وهذا بصريح الفصل 110 ق ج : «الجريمة هي عمل 
أو إمتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه». 

(17) الدذكتور عبد الوهاب حومد م س:ص 70. 

(18) ونصه : «إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجر وكانت لدى الجاني نية 
إحداثه فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة ذ في الفصول 392 إلى 397 على نحسب الأحوال» (يراجع 
كذلك الفصل 459 ق ج). ظ 
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قاتلة عمداء أما إذا لم يكن على عاتق الممتنع أي إلتزام بعدم الإمتناع. فإنه لا يمكن 
مساءلته كقاتل عمدا أبداء وإنما قد يساءل ويعاقب إما طبقا للفصل 430 ق ج27" أو 
القصل 431 ق ج07 بحسب الأحوال. 


ويعارض جانب آخر من الفقه10 الرأي السابق بالقول على أن العبرة هي 
يتسبب الجاني بنشاطه السلبي في إزهاق روح المجني عليه عمداء مع ما يترتب 
على ذلك من رفض ضمني لاشتراط أن يكون هناك أي التزام سابق بعدم الإمتناع 
على عاتق الممتنع موتي النشاط السلبي تعاقديا كان مصدر هذا الإلترام أم قانونياء 
ومن وجحوب معاقبة كل من تسبب بنشاطه السلبي في قتل غيره بالعقوبة المقررة 
للقتل العمد ‏ التي هي السجن الموبد أو الإعدام ‏ وليس بالفصلين 450 أو 431 ق ج» 
اللذان لا يطبقان إلا في الحالات التي ينعدم فيها قصد القتل عند الجاني» أو في 
الثاني هذا المعارض للاول بحالة إستيقاظ الزوج صباحا من النوهم فيلاحظ أن 
أنبوب غاز المطبخ معطوب أو غير مقفل بإحكام والغاز يتسرب منه» فيخرج من 
المنزل بحذر حتى لا تستيقظ زوجته التي عزم على قتلها» وحيث وجد الفرصة 
سانحة يتركها تختنق بالغاز فلا يوقظها ولا يوقف تسرب الغاز؛ فهذا الزوج ‏ حسب 
الرأي الثاني - يغتبر قاتلا عمدا لوجود:غلاقة سببية بين امتناعه عن توقيض تسراب 


(19) «من كان في استطاعته» دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر؛ أن يحول بتدخله دون وقوع فعل 
يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص لكنه أمسك عمدا عن ذلك؛ 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى 
العقوبتين فقط). : ' 

(20) «من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك 
المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة, دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر» 
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم, أو بإحدى 
هاتين العقوبتين فقط». 

(21) الدكبور عند الخمليشي م سن ( ج.2) ض 12. ظ 

(22) أحمد الخمليشي م س ص 19.» وإن كان هذا الإفتراض يبدو مستبعداء لأن الغاز إذا كان في 
كأن يستيقظ ليلا لأي سبب كان. أو يكون قد دخل للبيت متأخرا فيلاحظ هذا التسرب للغاز 
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الغاز» أو إيقاظ زوجته والوفاة» ويعاقب تبعا لذلك كقاتل عمدا لروجته ولا تخفف 
عقوبته طبقا للفصل 431 ق جْ إلا إذا انقطعت رابطة السببية بين امتناعه عن الاإنقاذ 
فعلا عن إنقاذها بعد أن شاهدها وهي تفتح أنبوب الغاز بقصد انتحارها خنقا/, 
الصورة الثانية يرتكز عدم المعاقبة على القتل العمد على انفصام رابطة السببية بين 
نشاط الزوج (السلبي) والنتيجة» وليس لأن هذا النشاط السلبي لا يشكل عنصرا 
مق عناصر الركن المادذي فى حريمة الققل العمد. 


ب تحقق النتيجة : 


القتل العمد ‏ كما سبق القول ‏ جريمة من جرائم النتيجة» وإزهاق الروح هو 
هذه النتيجة» والمجنى عليه الذي أزهقت روحه ينبغى أن يكون إنساناء إذ لو وجه 
النشاط الذي أدى إلى القتل ‏ بنوعيه ‏ إلى حيوان فلا يمكن أن تقوم هذه الجريمة 
حتى ولو كان الجانى يظن أنه يقتل إنسانا وليس حيوانا(#©. 


وفعل القتل يجب أن يستهدف إنسانا على قيد الحياة ‏ محققة حياته . 
ولذلك فلو وجه الإعتداء إلى من كانت حياته مفقودة ‏ سابقا ‏ قبل مباشره الإعتداء 
عليه» فلا تتحقق جريمة القتل العمد الثامة» وإن كان الفاعل قد يعاقب كمحاول 
للجريمة عملا بالفصل 117 ق ج الذي يعاقب على محاولة الجريمة المستحيلة 
فى هذه الحالة الخاصة التي انتهج فيها المشرع نهجا راعى فيه شخصية وخطورة 
الجاني الإجرامية التي رأى مواجهتها بالصرامة اللازمة0. 

وإذا كان فعل القتل لابد أن يستهدف إنسانا حياء فيمكن التساؤل عن 
الوقت الذي تبتددى فيه الحياة غند الكائن البشري ؟ 
3ك ياد أزيف له ابلق وطراية[ دسق سرج سوق وبر كه ينقد غهاينا سوبي 

قانون العقوبات ص 214 وكذلك قرار 50000 رقم 726 الصادر في 28 يناير 6»؛ مجلة 
المعيار التي تصدرها نقابة المحامين بفاس عدد 7 و8 لسنة 1986 ص 104. 
(25) إستحالة مادية لأسباب واقعية يجهلها الفاعل. 


(26) د. حومد عبد الوهاب م س ص 271 ويرى الدكتور أبو الفتوح رأيا مخالفا عملا بمبادئ العدالة 
واعتمادا على أن الإستحالة فى هذه الصورة هى استحالة قانونية وليست مادية (م س ص 81). 
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لا يعتبر بطبيعة الحال الجنين وهو في رحم أمه إنسانا حيا بالمعنى المقصود 
فى_دراسما 'وذلك كرون الإعتداء عليه عن طريق إسقاطه يكون جريمة أخرى هي 
التضياش (ف 449 ق ج) وليس القتل العمد» ولكن متى ابتدأت ولادته التى 
يحددها غالبية الفقه ببدأ المخاض واستعداد الجنين لمغادرة رحم أمه© حتى ولو 
لم تكن عملية الولادة قد انتهت» بأن كانت المولدة أو الطبيب لم يقطع بعد الحبل 
السري29؛ فإن إزهاق روحه حينئذ يكون جريمة القتل العمد وليس حريية 
الاجهاض 28, 


هذا والعبرة في تطبيق أحكام القتل العمد بما إذا كان الإنسان حيا فقطء فلا 
يهم أكان المولود مثلا حال ولادته مشوهاء أو فاقدا لبعض أعضائه» أو فاقدا 
للشعورء أو أن المقتول مريض بمرض خطير لا ترجى معه الحياة إلا لأوقات 
قصيرة ومعدودة7. 


ج - علاقة السببية بين نشاط الجانى والنتيجة : 


من اليقيوقي! أذ لا مدال الفاعل عن التشاط الذي أتاه سهها كان هؤذيااعة 
وفاة أحد الأشخاص إلا إذا كان ذلك النشاط هو الذي أدى إلى وفاته فعلاء 
وبمعنى آخر يلزم أن تتوافر رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة التى حاقت 
بالمجني عليه؛ فإن هي انفصمت فلا مساءلة ولا عقاب طبقا لأحكام القتل 
الععبيد80 وتلق ك أنه لكي يكمل الركن 0 دري العمدية 6 0 
إرتباط ار الآنفين - أي النشاط والججة - إرتباط د السب أو 
المعلول بالعلة التي أدت إليهلة6. 


(27( الخمليشي؛ ؛ المرجع السابق» ص 20. 

(28) أبو الفتوح, المرجع السابق» ص 81. 

(29) المرجع السابق» وإن كان الباعث في مثل هذه الحالات قد يؤخد بعين الاعتبار من طرف 
المحكمة عند تفريدها للعقوبة. 

(50) وهذا الحكم يسري في الحقيقة على جميع صور القتل خطأ كان أم عمدا (راجع حومد م س 
سن 1 

(31) الدكتور رؤوف عبيد؛ السببية في القانون الجنائي القاهرة 1959 ص 3 عن مجلة القضاء والقانون. 
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والملاحظ أنه فى أكثرية الحالات لا تثير رابطة السببية بين الفعل والقتل أي 
إشكال فى العمل كمن يطعن شخصا ناحية القلب بسكين فيسقط ميتا في الحين» 
أو فى المستشفىء أو في الطريق إليه؛ إذ في هذه الحالة ومثيلاتها لا يطرح أي شك 
في مدى توافر السببية بين النشاط والنتيجة. 


إلا أنه فى بعض الحالات - ولو أنها من القلة إلا أنها من الأهمية كذلك ‏ لا 
تكون علاقة السببية واضحة كما في المثال السابق» وذلك لاشتراك عوامل أجنبية 
أخرى إلى جانب نشاط الجاني في إحداث الوفاة كمرض المجني عليه - وهو 
سبلب سابق للاعتداء ‏ أو لاشتراك عدة جناة فى إطلاق النار على المجني عليه وهو 
ست معاطر لفعل الإعقداءه أى تخطظأ الطبييب. في علاج المعتدى عليه!ة6- وهو 
سبي لاحق لفعل الإعتداء ‏ وإما لكون نشاط الجاني الذي أدى إلى إزهاق روح 
المجنى عليه لا يؤدي حسب المألوف إلى القتل كمثل من يضرب آخر بعصا رفيعة 
على ظهره؛ أو يرشقه بكأس من الماء على وجهه فيغمى عليه ويموت2)©7 أو كان 
نشاط الجانى) ولو أنه إيجابى؛ إلا أنه معنوي فقط بحيث اقتصر فيه الفاعل على 
التأثير على أعصاب الضحية التى انتهى بها الأمر إلى الإنتحار» أو كان نشاط 
الجالي عيارة عن عمل ملبي تمكل قي الإمتتاع عن .إتيان مان شانه انا يمع 
حدوث الوفاة للمجني عليه. 


ففي كل هذه الحالات» وكما هو واضح» تكون علاقة السببية بين نشاط 
(إيجابي أو سلبي» مادي أو معنوي). الفاعل والنتيجة (الموت أو الانتحار) غير 
و اضحة بما فيه الكفاية» وهذا ما دفع جملة من الفقهاء إلى دراسة الإشكاليات التي 
يطرحهنًا موضبوع السببيلا عموما بغاية توضيح معانتهاء وقد انتهوا إلى عده 
نظريات ‏ أو معايير ‏ في شأنها لا نود الخوض فيها ونكتفي بالاحالة فيها على ما 
كتب بصددها فى النظرية العامة للقانود الجنائى) وحسبنا الإشارة فى هذا المقام 
إلى أن قاضي الموضوع وحده هو الذتي بعرة إلية أمرا أستحعاخض واف عللاقة 
السببية بين الفعل والنتيجة من عدمه؛ بالنسبة لكل قضية على حدة وفي ضوء 





(2) أو إحتراق المستشفى الذي يرقد فيه المريض. 
(33) راججم وفائع نقض سوري سبقت الإشارة إليه. 
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ملابساتها دون أن يفرض عليه مسبقا أي معيار من معايير قياس السببية التي قال 
بها الفقه شريطة تعليله لموقفه!64©. 


هذا وقد استقر القضاء على أن الحكم الذي يغفل بيان علاقة السببية أو لا 
يقيم الدليل على توافرهاء يعتبر حكما قاصر التعليل ناقصه75©, كما أن الدفع بعدم 
تافر علاقة قة السببية يعتبر دفعا جوهريا والمحكمة ملزمة بمناقشته وتضمين 


حكمها في حالة عدم الأخذ به سبب استبعادها له) وااع ياي 


وفي حدود القيود السابقة فإنبمنكمة: الموضوغ لها أن تسععين “وي 
بصدد تثبتها من الوقائع المكونة لعلاقة السببية بأية وسيلة قانونية كالخبرة الطبية 
والسخيوية رغيرهي على انر دست قر ل نجرابانة 7 لين سارل أن 


أولا : مرتكزا على علل مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى؛ وإلا تعرض 
الحكم للنقض 68 ذلك أن حكم محكمة الموضوع حينئذ يكون مغيبا ما لم تبرز 
فيه مختلف الوقائع التي استنتجت منها علاقة السببية» أو كانت هذه الوقائع 
مذكورة في الحكم» لكن إستخلاص النتيجة التي اننهت إليها في خصوص علاقة 
السببية تتناقض مثلا مع وقائع أخرى تضمنها الحكم نفسه60©. 


(34) جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية (مجموعة أحكام النقص س 4 ص 169) : «إن قيام رابطة 
السببية بين الخطأ والضررء وعدم قيامها من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي 
الموضوع بغير معقب مادام حكمه مؤسسا على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى». 

(33) جاء في قرار للمجلس الأعلى : « وحيث إن القرار المطعون- فيه الذي أدان العارض بجناية 
الضرب والجرح العمد المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه» وعاقبه من أجل ذلك بخمس 
سنوات حبساء إقتصر في حيثياته المتعلقة بالدعوى العمومية على تعليل وحه إقتنا ع المحكمة 
بحضوره واقعة المضاربة» ومشاركته فيها دون أن تبرز ثبوت العلاقة السببية التي هي عنصر من 
عناصر الجريمة, وأن الضرب الواقع على المجني عليه كان هو السبب الماش ر في مواته فجاء 
بذلك ناقص التعليل ومنعدم الأساس القانوني» مما يتعين معه نقضه وإبطاله» (قرار عدد 167 
بتاريخ 4 ماي 1977 مجلة القضاء والقانون عدد 128 ص 154). 

(36) يراجع عمر السعيد رمضان» امي الماع م دم مريستها لأرره لى قرم وعد بند 85). 

(37) المرجع السابق. 

(38) المر بجع السابق ص 92. 

(39) أحمد الخمليشي م س ص 22 (وحكم محكمة النقض المصرية الذي أوردناه في هامش سابق). 








ثانيا : وبأن تكون الوقائع التي ذكرها قضاة الموضوع في حكمهم كافية 
بحد ذاتها في إقنا ع محكمة النتقض بثبوت علاقة السببية أو نفيهاء ذلك أن هذه 
الأخيرة يحق لها نقض الحكم إذا اعتبرت أن الوقائع غير كافية في حمل قضاء 
محكمة الموضوع لسببين» أولهما راجع للسلطة المخولة لها قانونا في نقض 
الأحكام المشوبة بالقصور أو النقصان في التعليل49؛ وثانيهما أن علاقة السببية 
بين النشاط والنتيجة من مسائل القانون يعود لقضاء النقض مراقبة مدى سلامة 
تطبيقها من طرف قضاء الموضوع7. 
. ثانيا : الركن المعنوي : (القصد الجنائي) : 

القصد الجنائي لدى الجاني معناه أن تتجه إرادته إلى إتيان النشاط الصادر 
منه (إيجابيا كان أم سلبيا) وإلى التتيجة الاجرامية المقصودة من ذلك النشاط التي 
هي إزهاق روح المجني عليه. 


والحقيقة أن اشتراط ضرورة اتجاه إرادة الفاعل إلى إزهاق روح المجني 
عليه إذا كان بالفعل هو علة تجريم النشاط الصادر منه بنوعيه الاإيجابي والسلبي» 
فإنه أيضا هو الذي يمكن من التمييز بين حالاات القتل العمدء والقتل الخطأ 
والإيذاء المفضي إلى الموت» حيث أن الفعل الذي يفضي إلى إزهاق الروح يتأثر 
بمدى اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث النتيجة على التفصيل الآتي : 

- قد يزهق الفاعل روح المجني عليه دون إدراك منه ولا توجيه لإرادته لا 
للفعل ولا للنتيجة؛ ونحو ذلك أن تنطلق رصاصة من مسدس حالة ضغط زناده عن 
غير قصد من صاحبه:فتصيي: إنسانا على مقرية عنه فترديه قنياد. 

+ نتيا القاهل. الشاظ: الذي أدض إلى إزنعاق الروح بار ادنه ون قصت 
ولكن عن غلط في الواقعة التي استهدفها بنشاطه» كصياد يطلق النار على شبح 





(40) الفقرة الأخيرة من الفصل 586 ق م ج. 

(41) جاء في قرار للمجلس الأعلى : «يتعين على قضاة الزجر أن يبحثوا في علاقة السببية بين الاإعتداء 
الذي قام به المتهم؛ والضرر الحاصل للضحية من جرائه) وأنا يبرزوا هذه العلذقة ‏ بعد انها قد 
من وجودهاء إبرازا كافياء لتبرير ما يقضي به القرارء ولمساعدة المجلس الأعلى على أن يكون 
على بينة من مشروعية الوصف القانونى الذي وصفت به الأفعال» ومن سلامة تطبيق العقوبة 
المتخذة) (قرار جنائي بتاريخ 1980/12/18 مجلة المحاكم المغربية عدد 28 ص 62). 
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إعكبارًا منه أن هلا الشبح هو لطريدة (أي لفريسة)» في حين هو لإنسان ولس 
لحيوان فيقتله» ونحو ذلك أيضا مراقب السباحة الذي يترك غريقا يغرق لاعتقاده 
يأنة ليس إلا خشبة طافية على الماء. 


- أن تنجه إرادة الفاعل إلى الاعتداء على إنسان بالفعل وعن قصد» ولكن دون 
نية إزهاق روحه كمن يضرب آخر ضربا مبرحا على مناطق حساسة وخطيرة من 
لجسمء كا لكليب: أو ناحية اله لقلبء أو الرأس» قة فيفضي هذا الضرب إلى إزهاق روحه. 

- أن يقترن نشاط الجاني العدواني الموجه إلى شخص بنية إزهاق روح هذا 

فتبعا لاتجاه الإرادة في الفرضيات الأربع يلاحظ أن الذي خلع على نشاط 
الجانى وصف القتل العمد في الفرضية الرابعة هو اتجاه إرادته إلى إزهاق روح 
المجني عليه مباشرة» ومن ثم وجب معاقبته عن جريمة القتل العمد» أما في 
الفرضية الأولى فالفاعل لم برد لا الفعل ولا النتيجة الإحرامية» وفي الفرضية الثانية 
فإن كان أراد إتيان الفعل (النشاط) فهو لم يرد النتيجة» ومن ثم فإن كان لابد من 
مساءلته فليس عن قتل عمد» وإنما عن قتل خطأ إذا توافرت شروط تطبيق الفصل 
2 ف ج.ء أما فى الفرضية الثالثة فالجانى أراد الفعل ووجه إليه إرادته. ولكن 
النتيجة ولو أنه لم يردها فقد كانت محتملة الحدوث بفعله» ومن ثم فهي أقرب 
إلى التوقع منه عن الفرضية الثانية» ولذلك فهو يسأل عن جريمة الضرب الذي 

فضى إلى الموت (ف 403 ق. ج) وليس عن قتل عمد. 

هذا ويالاحظ أن بعض الفقه») وأقضية القضاء) تشترط لقيام الركن 
المعنوي في القتل العمد ضرورة ل د الذي يتمثل في 


(42) ذ. عبد الوهاب حومد م س ص 74 ود. أحمد الخمليشي م س ص 24 (جزء 2). 

)42 جاء في قرار للمجلس الأعلى : يجب على الحكم في حالة الإدانة من أجل القتل العيك أن 
ينبت أن المعتدي قد فكر بالفعل في هذه النتيجة وأنه قام بالعمل المنسوب إليه» من أجل 
الحصول عليها» (قرار رقم 180 بتاريخ 11 يناير 1960 مجلة ق وق عدد 28 ص 23). 
- وجاء في حكم لمحكمة النقض المصرية بأنه «لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن باقي 
جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو انتواء الجاني عند مقارفته جرمه» قتل المجني غلية 
وإزهاق روحه» وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف على القصد الجنائي العام» ويجب 
على المحكمة أن تعتني عناية خاصة في الحكم بإدانة المتهم باستظهار هذا العنصر» كوم 16 
أكتوبر 1950 مجموعة أحكام النقض للدائرة الجنائية السئة 12 ص 60). 
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توجيهه لارادته إلى القيام باعتداء على إنسان حي مع العلم بحقيقة ما يقوم به 
وقصد خاص وهو استهدافه من ذلك الإعتداء إزهاق روح المعتدي عليه وإلا 
ما قامت جريمة القتل العمد؛ بينما يرى البعض الآخرة أن القصد الجنائي في 
هذه الجريمة هو القصد الجنائي بمفهومه المتطلب في كافة الجرائم مهما 
كانت» والذي يقوم على عنصرين أولهما هو العلم بطبيعة النشاط الذي يقوم به 
الجاني والمجرم جنائياء وثانيهما هو إرادته إتيان هذا النشاط من أجل الوصول 
إلى تحقيق النتيجة التى اشترط المشرع تحققها وهي في حالتنا «إزهاق روح 
المجني عليه». 


والحقيقة أنه مهما اختلفت الآراء ‏ الناجمة عن السبل المنهجية في بحث 
عناصر الجريمة ‏ فى هذا الخصوص فإننا نعتقد بأن إتجاه نية الجاني إلى إزهاق 
روح المجني عليه هي التي يتحقق معها القصد في جريمة القتل العمد» ومن دم 
فإن هى انتفت فلا يبقى محل للكلام عن جريمة القتل العمد أصلاء لتخلف القصد 
الجنائى الذي يشكل ركنا معنويا في هذه الجريمة!6". ! 


وجخدير بلفت النظر إلى أنه كلما توافر قصد إزهاق روح المجني عليه لدى 
الفاعل إلا وقام القصد الجنائى لديه فلا يتأثر ببعض الوقائع التي تكون قد رافقت 
أو لابست هذا القصدء ولذلك فالركن المعنوي لا ينتفي في الصور التالية : 


- إذا كان الباعث على القتل بريئا ونظيفا (كالقتل بدافع الشفقة أو الرحمة)» 
ذلك أن الباعث على إزهاق الروح حتى ولو كان كما سبق فإنه يتساوى مع الباعث 


د - قررت نفس المحكمة السابقة بأنه من الواجب أن يعنى الحكم الصادر بالإدانة في جرائم 
القتل والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الآدلة التي تثبت توافره 
(المجموعة السابقة السئة 7 ص 1042). 
- قضت محكمة التمييز السورية «بأن تعدد الطعنات بالسكين ولو نفذ أحدها إلى داخل 
الصدرء فإنه لا يصلح للتدليل على توافر قصد القتل» (حكم 1961/3/11 ذكره الدكتور حومد 
في مرججعه ص 76). 

(44) الخمليشى م س 24. 

(45) أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح القسم الخاص بند 88» رمسيس بهنام ص 326. 

(46) وقد يسأل حينئذ عن جرائم أخرى كالضرب أو الجرح المفضي إلى الموت» أو عن جريمة 
القتل الخطأ. 
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الحسيسء كالحقد والكراهية أو الرغبة في الإنتقام من حيث ترتيبه المسؤولية 
الجتائية للفاعل؛ لأن البواعث ‏ كما تعرضنا لذلك فى النظرية العامة أمور نفسية 
ولا آثر لها على قيام القصد الجنائي؛ ولو أنها كلما طابت وكانت بريئة شريفة؛ إلا 
وتكون محل اعتبار عند تقدير القاضي للعقوبة. 

- إذا توافر قصد القتل عدي الفاعل» فإن هذا القصد لا ينتفى بسبب أن 

سنيف مو يديه اد لا جين الى ةبه 
ع لخصومه السيلين مقصد ل أي نهم يحقق دده لقص الاي 

تعمد إذا تم القضاء على أي من هولاء الخصوم؛ ويعد بالتالي قاتلا عمدا(. 

- القصد الجنائي لدى الفاعل لا يثر فيه قتل الجاني لمجني عليه غير ذلك 
اذى كان يقصده ابتداء؛ إما نتيجة غلط في شخصيته أي شخصية المجني عليه - 
ا اء و قتل شخص إعتقده عدوه؛ في حين لم يكن هذا القتيل سوى مجرد شبيه 


لعذا العدوع وإما عر خطأ ونحو ذلك أن يرمى شخص عدوا له بقنبلة حارقة 
الله وتصيب كير ٠‏ واتقفله. 





- نية القتل عند الجاني لا تعتبر منتفية قانوناء ولو أنها اتتفت واقعيا في كل 
حالة فرض القانون قيامها بنص من النصوصء ونحو ذلك أن يصدر فعل القتل من 
حاني تعاطى باختياره لمواد أفقدته الإدراك كالخمر أو المخدرات بمختلف 
أو اعها68. 


إشكالية القصد الإحتمالي في جريمة القعل العمد : 


إذا أقدم الجاني على فعل معين وهو مريد به إزهاق روح المجني عليه 
وتحققت هذه النتيجة بالفعل يكون القصد الجنائي المتطلب في القتل العمد قد 
توافر لديه» ومسؤؤوليته من الناحية الجنائية تكون ثابتة» أما إن هو أقدم على الفعل 
دون أن يريد إزهاق روح المجني عليه ومع ذلك أدى فعله إلى هذه النتيجة, ؛» فإن 


(47) أما إن هي لم تتحقق النتيجة فإنه يعتبر محاولا لجريمة القئل العمد. 

(48) والمؤيد في ذلك الفصل 137 ق ج الذي جاء فيه : «السكر وحالات الإنفعال أو الإندفاع 
العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد اله عمداء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم 
السو لية أو ينقصها). ظ 
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القصد الجنائى ‏ بالمعنى المقصود فى القتل العمد ‏ لا يتوافر عنده ومن ثم لا يمكن 


وهي الضرب أو الجرح أو الإيذاء عموما الذي أفضى إلى موت (ف 403 ق. ج). 
إلا أنه بين الحدود الفاصلة بين وجود القصد الجنائي في إزهاق الروح وعدمه. 
نتواجد أمام حالات يكون فيها احتمال (أو إمكانية) توقع النتيجة التى هي إزهاق 


روح المجني عليه من طرف الفاعل وارذا» ويطرح تساوئلا عما إذا كان الجاني 
يسأل عن جريمة القتل العمد لتوافر القصد الجنائى لديه فى هذه الحالات أم لا ؟ 


إذا نحن رجعنا لمجموعة القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع لم 
ينصد بحل تشريعي عام للتساوّل المطروح. ذلك أنه لم يفرد للقصد الإحتمالي 
أي نص من النصوص الصريحة7) تسمح بتصنيف جالة القتل التي يكون فيها 


(49) ولا كمحاولة لهذه الجريمة. 

(50) الملاحظ هو أن بعض الفقه (رمسيس بهنام ص 321)» لا يعترف بما يسمى القصد الإحتمالي) 
على أساس أنن القصد الجنائي يتطلب اتجاه الإرادة إلى النتيجة. ومن توقلا معلىٍ 0 
لتصور إتجاه الإرادة إلى هذه النتيجة بكيفية إحتمالية أو غير مباشرة» فالنتيجة إما أن تقصد 
بطع بكرن تسميقيا م هاف الفاعل وقاية من تقاطه وإنا أن أكون متمودة ده خلا 
يتحقق القصد وهذان هما الوضعان الممكنان ولا ثالث لهما. 
ويعلق الدكتور أبو الفتوح (م س ص 95) على الرأي السابق بقوله على أن مسألة إحتمال التوقع 
هي وضع وسط بين توجه الإرادة إلى النتيجة وعدم توجههاء وهو أي التوجه ولو كان أعبر] 
نفسيا فهو مما يستشعر اللإنسان صدقه في الواقع 
وعندنا أن فكرة القصد الإستمالى وآردة كاك ذه درك ففظ فون أ لمن بالحواس» 
شأنها في ذلك شأن كل «المصطلحات» القانونية الني ساهمت في بناء الصرح القانوني, 
كالإرادة» والحرية» والجبرية» وسلامة الرضاء والااكراه. إلخ ولا يمكن نكرانها أو القول 
بتجاهلها بمجرد تقرير قواعد مجردة لحكم القصد الجنائي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن للفكرة جانبا آخر عملى ومفيد» ويظهر في إمكانية الإستفادة منها في تحقيق فكرة الردع 
الجنائي بكيفية أكثر ظهورا وملاءمة خلافا للفكرة القائلة بنكران القصد الإحتمالي من الأساس 
والإقتصار على القول إما بوجود القصد الجنائ ى بدول نعت») أو إنتفاؤه (راجع في توضيح 
الإجمال السابق الهامش الذي يلي الهامش الاحق). -”* 

(51) ومع ذلك يرى الدكتور حومد أن المشرع المغربي عالج هذه الحالة واعتبر الفاعل فيها قاتلا 
عمداء حتى ولو تحقق عنده القصد الإحتمالي فقط إعتمادا على الفقرة الثالثة من الفصل 0 ق 

ج التي جاء فيها : (وفي حالة حدوث الموت دون أن يقصده الجاني؛ ولكنه كان نتيجة لأعمال 


0 فإن العقوبة تكون هي السجن المؤبد»؛ ل سات أحمد الخمليشي 
(القسم الخاص ص 35 هامش 17). 
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لكلا 5-31 : 


ظ أما الجواب على التساول المطروح من وجهة النظر الفقهية فيمكن تلخيصه 
ظ كما يأني : 
أولا : إذا توقع الفاعل أن الموت أمر محقق ولازم لفعله» فإنه يسأل 
مسئولية القاتل عمداء وليس عن جريمة القتل خطأء أو الإيذاء المفضي للموت» 
ذلك لأن الركن المعنوي قائم لديه في هذه الصورة» ولو أنه لم يرد النتيجة وهذا 
203 بإجماع الفقه3©: على اعتبار أن من كان متأكدا مسبقا من أن نشاطه لابد وأن 
٠‏ تترتب عنه النتيجة وبالكيفية التي انتهت إليهاء ومع ذلك أقدم عليه فيعامل وجوبا 
22١‏ عله مثل من أزاد النتيجة بالفعل» ونحو ذلك أن يقوم الجاني بإغراق سفينة أو قلب 
قطار لأي هدف كانء ويترتب عن ذلك موت عدة أشخاصء أو يرمي شخص ظ 
عريمه بقنبلة حالة كون هذا الغريم في اجتماع مع عدة أشخاص اخرين فيسقط 
وعدة تين فالجاني في صالة إغرائه لسغي أو تنه جاه اويا وار 
قلي القطار قد لا يكون هدفه قتل أحد من الركاب؛ ولكن هذا القتل أمر لازم ظ 
لله بحسي السيرى العادي للأيور: و لقي الأعر يمتدق لال الللين ظ 
يرمي بقنبلة حارقة على تجمع للأشخاص يتضمن جملة من أعدائه حيث يعامل 20١‏ /أ 
كقاتل عمدا رغم أن غرضه الأساسي قد لا يكون قتل أي كان» وإنما مجرد 
إيذائهم فقطء وذلك لأن النتيجة التي حصلت «القتل) أمر لازم لإلقاء القنبلة على 
تجمع من الناس. 
ثانيا : إذا توقع الجاني حدوث الموت إلا أنه لم يبال بّما قد يحدث؛ ونحو 
ذلك أن يضرب شخص آخر على رأسه بفأس أو آلة حادة أو بعصا غليظة فيموت 





(52) : ولذلك نلح على ضرورة تدخل المشرع لتحديد العقوبة في حالة القتل الذي يتوافر لدى مونيه 
فقط القصد الإحتمالي» والأخذ بعين الإعتبار ما إذا كان الإحتمال قويا راجحا فيلحق القثل 
الناتج عنه بالقتل العمد (في جميع أحكامه من تخفيف وتشديد)» وما إذا كان هذا الإحتمال من 
الضعف بحيث يلحق القتل المرتكب من طرف من لا يتوافر لديه إلا هذا القصد الإحتمالي 
الضعيف بالجرائم الخطيئة واعتبار إمكان حدوث الموت ظرفا مشددا فيها لتعاقب بعقوبة 
أقسى من عقوبة القتل الخطأ (يراجع في ذلك أيضا الدكتور الخمليشي م س ص 38). 

(53) يراجع الدكتور أبو الفتوح م س بند 90. 








المجنى عليه في الحين نتيجة لذلك» فالجاني في هذه الصورة أراد الضرب فقط 
ولكن هذا الضرب أفضى إلى موت» وهذا الموت أمر لاشك يكون الجاني قد 
توقعه لما استعمل في الضرب تلك الوسائل الخطيرة» ولكنه لم يبال إذ تساوى لديه 
حدوث النتيجة من عدمها. 


وحكم هذه الصورة إختلف في شأنه الفقهاء» فمنهم من يرى بأن الجاني 
يسأل كقاتل عمدا6 مادام قد أتى الفعل رغم أنه كان قد توقع النتيجة ومع ذلك 
لم يبال بالعواقب فيكون من ناحية خطورته الإجرامية مساويا لمن يستهدف 
مباشرة حدوث النتيجة(255 ولذلك يعتبر أنه قد تعمد في إحدائهاء في حين يرى 
فريق آخر أن القصد الإحتمالي في هذه الحالة لا يمكن مساواته بالقصد الذي 
ينبغى أن يتوافر في القتل العمد وإنما يسأل ‏ الجاني ‏ فقط عن جريمة ضرب أو 


ثالثا : إذا توقع الفاعل النتيجة كاحتمال ممكن وقوعه؛ إلا أنه يعتمد على 
مهارته فى تفاديها أو منع حدوثها فإن القصد الجنائى لديه منتف أصلاء ونحو 
ذلك أن يضع أحد لاعبي السيرك كأسا يحتوي شمعة مشتعلة على رأسه. أو ما 
شاكل ذلك66© كهدف أو مرمى» ويقوم زميل له برمي هذا الهدف بسهم أو 
الهداف الهدف (الشمعة المشتعلة) فيقتل الضحية» فاللاعب في هذا المثال لما 
كان يرشق الهدف كان يتوقع ولاشك أن يخطئه ويصيب زميله؛ إلا أنه مع ذلك 
از قت وخاطر فى إتيانه للعبة إعتمادا على ما لديه من المهارة والتجربة» إلا أن 
الموكد هو أنه لو كان يعتقد بأنه سيزهق روح زميله لما قام بالرشق أبداء والفقه 
متفق على أن القاعل لآ يسأل إلا عن .جريمة قبل خط في هذه الحالة لانعدا؟ 
القصد الجنائى لديه(57© . 





(54) أبو الفتو ح م س بند 90. 

(و5) إن لم نقلّ أن الجاني في هذه الصورة يتضمن خطورة أكبر من تلك التي تكمن في الذي قصد 
الفعل والنتيجة مباشرة. 

(56) كتفاحة مثلا. 

(57) أبو الفتوح م س بند 90) الخمليشي م س ص 34. 
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الميحث الثاني 
الظروف المشددة فى القثل العمد 
عقو بة القتل العمد البسيط» كما هي محددة في الفصل 392 ق ج هي السجن 


اليد إلا أن المشر ع جعل العقوبة هي الإعدام» متى صاحب القتل العمد 
| الح الطروف المشددة التالية : 





1- سبق اللإصرار (ف 393 ق ج). 

2- الترصد (ف 393 ق ج). 

3- قتل أحد الأصول (ف 396 ق ج). 

4- إقتران القتل العمد بجناية (ف 2/392 ق ج). 

5 إرتباط القتل العمد بجناية أو جنحة (ف 3/392 ق ج). 

6- القئل © عن طريق التعذيب أو الأفعال الوحشية (ف 399 ق خ). 


7 قتل الأطفال الذين يقل سنهم عن الثانية عشرة بالضرب أو الجرح أو 
العنف أو الإيذاء» أو بتعمد حرمانهم من التغذية أو العناية (ف 410 
ق ج). 


وسنتولى في الفقرات الموالية إلقاء نظرة على بعض هذه الظروف. 


58 وكما هو ظاهر من الفصل 392 ق ج فإن عقوبة القتل العمد البسيط» ليس لها حدين أدنى وأعلى 
يتصرف القضاء بينهماء عند توقيعه للعقوبة» إلا أن هذا ليس معناه أن هذا التحديد مفروض عليه 
يكيفية جامدة») إذ في إمكانه تمتيع الجاني المتابع أقزاهة والثابتة في حقه الجريمة بظروف 


التتخفيف القضائية» إن هو وجد من الظروف العائدة إما لارتكاب الجريمة؛ وإما لخطورة القاتل 


ما يبرر تمتيعه بها عملا بالفصل 146 ق ج» حيث يؤدي الأمر إلى استبدال السجن المؤبد (وهو 
عقوبة من حد واحد) بسجن محدد من عشر سنوات إلى ثلاثين» عملا بالفصل 2/147 ق ج. 

(32) باعتباره تطبيقا للفصل 399 ق ج القائلة : «يعاقب بالإعدام كل من يستعمل وسائل التعذيب أو 
يرتكب أعمالا وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية». 
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سيق الاصرار 611160116261011 1”1 
مفهوم سبق الإصرار : 


شدد المشرع عقوية القتل العمد إذا كان مرفوقا بظرف سبق الالاإصرار» زف 
بو عت هذا مو ع سيت 0 اربق وار 
ا 00 معلقا على ظرف أو 
شرط). 


ومن خلال التعريف السابق يظهر الفرق الجلي بين القتل العمد البسيط وبين 
القئل العمد المقترن بسبق الإصرار» ذلك أن القاتل عمدا يفترض أنه يأتي الجريمة 
على إثر أو فور تقريره إتيانها» كمن يثور تحت تأثير إهانة أو عنف أو غيظ فيرتمي 
على المجني عليه ويقتله» في حين أن القاتل عمدا مع سبق الإصرار لا يقوم بتنفيك 
لقتل إلا بعد أن يعزم عليه ويتخذ قراره؛ ولا يكون ذلك إلا بعد تفكير عميق قد 
يطول وقد يقصرء وتقليب الأمر على جميع أوجهه؛ وطرد ما يكون قد خامره من 
تردد؛ فيهيئ الوسائل المادية التي سيستعملها في القتل» وينفذ أخيرا ‏ وبعد التدبر 
والتفكير والتأمل - الجريمة» فيكون» والحالة هذه؛ القاتل عمدا مع سبق اللإصرار» 
إنسان ضارب في الإجرام خطر على أمن وسلامة المجتمع؛ لا يرجى معه أمل في 
الإصلاح» مادام التصميم على القتل الذي عزم على تنفيذه لم يلينه مرور الوقت 
الفاصل بين اتخاذه للقرار وتنفيذه له» ولذلك كان جزاؤه الإستئصال من حظيرة 
المجتمع نهائيا بالإعدام» وهذا عكس القاتل عمدا بدون سبق اللإصرار الذي غالبا 
ما يقتل تحت تأثير الإندفاع» وبدون تفكير ولا روية» فلا يلبث أن يخامره الندم 
ويستولي على شعوره الإحساس بالذنب. 


عناضر سبق الاضراد!60) : يتضح من الفصل 394 أنه لكي يتوافر هذا الظرف 


)60( 2 تعر ض ظل. السجاس على لهذه ا 0 :الإ سيق رار اه العزم 


يي 
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يلم تحقق عنصرين» أولهما نفسي ‏ في الجاني - والآخر زمني وينصرف إلى 
المدة التى يتخذ فيها العزم والتصميم على الجريمة واقترافها بالفعل. 


العنصر النفسي : والمقصود به أن الجاني فكر في مشروعه الاجرامي 

عجدءء أعصاب وروية» وقدر العواقب التى تنجم عن إتيانه لهذا المشرو ع» ورضاه 
تحمل نتائج فعلته» لينتهي بعد هذا التفكير والتقدير للعواقب والرضا بتحمل 
اتج إلى العزم على تنفيذ مشروعه الإجرامي المتمثل في إزهاق روح الضحية؛ 
«عَتى عن البيان إن عدا السسين النفببي هين الذي بظهر جباويا البماتي بودي لني 
ىو رفع عقايه 8 الإعدام. 


ومن الفصل 394 يتوضح كذلك أن الجاني لا ب يشترط فيه أن يكون قد عزم 
وصمم على قتل شخص معين بذاته» وإنما يتحقق سبق الإصرار كذلك حتى ولو 
كان العزم متجها إلى | لكاب ال معدا تون تسرد لقع لقم ل كان يرد 
لجاني على قتل أي كان يجده داخل المنزل الذي خطط لسرقته» أو إغتصاب 
مرأة تسكن فيه» بل يتحقق ظرف سبق الإصرار حتى ولو كان موقوفا على شرط 
آي غير منجز ‏ أو معلقا على ظرف من الظروفء ومثال الحالة التي يكون فيها 
لعزم معلقا على شرط أن يكون الجاني أتى مثلا مخالفة لواجبات وظيفته» ويصمم 
على قتل رئيسه إذا هو أحاله على المجلس التأديبي» ومثال الحالة التي يكون فيها 
العزم معلقا على ظرفء أن يعزم عدة جناة على قتل منافس سياسي لهم حينما 
تكون الفرصة موائية أو حين يتواجد خارج المدينة. 


ب - العنصر الزمني : ويقصد به أن يكون العزم المصمم عليه سابقا على 
ارتكاب الجريمة ‏ كما يقضي بذلك صراحة الفصل 394 ق ج - وهذا أمر بديهي» 
د لابد وأن تمر فترة من الزمان بين مرحلة العزم والتصميم وبين اقتراف الجريمة 
حتق تتككون قريئة قوية على سيطرة العزم المصمم عليه من نفسية الجاني» وإلا كان 
لعزم على ارتكاب الجريمة ليس سوى القصد الجنائي الفجائي الذي يتولد لحظة 


3 إن محكمة الموضوع التي اقتنعت بثبوت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار في حق المتهم» 
دون أن تيرج عداضيزاسيي الوطبزاز د بون سحي الام 0 
05 مجلة المحاكم المغر ية الجدد 23 ص 23). 
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ارتكاب الجريمة عند الجاني تحت تأثير الغضب أو الهياج أو الذعر... إلخ مما "' 
يجعل عقوبته السجن المؤيد وليس الإعدام”©. 


أما عن طول المدة الزمنية الذي يتحقق به ظرف سبق الاإصرار فلم 
يحدده المشرع في النص المذكور؟ وهذا ما يؤدي عمليا إلى ترك الأمر ' 
لقاضي الموضوع الذي يقرر وجود هذا الظرف من عدمه بحسب وقائع كل 
قضية على خدة وفى ضوء ظروفهاء ففى بعض الحالات قد تكون هذه الفترة 
طاعاجة كينا قد تكون في أخرى شهوا راكد 8ع و الذي يب هو أنا ينكقة 
قاضي الموضوع بأن الجاني قد اتخذ قراره بإزهاق روح الضحية بهدوء 


(61) جاء فى قرار لمحكمة النقض المصرية بأن «القاتلين الذين كان المقتول يعتدي عليهما دوما 
بالضرب والتعذيب المنكر» يكونان قاتلين عاديين» ولوقررا وصمما على قتله؛ وترقباه حتى إذا 
لاح منه مقتل أطلقا عليه النار فقتلاه - وأضافت قائلة ‏ بأن مثلهما اللذي أوذي وأهتيج ظلما 
وطغياناء ويننظر أن يتجدد وقوع هذا الأذى الفظيع:به» إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فإنها 
تتجه إلى هذا الجرم» موثورة مما كان» واجمة منزعجة مما سيكون, والنفس الموثورة 
المنزعجة هي نفس هائجة أبدا ولا يدع انزعاجها سبيلا إلى الصبر والسكون حتى يحكم العقل 
هادئا متزنا (حكم أورده الدكتور حومد م س ص 91)» تراجع الوقائع التي كانت سببا في صدور 
هذا الحكم في مجلة العربي عدد ديسمبر 1988 مقال بعنوان «ما بعد مصرع مأمور البداري» 
ص .45 وما بعدها. 

(62) والقضاء بدوره لم يحدد هذه الفترة بوقت محدد مضبوط كما يظهر من حكم المجلس الأعلى 
السابق إيراده ومن الأحكام الصادرة عن القضاء العربي : 
- «إن سبق الإصرار يستلزم حتما أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد 
الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر» (نقض مصري في 28 أكتوبر 1940 
القواعد س 42 رقم 92). 
- وقررت نفس المحكمة بأن سبق الإصرار يستلزم أن تسبق الجريمة فترة من التفكيرء تكفي 
لأن يدبر الجاني أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية» ويقلب الرأي فيما عزم عليه» مقدرا 
خطورته ناظرا إلى عواقبه (قرار 1953/6/8 مجموعة أحكام النقض س 4 ص 227 مذكور في ذ. 
حومد م س ص 91). كما قررت محكمة النقض السورية «بأن الإصرار هو سبق التصور 
والتصميم الذي يعرف علما واجتهادا بوجود متسع من الوقت كاف لزوال حالة التوتر 
والإنفعال التي تكون مستولية على وعي الفاعل» فيقدم على الفعل وهو غير قادر على إمعان 
التفكير وتدبير العواقب» (قرار 5 يبراير 1952 مجلة القانون سئة 1952 ص 237). 

(63) جاء في قرار لمحكمة النقض السورية : (إنه لابد أن ينقضي يوم كامل على بدء سورة غضب 
الجاني حينما بلغه بأن إحدى محارمه حملت سفاحا») (حكم 5 يونيو 1958 مذكور في ذ. حومد 
وس ص 90). 
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اعصاب وتفكير وروية وأنه قد مرت فترة زمنية بعد اتخاذه لهذا القرار وتنفيذه 
2 ظ 
5-5 : 


وقبل أن نختم البحث في هذا الظرف نشير إلى أمرين : 

الأول . هو أنه يجور إنبات سبق الإضرار هرم طرف النيابة العامة بكافة 
وساتل الإثبات» إلا أن قضاة الموضوع عند استخلاصهم من وقائع الدعوى وجود 
قرارهم الأفعال المنسوبة إلى المتهم والتي تشكل جريمة قتل عمد مع سبق 
الإصرار حتى يتأتى للمحكمة المذكورة مراقبة قضاء الموضوع في مدى سلامة 
#صحة استخلاصه لهذا الظرف من عدمه» على اعتبار أن سيرالة الإقتناع بقيام هذا 
قى أمرها فإن مراقبة سلامة هذا الإستخلاص ترجع لقضاء النقض لأنه يتعلق بتطبيق 
ختصر من العناصر القانونية الذي تتشدد به العقوبة طبقا للفصل 394 ق ج» وهذا 
سايستفاد من قرار سار عن المجلس الأعلى قال فيه6.. ٠‏ «إذا اقتضصرت 
لمحكمة في حكمها على أنه ثبت لديها من البحث والمرافعات قيام الحجة 
“تي على أن المتهم إرتكب معريمة الفتل الغباء مع سنيق الإصرار دول 700101 
ل 00 
العقوبة» فإن الحكم يكون غير معلل تعليلا كافيا». 

الثاني فين سبق الإسزار ظررف قاتي أو شخصي» :ومن ثم فلا يشرعي 
لفصل 130 ق ج0© وعليه فلو توافر ظرف سبق الإصرار عند أجد الجناة في القت 
(64) وجاء في قرار 31 ماي 1955 م س ص 90 (إذا قضى المتهم ليلة مضطربة لم ينم خلالها فإن عنصر 

الإصرار لا يتحقق») كما قضت محكمة النقض المصرية في 31 أكثوبر 1938 «بأن العبرة في توافر 

ظرف سبق الإصراز ليمك بمضنى الرَمِن لذاتة بين التصميم علئ الجرية ووقوهها_عطال هذا 

الزمن أم قصر ‏ بل العبرة بما يقع في هذا الزمن من التفكير والتدبير» فهادام الجاني انتهى 

بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافرا» 

(مجموعة القواعد القانونية جزء 2 ص 744 قاعدة 3). 
(65) قرار المجلس الأعلى عدد 287 في 9 مارس 1959 ذكره حومد م س ص 93) وقرار عدد 405 سبق 

إيراده في موضع آخر. 


(66) الذي ينص : «ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة 
إلا بالنسبة لمن تتوافر فيه». 
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دوك عيره من المساهمين أو المقاقيف فإنه يعاقب وحله بالإعداه!6, أما 
الباقون فتطبق في حقهم عقوبة السجن المؤبد)؛ هذا ما لم يتوافر لأحد 
المساهمين أو المشاركين شخصيا العزم المصمم عليه على ارتكاب القتل حيث 
تطبق فى حقه عقوبة الإعدام©) بدوره حتى ولو نفذ واقعة القتل أحدهم فقط70. 


الفقرةالثانيهة 
الترصد 416115 - غ116 


مفهوم الترصد وعناصره : 


واقعة الترصد كظرف مشدد في القتل العمد عرفها المشرع في الفصل 395 
ق ج فقال : «الترصد هو التربص فترة طويلة أو قصيرة في مكان واحد أو أمكنة 
مختلفة بشخص قصد قتله أو ارتكاب العنف ضده». 


واعتمادا على النص السابق فإن للترصد عنصرين لا يقوم أبدا إلا إذا اجتمعا 
معاوهما: 


أ العنصر الزماني : ويعنى ضرورة إنقضاء فترة من الزمن والجاني ينتظر أن 
تسمح له الفرصة بقتل الضحية؛ وهذه الفترة لم يحددها المشرع بزمن محدد 
ينتظر الفرصة كمرور المجني عليه؛ أو خروجه من داره؛ أو من إدارة» أو مغادرته 
السلطة المطلقة فى تقدير ما إذا كان وقت التربص كافيا من عدمه"”. 


ب العنصر المكانى : وهو يتحقق قانونا بتربص الجانى بهدف القضاء على 
المجنى عليه فى مكان واحد أو عدة أمكنة» ذلك أنه قد يفلت ‏ أي المجني عليه 
- من الجاني المتربص به بالمكان الأول» فينتقل هذا الأخير لمكان آخر بقصد 
الاجهاز على المجنى عليه» وهكذا... 

(67) و(68) و(69) مع إمكانية الإستفادة من الأعذار المخففة للعقوبة. ‏ 


)0( د. عبد الوهاب حومدك المرجع السابق ص 94. 
(71) مع التزامها طبعا بسرد الوقائع التي أقامت عليها قضاءها في خصوص الترصد. 
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والمكان ورد فى النص مطلقاء ولذلك يستوي فيه أن يكون ظاهرا كالطريق 
العام أو السوق, أو غير ظاهر كالإختباء وراء شجرة أو حائط أو فوق بناء»... إلخ 
والمهم أن يقبع الجاني في أي مكان كانء إنفرد هذا الأخير أو تعدد» بقصد 
إزعاق روح المجني عليه لكي يتحقق ظرف الترصد» والعلة كما يظهر من عدم 
#تمييز بين المكان الظاهر وغير الظاهر» من حيث اتحكم., أو الأثر» يفسر بكون 
اتمشرع لما أخذابها الظرفة لتشديد العقاب أراد ضرت النية الإجرامية والخسة 
لكامنة في نفسية المجرم الذي يلجأ إلى الغدر والخديعة في أخذ المجني عليه 
على حين غرة» بدل مواجهته مواجهة الند للند وهو أسلوب كما هو ظاهر منحط 
لا يلجأ إليه ‏ غالبا إلا العتاة الأشرار بعد أن يتأكد لهم عدم إمكان تحقيق 
مشروعهم الإجرامي عن طريق المواجهة فيقبعون ويتربصون للضحية لأخذها 
عتوة» فيح رمونها من حقها المشرو ع في الدفا ع عن النفس» ولذلك كان لابد من 


شضرورة. 


الأول : وهو أن ظرف الترصد قابل للإثبات يكاقة الوؤسائل (المادة 286 
قمعم ج)ء ولذلك يجوز للنيابة العامة إتباته بالكتابة أو الشهادة أو الإعتر اف وحتى 
بالقرائن» إلا أن قضاة الموضوعء» وهم بصدد إستخلاصهم لهذا الظرف أو نفيه 
من الوقائع المعروضة أمامهم والثابتة لديهمء مراقبون. من طرف محكمة النقض» 
على اعتبار أن الترصد مسألة من مسائل القانون يحق لقضاة النقض مراقبة قاضى 
الموضوع في مدى سلامة تطبيقه لهذا المفهوم القانوني (الترصد)» وكذلك 
للتأكد من حقيقة وجوده, ولذلك فعلى محاكم الموضوع والحالة هذه أن تبين في 
أحكامها الوقائع التي استخلصت منها هذا الظرف أو العكسء وإلا تعرضت 
للنة س. ْ : 

الثاني : وهو أن ظرف الترصد عكس ظرف سبق الإصرار» ظرف عيني 
(مادي) لأنه يتعلق بكيفية تنفيذ الجريمة (أي بالركن المادي فيها)؛ ومن ثم 
فإن أثره يمتد إلى كافة المساهمين والمشاركين في الجريمة؛ علموه أم جهلوه 
رف 130 ق ج). 








الفقرة الثالثة 


قتل أحد الأصول 


إذا كانت جريمة القتل العمد من أفضع الجرائم» وأخطرهاء فإنها إن وقعت 
من فرع على أصله» فإنها تزداد فظاعة وبشاعة» وتدل بطريق لا يقبل الجدت على 
تمك العقوق والجحود من نفسية مقترفهاء لذلك عاقب عليها المشرع المحم 
في الفصل 396 ق ج» حيث قال : «من قتل أحد أصوله عمدا يعاقب بالإعدام)2. 
تحديد المقصود بالأصل الوارد في الفصل 396 ف ج : 
القانون الجنائى الفرنسي إحتاط في المادة 299 عقوبات للأمر فقال بعقاب 
الشرعيين» بالإعدام؛ أما القانون الجنائي المغربي فهو وإن لم يحدد المقصود 
بالأصل الوارد في الفصل 396 ق ج فإنه لابد وأن يكون إما أب الجاني أو جده 
مهما علاء؛ وإما آمه وتجسذته مهنما علت» كما يعتبر أصلا في مدلول المادة السسابة 
أيضا أم الأب وأب الأم؛ إلا أنه مع ذلك يجب التنبيه إلى أنه لا يكفي في القانود 
المغربى أن يكون المقتول أصلا حتى تشدد عقوبة القاتل إلى الإعدام» بل لابد 
تكفى فيها القرابة ولو كانت طبيعية: وهذا نزولا على الحل الذي اتبعه المشرع بي 
ا نة الجديدة الأسرة (المادة 146) التي ساوت الأمومة الطسية عن حية الا 
بالأمومة الشرعية خلافا للأبوة من جهة الأب والعلة في ذلك هي أن الأمومة حتى 
ولو كانت ثمرة علاقة غير شرعية (طبيعية) فإنها ثابتة دوما والدليل عليها غير قابل 
أن الأب أو الأم بالتبني لا يعتبر أصلا في معنى الفصل 396 ق ج (خلافا للمادة 299 
لدي سم 0 َ 
ينا بلاحط أن المشرع قرو عدم تمميع الجائي بأي خذر مخاف في جلا الل وي 
2 ق ج) كما أن موقف المشرع المغربي الذي عاقب فيه قاتل الأصل وحده بالإعدام دود 
ال الفتاع يخالف بعض القوانين الوضعية العربية؛ قمئلا المشرع السؤري عاقب قال "صمل 
أو افرح بنفس العقوبة ‏ وهي الإعدام - والمشرع المغرني من هذه لبس مي ل ل 
مطابقته للشريعة الإسلامية التي تمنع الإقتصاص من الأصل إن.هو قتل الفرع عملا بالحديث 
الشريف «لا يقتل الوالد بولده)؛ كما أنه يخالف موقف المشرع المصري الذي لم يشدد 
العقوبة بسبب هذا الظرف سواء كان المقتول أصلا أو فرعاء وريما يمكن تفسير موقفه 
(المشرع المصري) بندرة ورود هذا الظرف في الحياة العملية. ظ 
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ىق ع فرنسي)» وهذا عملا بأحكام الشريعة الإسلامية التي ألغت نظام التبنى 
واتبعتها في ذلك الفقرة الأولى من المادة 149 من مدونة الأسرة الجديدة» وعليه 
وقي ضوء أحكام القانون المغربي فإن قاتل أبيه الطبيعي (غير الشرعي) أو أي أصل 
من أصول هذا الأب الطبيعى مهما علا؛ أو أبيه أو أمه بالعينق أو أي أصل مرن 
أصولهما مهما علوا لا تشدد عليه العقوبة عملا بالفصل 396 ق ج؛ وهذا خلاف 
لغانون الفرنسي الذي شدد العقوبة فرفعها إلى الإعدام بدل السجن الموؤبد. 

وفي ختام بحث هذا الظرف نلفت الانتباه إلى أمرين : 

أولهما أن قتل أجد الأضول صن يعتبر ظرفا مشددا فى القعل العطك يقئطين 
الحال أن يكون:القائل على معرفة تامة بأن الذي يزهق رواحه (أو ينجاول ذلك) هو 
أصلا من أصوله أما إن كان غير محيط بذلك نتيجة غلط أو خطأ فإن عقابه لا 
يتدج ونحو ذلك أن يهاجم الجاني شخصا في الظلام بقصد قتله ويقتله بالفعل 
ويتبين بعد ذلك أن المقتول كان أباه» فإن العقاب في هذه الصورة وكما هو واضح 
لا يشدد عليه؛ لكنه إذا أراد قتل أبيه وصوب نحوه الرصاص فأخطأته وقتلتِ 
شخصااخرء فإنه يعتبر قاتلا عمدا بالنسبة لمن أزهقت روحه بإصابة من 
لرصاصة» ومحاولا قتل أبيه فيشدد عقابه إلى الإعدام (الفصلان 114 و396 ق ج) 

وثانيهما : أن قتل أحد الأصول كظرف مشدد هو من القلروقت ال#رخصية 
في الجريمة» ويرجع إلى العلاقة التي تربط القاتل بالمقثول؛ والتئ هي علة تشديد 

لعقوبة في هذه الحالة» ومن ثم فلا يعاقب بالإعدام إلا الذي تربطه بالمجني عليه 

0 قة القرابة في الحدود التي تحدثنا عنها انفاء أما المساهمون أو 
لمشاركون مع الجاني في جناية قئل أحد الأصول وغير المرتبطين معه بنفس 
لقرابة فلا تشدد عقوبتهم (ف 130 ق ج). 


الفقرة الرابعة 
إقتران القتل العمد بجناية 


عاقب المشرع بالسجن المؤبد القاتل عمدا (ف 392 ق خ)» إلا أنه شد 
عليه العقوبة في نفس الفصل إذا أقرنه بجناية حين قال : «لكن يعاقب بالإعدام فى 
الحالتين الآثيتين  :‏ إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى...» 


2025 


وواضح من عبارات النص أنه لكي تشدد عقوبة جريمة القثل العند في هذه 
الحالة ينبغي أن يقترن القتل العمد المرتكب من طرف الجاني - إما باعتباره فاعلا 
أصليا لها أو مشاركا فيها ‏ بجناية» والإقتران معناه المصاحبة الزمنية (الاإقتراد 
الزمني) بين ارتكاب الجاني للقتل العمد, وارتكابه لجناية أخرىء» سواء قبل إنجاز 
القتل أو أثناءة أو بعده. 


وبالرجوع إلى المبادئ العامة فى القانون الجنائي يظهر أن حالة اقتران القتل 
العمد بجناية ما هي سوى حالة من حالات تعدد الجرائم» لما تكون إحداهن قتلا 
عمدا والأخرى جناية من الجنايات» وقد كان المنطق المدرسي يقتضي أن يعاقب 
الجانى فى هذه الحالة بالعقوبة التي قررها المشرع للجناية الأشد (ف 120 ق ج)؛ 
مادام لم يفصل في أيهما بحكم مبرم؛ إلا أن المشرع راعى فيما يظهر خطورة 
الجانى الذي يرتكب جناية فظيعة (القتل العمد) ويقرنها في نفس الوقت بجناية 
أخرى: فارتأى أن يشدد عليه العقاب ويستأصله والحالة هذه من حظيرة المجتمع 
نهائيا بإعدامة. 
العنصر الزمني في الإقترات : 

كما يتضح من الفصل 392 ق ج. فإن الإقتران كظرف مشدد. لا يقوم إلا إذا 
كان هناك إقتران أي مصاحبة زمنية بين ارتكاب جريمة القتل العمد» والجناية 
الأخرى حتى يشدد عقاب الفاعل وهذا ما عبر عنه المشرع ب : (إذا سبقته - أي 
القنل العمد ‏ أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى» إلا أن هذا الأخير وكما هو ظاهر 
لم يحدد طول الفترة الزمنية التي تعتبر كافية لقيام هذا الظرف» وهو ما يؤدي إلى 
التسليم بترك أمرها لتقدير المحكمة التي تنظر في القضية» ومع ذلك فيمكن القول 
بأن قصر الفترة التى تفصل بين ارتكاب جناية القتل العمد والجناية المقترنة بها 
طالت إلا وقامت قرينة بسيطة على العكس. 


الجناية المحققة للإقتران : 


لمشرع شدد العقوبة على القاتل عمدا إذا أقرنه بجناية أخرى؛ ومن ثم يلزم 
دن جمهة أن تكون القمزيمة المي ازتكبها الفحاني هي القع العفد التامشالتي تحتفت 
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بإزعاق روح الضحية وليس محاولتها فقط» ومن جهة أخرى أن يقرنها - 
حريمة القثل العمد التامة ‏ بجناية أخرى مهما كانت» أي دون اشتراظ لأن تكون 
من توع معين» حيث يستوي فيها أن تكون إيذاء عمديا أدى إلى عاهة دائمة» أو 
حتاية إحراق عمديء أو سرقة مشددة؛ أو قتل عمدء أو جناية مؤامرة أو تجسسء» 
أو خيانة» أو محاولة جناية فقط مادام الشرووع في الجناية يعتبر كالجناية التامة طبقَا 
لقصل 114 ق -30. 


ونحتم بحث هذا الظرف بالإشارة لبعض النقط فيما يلى : 


أولا : يلزم أن تكون الجناية المقترنة بالقتل العمد معاقبال) عليهاء ومن ثم 
وجب ألا يكون مرتكبها قد قام إلى جانبه سبب من أسباب التبرير» أو مانع من 
هه انع المسؤولية) ويثور في هذا الصدد تساؤْل عن الحل الواجب فى حالة ما إذا 
كانتت عقوبة الجناية التي اقترنت بالقتل العمل قد خففت إلى عقوبة جنحية» فهل 
تعتير في هذه الحالة الجريمة التي خفف عقابها جناية أم جنحة فقط في تطبيق 
لغصل 392 ق ج ؟ 


بالرجتوع إلى الفصل 112 ق. جا يتببن ن بأن نوع الجريمة لا يتغير إذا حكم 
يعقء بة متعلقة بويع آخر من أنواع الجرائم بسبب تحفيف أو حالة عو ؤ(0 
«ويذلك فإذا اقترنت هذه الجناية المعاقبة بعقوبة جنحية بسبب ما سبق مع القتل 
لعمد» فإن عقوبة الفاعل تشدد» ونمثل لذلك بحالة ارتكاب شخص لجريمة قتل 


5 وعموما يلزم أن تكون الجريمة المقترنة بالقتل العمد ينطبق عليها وصف جناية طبقا للفصل 111 
قمرة أولى من المجموعة الجنائية (سواء باعتبار الجانى فيها فاعلا أصليا أو معنويا أو مشاركا). 
4ج ب+يعلل ذلك الدكتور أبو الفتوح بقوله على أن : «الشار ع لما فرض عقوبة الإعدام في هذه الحالة 
إنما أراد بها أن تحل محل عقوبتي الجنايتين المرتكبتين؛ فإن كانت إحداهما غير معاقب عليها 
قلا يكون ثمة منطق لهذا الإحلال» (م س ص 100) وفي نفس السياق يقول الدكتور الخمليشي 
م س ص 42) «فإذا كانت الجناية المرتكبة مع القتل العمد غير معاقب عليها تعذر توقيع عقوبة 
لإعدام لأنها تكرة إشخاك بقايل القمل العسد ل جد والقائرن يعاقي ملل 30 لدبتسي 
لمؤيد لا الإعدام». 
وعملا بالفصل .113 ىق ج فإن نو ع الجريمة يتغير إذا : نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر 
2 ن أنواع الجرائم بسبب قيام ظرف من ظروف التشديدء وعليه فإن الجنحة إذا هي اقترنت 
زف تشديد الس رمع حمل الدع تصط ايه ووك شاف كباله العم دؤها إلى 
تشديد العقوبة على الفاعل. 
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عمد» وبعد رجوعه إلى منزله يقتل زوجته أو عشيقها (أو هما معا) بسبب 
مقا حتهمتا! متلبسيين, بالرناء فالجانى فى هذه الحالة تشدد عقوبته بسبب 
إقرانه للقتل العمد بجناية أخرى (وهي القتل العمل الذي خففت عقوبته (ف 418 
ل جا شض ' 
ثانيا : يلزم كذلك أن تكون الجناية التي يتشدد بموجبها عقاب القتل العمد, 
مستقلة في أركانها عن القتل العمد» ولتوضيح هذا الشرط نفترض أن الجاني قصد 
قتل إنسان معين» وأثناء رميه بالرصاص يخطئه لكنه يقتل في الوقت نفسه شخصا 
آخر كان مع المراد قتله كسائقه أو زوجه أو أحد أبنائه إلخ...» ففي هذه الحالة 
ارتكت الجاني جنايتين» أولاهما «القتل العمد» والثانية (محاولة في القتل 
العمد»» لكنهما تشتركان معاء فى أحد أركانهما وهو الركن الماديء لأن النشاط 
الذي صدر عن الجاني واحدء لذلك لا نواجه في هذه الصورة اقتران قتل عمد 
بجناية؛ وإنما نواجه حالة من حالات تعدد الجرائم المعنوي (ف 118 ق ج)» لكن 
الحكم يختلف فيما لو كان الجاني أراد قتل شخصين معا فأطلق النار على كل 
واحد منهما باستقلال» فقتل أحدهما وأخطأ في إصابة الثاني» فهنا الجاني يعاقب 
بالاعدام لاقتران جريمة القتل العمد بجناية ‏ والتىي هي محاولة قتل الشخص 
الآخر الذي أخطأته الإصابة ‏ لأن نشاطه ليس واحدا وإنما استقل في كلا 
ثالغا : يجب أن تكون الجناية التى يتشدد بها عقاب جناية القتل العمد جناية 
في الأصل ‏ أي بطبيعتها ‏ ومستقلة في وصفها عن القتل العمد؛ وعليه فلو كانت 
هذه الجناية جنحة فى الأصل إلا أنها استحالت جناية بسبب صيرورة القتل العمد 
عنصرا من عناصرها أو ظرفا مشددا فيهاء كما في السرقة بإكراه أدى إلى القتل؛ 
فإنها لا تعتبر جناية مقترئة بجريمة القتل العمد؛ لأنها ما أضبحت بهذا الوصّف إلا 
بسبب القتل» وفى هذا قالت محكمة النقض في مصر بأنه : «إذا كان ما نسب إلى 
المتهم أنه قتل المجني عليها بطريق الخنق وسرق منها قرطهاء وباقي أمتعتهاء 
(76) يراجع في نفس.الرأي الدكتور أبو الفتوح م سن ص 109. ش 
لاحظ أن الدكتور عبد الوهاب حومد م س ص 111 يقول بنفس الرأي إذا كان الظرف الذي 
خفف به العقاب في الجناية قضائيا ويقول بالعكس إذا كان أساس التخفيف عذرا قانونيا من 
العقاب فقط. 
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وقضت المحكمة بمعاقبته على اعتبار أنه ارتكب جناية قتل عمد مقترنة بجناية 
سرقة بإكراه هو فعل القتل» فإنها تكون قد أخطأتء لأن القانون إذ غلظ عقوية 
القتل العمد متى ارتكبت معه جناية أخرى, إنما أراد بداهة أن تكون الجناية 
الأخرى مكونة من فعل مستقل متميز عن فعل القتل» ومقتضى ذلك ألا تكون 
الجناية الأخرى مشتركة مع جناية القتل في أي عنصر من عناصرهاء ولا في أي 
ظرف من ظروفها المعتبرة عاملا من عوامل التشديد)”. 


القشرة الشامسة 
إرتباط القتل العمد بجناية أو جنحة 


مفهوم إرتباط القعل العمد بجناية أو جنحة : 


عاقب المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 392 ق ج. القاتل عمدا 
بالإعدام إذا ارتبط القثل العمد بجناية أو جنحة بقوله : «لكن يعاقب على القتل 
بالإعدام فى الحالتين الا نيتين : 


«- إذا كان الغرض منه ‏ أي القتل العمد ‏ إعداد جناية أو جنحة أو لتسهيل 
إرتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من 
العقوبة». ظ 


يتضح من نص الفقرة السابقة بأن ظرف الإرتباط هذا يتحقق كلما ارتكب 
الجاني القتل العمد ‏ غالبا بهدف إرتكابه لجناية أو جنحة» قد يكون تصور أو 


إفترض بأنه لا يستطيع ارتكابها إلا بقتل الضحية التي يكون وحودها حجر عثره 
أمام تنفيذه لهذه الجناية أو الجنحة» ومعنى هذا أن الجاني يضع في حسبانه 


(77) حكم صادر في 23 نونبر 1941 مجموعة القواعد القانونية ج .2 .صن 966 قاععدة 2 (ذكره أبو 
الفتوح ص 100). 
ومحاولة فى توضيح اللحكم أعلاة يع يمكن القول بأن وصف جناية سرقة ما أضفي على الفعل في 
هذه الواقعة إلا بسبب العنف الذي هو خنق الضحية؛ لكن وكما يظهر فإن هذا الأخير يشكل 
الى كي المادي في القتل العمد؛ وبما أن القاعدة هي أن تستقل جناية القتل العمد والجناية 
المقترنة بها فى عناصيهماء فإ الفاعل فى عله الصررة يكون في حالة تيدم فقط لارركايه لاد 
عمدا وجنحة سرقة وليس قتلا عمدا مقترنا بجناية سرقة» لأن العنف لا يجوز اعتباره مشكلا في 


نفس الوقت للركن المادي في القتل العمد ولظرف تشديد في السرقة. 
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إرتكاب جريمتين على الأقل ابتداء». الجناية أو الجنحة التي عزم على ارتكابهاء 
والقتل العمل الذي قد يحصل نتيجة لتدخل المجني عليه في منعه من تحقيق 
مشروعه الإجرامي» والمثل على ذلك الجاني الذي يعزم على اغتصاب امرأة 
متزوجة ويخشى بأس زوجهاء فيعمد إلى قتله أولاء لينفذ جريمته» ونحو ذلك 
أيضا السارق الذي يعزم على سرقة مخزن من المخازن» وأمام خشيته لتنبه 
الحارس الليلي له؛ يعمد إلى قتله قبل شروعه في السرقة. 

والملاحظ أن ظرف الإرتباط لا يتحقق إذا ارتكب الجاني الجنحة أو 
الجناية أولاء وبعد ذلك ارتكب جناية القتل العمد» والسبب هو أن الجنحة أو 
الجناية فى هذه الحالة هى التى تمهد للقتل العمد» والقانون اشترط العكسء فمثلا 
لو أحرز الجاني سلاحا ممنوعا لكي يقتل به وهو ما يعد جنحة ‏ وبعد ذلك تسلل 
إلى منزل المجني عليه وقتله» فلا يتوافر في حقه ظرف التشديد للإرتباط؛ لأن 
القثل العمد في هذه الصورة لم يرتكب بهدف التمهيد لارتكاب الجنحة وإنما 
العكس هو الذي حصلء وهنا تطبق أحكام التعدد وليس أحكام الإرتباط. 


طبيعة الجناية أو الجدحة التى يتحقق بها الإرتباط : 


المشرع لم يهتم بتحديد طبيعة الجناية أو الجنحة التي يتحقق بها الإرتباط 
وعليه يكون الإعداد للجناية أو الجنحة ‏ أيا كانت وحده كافيا لتشديد العقاب 
على القاتل عمدا دون اشتراط لإتمام هذه الجناية أو الجنحة بالفعل» أو إتيان 
محاولتها بالشروع فيها على الأقل/8”, وهذا التفسير على كل حال هو الذي يتفق 
عمدا فى هذه الحالة» ولا يشترط كذلك أن تكون الجناية أو الجنحة التي كانت 
سببا في دفع الجاني للقتل العمد؛ معاقبا عليها أم لا إن هي ارتكبت ‏ كما في 
الجرائم التي تقادمت دعاواها أو التي لا يمكن متابعتها ال بواروني شكاية عق 
المتضررء وعليه فلو افترضنا مثلا أن الجاني قتل شخصا بقصد سرقة أمواله التي 
نفذها بالفعل» ولم تكتشف الجريمة إلا بعد أن تقادمت جنحة السرقة بمرور أكثر 
من أربع سنوات على اقترافها» فإن الجانى يشدد عقابه رغم تحقق واقعة التقادم 
تأسيسا على أن المشرع لم يعاقب القاتل عمدا بالإعدام لكون الجناية أو الجنحة 


(78) د. حومد عبد الوهاب م س ص 114 - 115. 
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لمرتبطة به معاقب عليها أم لاء وإنما لأن المجرم خطر على أمن وسلامة 


> 
0 


والمشرع كما يظهر أيضا لم يغلظ العقاب على القاتل عمدا من أجل الإعداد 
للجنحة أو الجناية فقط وإنما شدده بالأحرى» وهذا شىء منطقى فى الحاللات 


الاضة : 


1 - إذا كانت الغاية من القتل العمد تسهيل ارتكاب الجنحة أو الجناية» أي 
تسهيل الظروف أو الأسباب التي تجعل ارتكاب الجريمة ‏ جناية أو جنحة - أمرا 
هيسور|79) وهذا يعني كها 5 الاعداد أن مرحلة التسهيل مرحلة سابقة50 غالبا 
على تنفيذ الجناية أو الجنحة. 


- إذا “كانت الغاية معه إتمام. تنقيل. البعتاية أو الجنحة» ومقتضى هذا أن 
لجاني :ها ى: قور ادلي أو الجنحة: إلا أنه لسبب من الأسباب لم يجد بدا 
هو ن القتل العمد لكي يتم الجريمة؛ ونحو ذلك أن يبدأ الجاني في الإستيلاء على 


بعض المنقولات» فيفاجئه صاحبها فيقتله لكي يستولي على الباقي وينقلها بعد 
دَلْك للمكان الذي يريك. 


3- إذا كانت الغاية منه فرار الفاعلين أو شركائهمء وهذا يفيد أن الجناة قد 
عدوا الجنحة أو الجناية» ومثل ذلك أن يختطف الجناة امرأة بقصد إغتصابهاء 
قيعلم الزوج بمكان الإختطاف ويحضر إليه مسلحا حيث يصعب على الجناة 
لقرار بدو أذى» فيقوم أحدهم, أو أيا كان» بقتل الزوج بغرض تسهيل فرار 
لحناة» ففي هذه الحالة تشدد العقوبة على القاتل عمدأ لتوافر ظراقت الزن تباطي 

إذا كانت الغاية منه ‏ أي من القتل العمد ‏ تخليص الجناة من العقاب» 
وفى هذه الفرضية تكون الجريمة ‏ جناية أو جنحة ‏ قد نفذت» غالبا» وحتى يفلت 


79) ونحو ذلك الإشتباك ‏ بنية القتل- مع رجال القوة العمومية الذين هرعوا إلى مكان وجود المجني 
عليها من أجل إفتكاكها من براثن محاولي إغتصابهاء أو قتل الشخض القائم بالحراسة على باب 
المنزل بقصد تسهيل دخول اللصوص إلى الخاأو . . 

2) ولكن لا مانع من معاصركهة أمر خلة الشفرة | واستكة عكس هذا الرأي في حومد م س ص 116). 
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الجاني أو الجناة من العقاب ثرتكت جريمة القتل» كأن يقتل الحياة. الشاهك 
العامة من المتابعة. 
طبيعة ظرف الإرتباط : 

هذه الصورة من صور العشليك ذات طابع شخصي تر تبط بالدوافع التى 
ترججع كليا إلى فاعل الجريمة» ومن ثم يكون من العدل ألا تشدد العقوبة على 
الشركاء والمساهمين معه ماداموا يجهلون دوافعه إلى ارتكاب القتل العمدء هذا 
ما لم يثبت أنهم على علم بهدف القاتل ابتداء ومساندتهم له فيه حيث تشدد 


المبحث الثالث 
الأعذار المخففة في القتل العمد 


خفف المشرع عقوبة القاتل عمدا ‏ ماعدا قاتل أصوله الذي لا يتمتع بأي 
عذر مخفف للعقوبة طبقا للفصل 422 ق ج - التي هي السجن المؤؤبد أو الإعدام, 
إلى الحبس أو السجن إذا توافر أحد الأعذار القانونية المخففة الآتية : 


مازرف 416 ق ج). 


منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما (ف 417 ق ج). 


3 - القغل الذي يرتكبه أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند 
مفاجئتهما متلبسين بالخيانة الزوجية (الفصل 418 ق ج). 


4 - قتل الأم لطفلها الوليد (ف 2/399). 
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الفقرةالأولى 
القتل العمد الحاصل نتيحجة إستفزاز 


قرر المشرع هذا العذر ة فى الفصيل 6 ق ج17" الذي جاء فيه : «(يتوفر عذر 
عقف للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ 
ين إعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما» والعقوبة تصبح ‏ عملا 
بالققرة الأولى من الفصل 423 ق ج - من سنة إلى خمس سئوات حبسا. 

وبتأمل النص السابق يظهر أن سبب تخفيف المشرع للعقوبة في هذه الحالة 
اعتباره لحالة الإستفزاز التي يكون فيها الجاني أثناء إتيانه. للجريمة» والتي 
تفقده التحكم في أعصابه بحيث يرتكب الجريمة مندفعا تحت تأثير الإنفعال 


ولتكوين فكرة عامة عن هذا الظرف ينبغى الإشارة لبعض النقط فيما يلى : 

أولا : الاعتداء الذي يتحقق به الإستفزاز يلزم أن يكون بالضرب أو العنف 
كتاليد أو الرحل أو أية أداة كعصا أو سوط... إلخ, وإذا كان المشرع قد اشتر ترط أن 
يكون الإعتداء بالضرب فإنه يكون من باب أولى متحققا بالجرح أو الكسرء أما 
مكان مهجور أو معزول عن الناس» ولكن لا يعتبر عنفا بحسب الرأي الفقهي 
لغالى سب الشخص أو تمه أو إهانته إن بالقول وإن بالإشارة. 


ولا يكفي أن يقع الإعتداء بالضرب أو العنف أيا كان على شخص ليتحقق 
خرف الإستفزاز» وإنما اشترط المشرع أن يكون الإعتداء بهما جسيماء وهذا 


31 | لما كان المتهم قد دفع بأنه كان في حالة الإستفزاز» ولما ردت المحكمة هذا الدفع بأنه كان 
في إدكانه اوري لها لمكب يسييد ارقف جز الضيمية وك الإ ال 
لآه يكيب سوس اميابايت ارسيوس وس ام اموي 1 
ادا ارب ا على المتهم وهو ما كان على المحكمة أن تتأكد منه» (قرار المجلس 
الأعلى في 1988/7/20 م ق ق عدد 143 ص 147). 
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شرط بديهي؛ إذ الشخص لا يفقد التحكم في نفسه وتصرفاته» إذا كان هذا 
الضرب أو العنف.تافها عادياء وكما هو ظاهر فإن معيار الجسامة هذه لم يتطرق 
إليه المشرع؛ لذلك يترك للمحكمة أمر استخلاص جسامة الضرب أو العنف من 
عدمه من ظروف الحادث الموضوعية العائدة على الخصوص لواقعة الضرب (أو 
العنف) التي كانت سببا في استفزاز الجاني» إن لم يكن هذا الأخير هو المستهدف 
بالضرب أو العنف الجسيم» وكذلك من الظروف الذاتية (الشخصية) العائدة على 
الخصوص لحالة الجاني أثناء ارتكابه للقتل العمد. 


وغني عن البيان أن المشرع ‏ ومن خلال الفصل 416 - لم يشترط أن يكون 
الإعتداء الذي يتحقق به الاستفزاز والذي تخفف به عقوبة القتل العمد؛ قد وقع 
على شخص القاتل» وإنما قد يكون على غيره؛ وبغض النظر عن أية علاقة تربطه 
إنسان كيقما كان لاعلى حيو ان. 


ثانيا : عدم مشروعية الضرب أو العنف» وهذا الشرط مفهوم من الفصل 416 
ق ج نفسه الذي ربط الإستفزاز المخفف للعقاب بنشوئه عن «إعتداء بالضرب أو 
العنف») وعليه فلو كان الضرب أو العنف المرتكب ضد الشخص مشروعاء 
كالعنف الصادر 2 من رجل الأمن الذي يقيد وثاق المجرم حتى لا يفر أو لا يصدر 
عنه فعل إجرامي اخرء فإنه لا يعتبر عنفا في مفهوم الفصل 416 ق ج» مخولا 
تخفيف العقوبة إذا ما بادر الواقع عليه الضرب67 أو العنف المشروع إلى ارتكاب 
جريمة القتل العمد. 


ثالثا : أن يوجه رد الفعل إلى المستفز» أي الضارب أو مرتكب العنف 
الجسيمء وعليه فلا يتوافر عذر تخفيف العقوبة في القتل العمد للإستفزاز» إذا هو 
قتل المسفرٌ زوج المستفيرٌ أو أباه» لأن هذا الفعل يعد حينئذ من قبيل الثأر الذي لا 
يقره المشرع. 


الفرع إلى قتل الأصل.. ... ! 
(83) كالذي يقع اللجوء إليه من أجل التهذيب أو التربية عموما. 
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رابعا : غالبا ما يأتي الفعل المتمثل في قتل الجاني للشخص الذي استفزه 
عقب انتهاء الإعتداء مباشرة» كان يقتل الزوج أحد الأشخاص الذين مارسوا ضربا 
أ» عتفا جسيما على زوجته أو أحد أبنائه» أثناء فراره وتوليه هاربا بعد فعلته؛ أما إذا 
كان قتل المستفز قد حصل أثناء ممارسته للضرب أو العنف الجسيم على المستفرٌ 
قإتنا قد نكون بصدد حالة دفاع شرعي - بافتراض قيام شروطها ‏ وليس أمام حالة 
عدّر معف» وهنا تكمن أهمية عذر التخفيف للإستفزاز التي تعظم في حالة عدم 
إسكانية استفادة القاتل من ممارسة حق الدفاع الشرعي» كأن ارتكب القتل مثلا 
يعد انتهاء الضرب أو العنف الجسيم من طرف المقتول59» ومع ذلك فيلزم 
تتذكير بأن واقعة الإستفزاز المخففة لعقاب القتل العمد قد لا يعتد بها إذا مرت 
قترة طويلة من الزمن بين ارتكاب الضرب أو العنف الجْسيم على المستفز أو غيره 
وقتل المستفز» ذلك أن هذا العذر أوجده المشرع مراعاة منه للحالة النفسية 
والهيجان التي يكون عليها الجاني بعد توجيه الإعتداء إليه أو إلى غيره بمدة غالبا 
ها تكون وجيزة» أما إن كانت هذه الحالة قد استقرت ورجعت إلى حالتها الطبيعية 
يآ تمكن المستفزٌ من التحكم في تصرفاته ‏ وهذا ما يحدث غالبا بعد مدة معقولة 
من صدور الإعتداء ‏ فإن القاتل لا يتوافر له هذا العذر» بل على العكس فإن اقتراف 
التقتل بعد حصول الإستفزاز بزمن طويل نسبيا يدل على أن القاتل قد اقترف القثل 
عمداء وتحقق زيادة على ذلك سبق اللإصرار في جانبه. 

بقع كل تفال فالتسكدة ومعسناسن النر روا« لي ونات مر كقماي ناوه 
كع لاط بيو "الأضمال المشكله للومتطواز وين ارتكاف الماتهز للقعل: 
تقول بما إذا كان الجاني يستفيد من عذر الإستفزاز الوارد في الفصل 416 ق ج 


س- عىلمهة . 


وفي الختام نشير إلى أن الاستفزاز مادام يلحق إرادة المستفز بالضرب أو 
العتق الجسيم»؛ فيجعلها أقرب إلى النقصان منها إلى الكمال؛ لذلك كان هذا 
قو شخصيا لا يسغفيت معه لاعن تراقر فيد دون غيزه تق الكت كاء أو المتتداعادية 
دين شاركوا أو ساهموا معه في تنفيذ القتل. ظ 


4 آم كان شرط التناسب بين الدفاع والإعتناء مفقودا. 
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الفقرة الثانية 
القتل المرتكب نهارا من أجل دفع تسلق أو كسر سور 


تحديد مفهوم هذا العذر : 


جاء في الفصل 417 ق ج : «يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو 
الجرح أو الضرب إذا ارتكبت نهارا لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط مدخل 
ميزل» أو تيمك متسيكون, أو “أل ملكقاتيتما! 

أما إذا حدث ذلك ليلا فتطبق أحكام الفصل 125 فقرة أولى»). 

من خلال النص السابق يتبين:أن المشرع قرر العذر المخفف في هذه الحالة 
المسكونة من غير المكان الطبيعى الذي هنو أبوابهاء ذلك أن الذي يحاون 
الدخول إلى. المنازل كما سبق» غالبا ما يستهدف إرتكاب جريمة من الجرائم 
(إغتصناب» قتل .سرقةه إنتهاك الأعراظن. . :)»إذ لو كان غراضة شتزيقا.ومشرةوعا 
لما حاول أبدا اللجوء إلى التسور أو الكسر-لدخول الداز بدل طرق الأبوواب... 
تخفيف العقوبة فقط على القاتل عمدا في هذه الحالة طبقا للفقرة الأولى من 
الفصل 423 ق ج بحيث يكون لزاما على المحكمة إستبدال عقوبة القاتل عمدا من 
السجن الموّبد أو الإعدام إلى عقوبة الحبس التي تتراوح بين سنة وخمس سنوات. 

وبديهي أن كلامنا ‏ وكما هو واضح ‏ ينسحب إلى حالة القتل الذي ارتكب 
نهارا - أي من طلوع الشمس إلى غروبها 2 لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط 
بعذر معف جحزئيا من العقاب9©», دون الحالة التى يرتكب فيها القتل ليلا» حيث 
يبرأ القاتل ولا يتحمل أية مسؤولية جنائية أو مدنية» على اعتبار أن فعله إذ ذاك 


(85) وليس الوقت الذي حددته المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية. 


(86) بحيث يبقى مسؤولا من الناحيتين الجنائية والمدنية على السواء. 
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سيكون مبررا وهذا بصريح الفقرة الأولى من الفصل 125 ق ج التي تقول : « 
لجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين : 


أ حائط أو مدخل دار أو ميو سيك ون أو ملحقاتهما». 


يتحقق العذر المخفف للعقاب في هذه الحالة : 


لكي يتوافر العذر المنصوص عليه في الفصل 417 ق ج. يلزم أن يكون 
لمقتول قد أتى فعلا التسلق أو الكسر لسور أو لحائط أو مدخل المنزل أو الدار 
المسكونة أو ملحقاتهما نهاراء أو يكون قد ابتدأ فيه7)» ومؤدى هذا أن المقتول 
إدَا هو لم يبدأ بعد في التسلق أو الكسرء كأن كان يلقي نظرة فقط على الدار أو 
على أسوارها©» أو واقفا بجوارها يتأملها وقتله صاحبها نتيجة خوفه منه فإنه لا 
يتقفيد من هذا العذر أبدا» حتى ولو أثبت بأنه قد تناهى إلى علمه بأن هذا 
لشخص المقتول كان يرسم خطة للدخول إلى المنزل أو البيت المسكون عن 
طريق التسلق أو الكسر للحائط أو المدخل للدار... إلخ. 


وفي نظرنا فإن الفصل 417 ق ج لا يستلزم للاستفادة من العذر الذي يقرره 
آت يكون القاتل أو الضارب أو الجارح هو صاحب البيت أو المنزل الذي وقع 
تسلق حائطه أو سوره... من طرف المقتول» وإنما يستفيد منه أيا كان» كالحارس 
حكر الارييسات التعبييت اينع أي عزدرا. من حارم جاور ولكن ينبني 
ققطء - وكما يشترط ذلك الفصل 417 أن يكون المنرل أو البيت.مسكونا© أما 
لكان شي مسكوث بأن كان مهجورا أو متروكا فلا يقوم هذا العذر لمصلحة 
القاتل أيا كان. 


7 على الأقل. ' [ْ ش) 

© بل حتى ولو تبين فيما بعد أنه كان مصمما وعازما على تسور الحائط ‏ أو كسره ‏ من أجل 
الدخول للمنزل. 

) كما يحدد ذلك الفصل 511 من القانون الجنائي الذي جاء فيه يعد منزلا مسيكوانا كل متبنى أو 
بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل» سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكن, 
وكذلك جميع ملحقاته كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإصطبل أو أي بناية داخلة في 
نطاقه مهما كان استعمالهاء حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام». 
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الفقرةالثالثة 
القتل الذي يرتكبه أحد الأزواج ضد الزوج الآخر أو شريكه 
حالة مفاجأتهما مَتَلبَسَيَن بالزنا 


قرر المشرع هذا العذر في الفصل 418 ق ج الذي جاء فيه : «(يتوفر عذر 
أثر هذا العذر في تخفيض العقوبة فقد تعرض له المشرع في الفقرة الأولى من 
الفصل 423 ق ج» وبمقتضاها يستبدل القاضي لزوما في حالة ثبوت هذا العذر 
العقوية» سواء كانت إعداما أو سجنا موبدا» بالحبس من سنة إلى خمس 
َو آرت 507 
شروط قيام هذا العذر : 

لاشك أن تقرير هذا العذر من طرف المشرع في هذه الحالة مرده إلى الحالة 
النفسية الفظيعة التي يتواجد فيها أحد الأزواج ‏ وخصوصا الروج2؟ ‏ عند 
مفاجاته للطرف الاخر وهو يزني حيث يفقد ولاشك السيطرة والتحكم في نفسه 
وتصرفاته. 

وحتى يتمتع القاتل عموما بعذر التخفيف في هذه الحالة يلزم : 

1- أن يكون القاتل زوجا للزوج المقتول المضبوط وهو يزني مع آخر : فالمشرع 
قرر العذر لأحد الأزواج عندما يقتل الزوج الآخر ‏ أو مشاركه أو هما معا ‏ الذي 
تربطه به علاقة الزوجية» وهذه العلاقة تستلزم أن يكون الزواج مايزال قائما غير 
منفصل بطلاق بائن» أما إن طلق الروج زوجته طلاقا رجعياء فإنه يستفيد ‏ دون 
الزروجة: من هذا العذر إن هو قتل المطلقة خلال فترة العدة وهى متلبسة بالزناء 
لأن الطلاق الرجعي لا ينهي العلاقة الزوجية التي تبقى قائمة بيد الزوج أثناء العدة. 
(90) يراجع الفصل 90 من القانون الجنائي الملغى (قانؤن 24 أكتوبر 3) الذي يعفي الزوج من 

العقاب إعفاء كليا في هذه الحالة. 

(91) ولذلك كان الفصل 418 ق. ج يقرر هذا العذر للزروج وحده دون الزوجة. إلا أن التعديل المجرى 
غلى النص“بالقانون 24.03 منحه للزوجين معاء وبذلك ارتفع النقد الذي كان يواجه به موقف 

المشرع في هذه الخصوصية. 
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وواضح من خلال الفص 418 ق ج, أن هذا العذر لا يستفيد مه غَ الوح 
للقاتل للزوج الآخر المضبوط متلبسا بالزناء ومن ثم فلا يجوز أن «اققيل ا ا" 
الأقرباء أو الأصهار» كأب الروجة مثلا أو أمها أو إخوانها أو أخواتيها ار 
أخوالها أو حتى أبنائها... حالة مفاجأتهم إياها متلبسة بالزناء وقد يبدو هذا 
لحكم بالنسبة للأوضاع السابقة شاذا غير مبرر في مجتمعنا المسلم الذي يحارب 
3 موي سج يمه ولايسل اش 0( 
العا لكل لم تكن علته إلا فى الاستقزاا الذي يفقده السيطرة حال لقا لاا 
الآخر متلبسا بالزنا» وقد كان المنطق يقتضى أن يطلق الحكم؛ ؛ فيمنح العذر 
الأصولها وإخوانها وفروعها2©. 


2 مفاجأة الزوج للزوج الآخر وهو متلبس بالزنا : التلبس بالزنا كما هه معلع 
تحكمه المادة 56 ق م م ج التي تحدد في فقراتها المختلفة التلبس بالجاية 
والجنحة(63, علما بأن أكثر الفقرات إنطباقا على ما نحن بصدده هي الفقرة الأولى 
من هذه المادة» حيث يضبط أحد الأزواج الزوج الآخر وشريكه وهما يقترفان 
لقاحمّة فعلاء أو على إثر اقترافهما لهاء مما يتولد عنه لديه حالة استفزاز عنيفة لا 
يستطيع كبحهاء دون غيرها من تطبيقات التلبس الواردة في الفقرات الأخرى 
المشرحة بالمادة المذكورة؛ ومع ذلك وجبت الإشارة إلى أن القضاء" يعتمد 








7 كسا فعا ل المشرع السورري في التادة قاب عظوياخة» لما ميخ هذا العذر للروج والولد والاب 
والآم إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخواته وهم في حالة زنا متلبس به (مشيعد) 
و قي علاقات جنسية محرمة مع شخص آخرء فارتكب القتل شريطة ألا يكون لديه إصرار سايق 
عليه (يراجع د. حومد عبد الوهاب م س ص 133). 
5 تت المادة هو : 
تحقق حالة التلبس بجناية أو جنحة : 
أولا : إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها. 
تاتيا : إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها. 
نَاقنَا : إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يسَدّل 
معها أنه شارك في الفعل الإجرامي» أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة. 
يعد يمثابة تلبس بجناية أو جنحة؛ ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف 
لمتصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة.العامة أو عن 
خابط الشرطة القضائية معاينتها. 
8 ب الققه كذلك (مثلا أبو الفتوح م س ص 122)» مع أن الأمر قد يكون مجرد محاولة للزنا. 
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القرائن القوية علئ التليس بالزناء كأن يفاجئع الزوج زوجتة وهي في خالة يحتمل 
معها احتمالا قويا بأنها قد ارتكبت الزنا فعلاء وفي هذا قالت محكمة النقض 
المصرية بأن : (حالة التلبس تكون قائمة إذا حضر الزوج لمنزله ليلا ففتحت له 
زوجته الباب وهي لا يسترها غير جلباب النوم وألحت عليه في الرجوع إلى 
الخارج لشراء بعض الحاجات» فاشتبه في أمرها ودخل غرفة النوم فوجد فيها 
شريكها مختفيا تحت السرير وكان خالعا حذاءه) . 


والتلبس لا يكفى لتوافر عذبر التخفيف بل يلزم زيادة على ذلك أن يكون 
الزوج المجني عليه قد فاجأته الجريمة المرتكبة من طرف الروج الآخر أما إن 
كان يعلم بأنه يخونه» أو أنه يخونه بموافقته» فلا يتوافر هذا العذر في حقه إل هو 
قتله©) فى هذه الظروف. 
لمفاجأته إياه متلبسا بالزنا يتحقق حتى ولو قام لديه غارقن سبق الاصرار 1" 
الترصد» وهذا ما سار عليه القضاء الذي قال بتوافر عذر التخفيف في جانب الزوج 
الذي ساوره الشك فى إخلاص زوجته فاختفى في المنزل ليتقصى الحقيقة إلى أن 
محبئه وقدلة 77 . 

3- إرتكاب جريمة القدل في الزوج الزاني أو شريكه أو هما معا أثناء المفاجأة : وهذا 
الشرط بديهى لأن الزوج المخدوع في هذه الحالة يكون فاقدا للسيطرة على نفسه 
ويرتكب الجريمة في ححق الآخر تتيجة للإستفزاز الذي تولد لديه» والمشرع !| 
كان قد اشترط هذا الشرط صراحة فإنما لكي يعطي ‏ وكما هو ظاهر ‏ للعذر أساسه 
الفاقونى_والواقعي: ويناء على هذا لو أن الزوج المجبي عليه إستره كامل هدو 
فإنه يحرم من التمتع بأي عذر للتخفيف القانوني المنصوص عليه في الفصل 418 
ف جه إذا هو عمد بعد ذلك وقتل الزوج الخائن ذبحا أو خنقا... إلخ, لأنه كان 
يلزمه إذ ذاك تقديم شكوى للنيابة العامة بقصد متابعته - هو وشريكه ‏ بالطرق ١‏ 





(95) مجموعة القواعد القانونية 2 ص 718 قاعدة 17. 
(96) أبو الفتوح م س ص 122 بند 129. 
(97) نقض مصري المحاماة السنة 6 رقم 296 ص 491. 
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"الك 


لهاك نية عن الخيانة الزوجية) ولا ينتقم بنفسه لنفسه) ومع ذلك فإ القضاء قد 


وختاما نشير إلى أن عذر التخفيف من العقاب في هذه الصورة عذر 


العلاقة التي تربط القاتل بالمقتول (أي الزوج والزوجة)» ومن ثم فالشركاء 
العساهمون من غيرهما لا يستفيدون من هذا العذر حتما. 


الفقرةالرابعة 
حالة قتل الآم لطفلها الوليد 


جاء في الفقرة الثانية من الفصل 397 ق ج : (إلا أن الأم سواء كانت فاعلة 
أصلية أو مشاركة في قتل وليدها تعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشرء ولا 
يتطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها». ‏ 

وهذا الحكم الذي أتى به المشرع في هذه الحالة هو نتيجة تطور طويل في 
تريخ هذه الجريمة» ذلك أنه في العصور القديمة كان الولد ملكا لأبويه» ومن لم 
كآن لهما حق التصرف فيه لحد قتله» خصوصا البنات اللاتى انتشر وأدهن لدرحة 
الأبسرة إلى أن جاء الاإسلام وحرم هذه العادة الشائنة290, 


وعموما فابتداء من القرون الوسطى ‏ وعلى مستوى القوانين الوضعية - 
ظهِرت قوانين تجرم قتل الطفل من أي كان حتى ولو كان من أحد والديه الذي 
يعاقب حتما بالإعدام إن هو اقترف هذه الجريمة الشنعاء تأسيسا على أن هذا 
الطفل بريء ولا ذنب له إلا أن بعض المفكرين ولأسباب إجتماعية قاموا بانتقاد 
هذه الشدة في معاقبة قاتل الطفل الوليد خصوصا إذا كان أبا أو أما له. ونادوا 
يضرورة التخفيف من عقاب هذه الجريمة» وبالفعل فإن التشريعات الوضعية التى 
طهرت في القانون 19 (كالقانون الفرنسي في المادة 302 عقوبات) أخذت بعين 
لإعتبار وجهة النظر القائلة بالتخفيف لاعتبارات تتعلق على الخصوص بالشرف 
(98) وقد جاء في قوله تعالى : #ؤولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان 

خطئا كبيرا# (الآية 31 من سورة الإسراء). 
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ومس 


أو بفقر الوالدين أو الشفقة...» فخفضت العقوبة في حالة قتل الوليد» والمشرع 
المغربي لم يشذ عن نهج القانون الفرنسي فتأثر به حين خفف عقوبة هذه الجريمة 
على الفاعل إن كان أما دون غيرها. 

شروط قيام هذا العذر : 


المشرع المغربي خفف العقوبة على الأم فقط في حالة قتلها لطفلها الوليد 
دون غيرها كالجدة أو الأب... إلخ ومن ثم وجب أن تقوم علاقة الأمومة الطبيعية 
بين الطفل الوليد والقاتلة» وهذه العلاقة وحدها تكفي للتخفيف» ولا حاجة إلى 
شور اط أن يكون الولين #زيعة علاقةا ووه شرعية» كنا أن انواعت الى ,جعت 
لأم لقتل وليدها لا عبرة بها في تقرير هذا العذر في القانون المغربي فد يكون 
الباعث كامنا فى إتقاء العار والفضيحة أو الفقر أو الشفقة» وهذا الإطلاق في نظرنا 
غير مبرر إذ كان تحديده فى اتقاء الفضيحة والعار”" دون غيره من البواعث» 
أنسب خصوصا وأن الأم لا تلجأ إلى قئل وليدها إلا في حالات نادرة وشاذة» لعل 
أهمها الرغبة في إتقاء الفضيحة والعار. 


والعذر الممنوح للأم القاتلة لا يكون له محل إلا إذا كان الطفل وليداء 
والمشرع المغربي لم يحدد ضراحة فتى يكون الطفل وليدا في العهن العربي 
للفصل 22/397 ولا في النص الفرنسي لذات المادة التي استخدم فيها تعبير 
«قط نتوع7تتا1[0» أي حديث الولادة» دون أن يضع ضابطا يسمح بالتفرفة بين 
مرحلة حداثة الولادة عن غيرها من مراحل حياة الطفل. 


وبالرجوع إلى الفقه نجده يعتبر الطفل وليدا يسري على قاتله الفصل 2/397 
منذ انفصاله عن رحم الأم بكيفية تسمح بتوجيه الإعتداء إليه مباشرة؛ حتى ولو 
كان الحبل السري لم يقطع بعد أي حتى ولو كان الإنفصال عن الأم لم يتم بكيفية 
نهائية» ومع ذلك» وحتى لو اعتبرنا بأن الحل الفقهي السابق يسعف في تحديد 
ابتداء المرحلة التى يكون فيها الطفل وليداء فإنه لا يحدد ‏ كما هو ظاهر - نهاية 
الفترة الزمنية التى يظل فيها الطفل وليداء وهذا ما حذا ببعض التشريعات المقارنة 


ظ إلى تحديده بأزمنة متباينة حيث اعتبر بعضها أن هذه الفترة لا تتعدى فترة 


(99) كما فعل المشرع السوري في المادة 537 عقوبات. 
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اك اده *', وبعضها جعلها شاملة لطول فترة النفاس والتى تختلف فيها النساءء 
وعنالك من يجعلها يوما واحداء في حين إرتفع بها البعض إلى ثلاثة أيام, كما 
#شرها آخر ثمانية أيام... إلخ 6029 وعلى كل حال فالذي يستفاد من مواقفى هذه 
لشريعات, المقارنة التي تصدت لطول هذه الفترة بنص صريح وحددتها بمدد 
معلومة زمنيا إبتداء» أنها كلها لم تجعلها فترة طويلة جدا لشهور أو سنوات مثلاء 
و تحديد وإن كان المشرع المغربي لم يقل به صراحة إلا أن المؤكد هو أن هذه 
إتسدة في ضوء الفصل 2/397 لن تكون أطول من ذلك؛ خصوصا وأنه ‏ أي 
المشرع_-إستعمل في النص المذكور كلمة «وليدها» مما يدل على أنه يقصد تمتيع 
الأ يالعذر المخفض عندما تقتل طفلا حديث الولادة» وإلا كان عليه أن يستعمل 
كلمة «ولدها» فى ذات النضص: 

ومهما يكن فإذا كان بعض الفقه22© يرى ضرورة تدخل محكمة النقض 
تحديد الفترة الزمنية التي يعتبر فيها الطفل وليدا في مفهوم الفصل 2/397» فإننا 
تقد بآن المشرع هو المؤهل أكثر من غيره لإجراء مثل هذا التحديد على غرار 
اتتشريعات المقارنة7920) التي وإن تضاربت واختلفت فى هذا التحديد فهو على 
تال تحنيد لا يتك معالا للإجعياء فى أمر اعطير يلق يدان الشاقة 
لمحكوم بمبدأً النصية004. 

ونختم بحث هذا العذر القانوني المخفف للعقاب بالإشارة إلى أنه ذو طبيعة 


قخصية لا تستفيد منه إلا الأم القاتلة» دون غيرها من المشاركين أو المساهمين 
وعد ما اكده المشرع بصريح العبارة في الفقرة الثانية من الفصل 397 ق ج. 


14 لمادة 159 من قانون الجزاء الكويتي : لكل امرأة تعشليت قتل وليدها قور ولادته دفعا 
للغان: ...): 

1) يراجع حومد عبد الوهاب مس ص 122. 

140 حومد عبد الوهاب م س ص 122. 

0 في هذا السياق الدكتور أبو الفتوح م س ص 116. 


0 1 1ل 


+ 
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الفصل الثاني 
القتل الخطأ 


جاء في الفصل 432 ق ج : «من إرتكب بعدم تبصره أو عدم إحتياطه أو عدم 
إنتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة النظم والقوانين قتلا غير عمدي أو تسبب فيه عن غير 
قصد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 250 إلى 1000د). 
من الفصل السابق يظهر أن أركان القتل غير العمد؛ أو القئل الخطاء إثنان» 
وهما : قتل الجاني للمجني عليه (وهو الركن المادي)) وأن يكون هذا القتل عن 
غير قصدء أي نتيجة خطأء وهذا هو الركن المعنوي. ظ 
أولا : الركن المادي : 


الركن المادي في القتل غير العمد يستلزم ‏ مثله مثل القتل العمد - صدور 
نشاظ من الجائئ يكون هو السبب في النتيجة التي هي إزهاق :روح إنسان!7". 





(105) إن الفصل 452 من مجموعة القانون الجنائي خاص بجريمة القتل الخطأ عندما يكون ضحيتها 
إنسان؛ أما القثل الخطأ عندما يكون ضحيته حيوان فمعاقب عليه في الفصل 609 ق ج الفقرة 
6 منه المكونة لمخالفة من الدرجة الثانية» (قرار المجلس الأعلى رقم 726 الغرفة الجنائية في 
8 يناير 1986 مجلة المعيار التى تصدرها نقابة المحامين بفاس عدد 7 و8 ص 104) وتتلخص 
وقائع هذا القرار في متابعة شخص صدم حمارا كان تائها في الطريق بالفصل 432 ق ج بدل 
الفصل 609 فحكمت المحكمة عليه بثلاثة أشهر حبسا وغرامة» إلا أن المجلس الأعلى نقض 
الحكم معتبرا أن الواقعة يحكمها الفصل 36/609 والعقاب يكون تبعا لذلك في الغرامة من 10 
إلى 120 نهم لا غير . : 
--نقض مصزي في 11 مارسن 1957 رقم 97 لسئة 2 متشور في-مجعلة القضاء والقانون: العدد 
7 ص 324. 
- محكمة استئناف باريس في 5 مايو 1944 دالوز سنة 1945 ص 124 وقد جاء فيه «لا تتوافر 
علاقة السبية بين خطأ السائق الذي ترك أبواب سيارته مفتوحة في الطريق العام وبين الحادث 
الذي ارتكبه شخص سرق السيارة وأثناء قيادته لها ارتكب جنحة قتل خطأ...). 
- قرار المجلس الأغلى عدد 268 فى 29 يناير 1970 قضاء المجلس الأعلى عدد 14 ص 66. 
- نقض جنائي فرنسي في 31 أكتوبر 1956 دالوز 1957 ص 39. 
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1- نشاط صادر من الجانى : النشاط الذي يأتيه الجانى والذي يكون العنصر 
لأول في الركن المادي للقتل خطأ ينسحب إلى كل نشاط إرادي منه يودي إلى 
قتل الضحية ولكن دون قصد لهذه النتيجة» ويستتبع هذا القول بأن الدنشاط الذي 
يأتيه الشخص عن غير إرادة لا يمكن معه المساءلة عنه ولو أدى إلى إزهاق روح 
اوه و0 ذلك قتل سائق سيارة لأحد المارة بعد انقلابه عليه بسبب سقوط 

جرة عظيمة على سيارته في الطريق الذي يمر به نتيجة إعصار فجائي شديد, أو 
نوكه شاك بشايجة الهنارة سبي عدم اسلا ]زدائلت لمانا ابش 1 
لأخير لم يتمكن من هذا الإصلاح لاحتجازه من طرف عصابة إجرامية» أو كان 
في حالة فاقدا فيها للإدراك (إصابته بجنون)» وعموما فكل ما يشترط في النشاط 
لمفضي إلى القتل خطأ هو أن يكون إراديا سواء كان بفعل إيجابي أو سلبي 
(الإمتنا ع)» وهذا ما يستفاد من الفصل 432 ق ج الذي عدد صور نشاط الجاني 
لمرتب للمسؤولية الجنائية» والتى منها الإيجابي» كعدم مراعاة القوانين 
والأنظمة: ومنها السلبى كالاهمال» كما يستوي فى هذا النشاط أن.يكون هما 
يحظره القانوكن الجنائى ويعاقب عليه كالاحراق غير العمد الذي يفضى إلى موت 
شّخص (م 435 ق ج)) أو تسليط حيوان على آخر بقصد إكراهه على إتيان شيء 
(كالإعتراف» أو الإمضاء على عقد... إلخ) ضد إرادته فيهاحم هذا الحيوان 
لمجنى عليه ويقتله» أو يكون نشاطا مباحا لا يحظره القانون كمن يحفر بثرا فى 
أرضه ولا يتخذ الاحتياطات اللازمة (كتسويره أو إقامة حواجز حوله) فيسقط فيه 
عابر سبيل ليلا فيموت» أو من لا يحتاط عند هدمه لمنزله فتسقط بعض أنقاضه 


2 النعيجة : جريمة القتل الخطأ (غير العمدية) من جرائم النتيجة, ولذلك 
: ازيالا تعطق العا مالم ينع السس عليه دسي لبط اانرعارس با اا الجا 
لذي ارتكبه هذا الأخير من الفداحة والجسامة؛ وعليه فلو أصاب الفاعل المجني 
علية إصابة خطيرة ة في حادث سير مثلاء إلا أن المجني عليه عولج وأنقذ فإن 
نحجاني لا يسأل إلا عن جريمة الإيذاء الخطأء وليس عن محاولة قتل» .إنما لا 
يشرط أن تكون الوفاة قد حضلت غقب ارتكاب الجانى "لنشاطة مباشزة بل قد 
تراخى إلى وقت قد يطول وقد يقصرء وكل ما ينبغي توافره هو أن تكون الوفاة قد 
حدئت بسبب نشاط الجانى فقط. 
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3- علاقة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة (الوفاة) : لكي يقوم الركن المادي في 
القتل غير المقصود, لابد وأن تتوافر رابطة السببية بين نشاط القاتل والنتيجة التى 
هي الوفاة""» والمعيار الذي تقاس به رابطة السببية فى هذه الجريمة هو نفس 
المعيار الذي يلجأ إليه عند البحث في وجود هذه العلاقة أو إنعدامها في جميع 
الجرائم التي تستلزم حصول نتيجة» مقصودة كانت أو غير مقصودة, وعليه 
فيمكن التقرير بأنه كلما كانت هذه الرابطة واضحة ولا لبس فيهاء كأن استقل 
نشاط الجاني بإحداث النتيجة» إلا وسئل حينئذ وبلا خلاف عنها ونحو ذلك أن 


لعخرع الفساول يرد لما تكوق هذه ال ابيظة قير واضبحة كاوسا رن عدة اسياب 


في إاحداث الوفاة) والقانون الجنائي كما هو معلوم هبا كي عن الموضواع”" 
والفقه يرى بأن الوفاة قد يكو بالفع. قبحة لعدة أسباب (الكهلن ناطية عاد 


عن فاعلين مختلفين) وفي هذه الحالة فإن كل واحد منهم يعتبر مسولا جنائيا عن 
التتيجة (الوفاة) باعتباره فاعلا أصليا للجريمة» ولا يمكن أن يكون مشاركا فقط 


(106) (يعاقب من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه...» (الفصل 432). 

لما قضت المحكمة بإدانة الطاعن من أجل القتل خطأ بإهمال بعلة أن إهماله يتجلى في كون 
الضحية مجرد عامل عادي غير تقني وقد تركه الظنين يمسح مصعد الفندق الذي يقع تشغيله 
بالكهرباء» فالعمل خطر على مثل هذا العامل الضحية عام حير عرو شر 
الكافية واللازمة في مثل هذه الحالة لمنع حدوث ما يمكن حدوثه للعامل وهو ما لم يقهم به 

الظنين فيكون إهماله قائما والعلاقة السببية بين الخطأ والجريمة ثابتة تجاه الظنين» من غير أن 
تبرز المحكمة نوع هذا الإهمال الذي كان سببا في وقوع الإصطدام كمخالفته للأنظمة 
القانونية للعمل بإهماله لوضع الآلة في مكانها أو غير ذلك» يكون قضاؤها ناقص التعليل 
المنزل بمنزلة إنعدامه» 38 المجلس الأعلى عدد 725 في 9 أكتوبر 4 مجلة قضاء 
المجلس الأعلى عدد 37 38 ص 263). 

- «في جريمة القتل الخطأ يجب مع بيان نوع الخطأ الذي وقع من المتهم أن يعنى الحكم ببيان 
أن هذا الخطأ هو الذي سبب موت المجني عليه حتى يكون هناك محل للمسؤولية الجائية 
فإذا استعمل شخص سيارة نقل لركوب أشخاص من بينهم المجني عليه وجاء حكم الإدانة 
مقتصرا على مجرد بيان هذا الخطأ كان حكمها معيبا واجبا نقضه إذ لا يكفى أن يكون مالك 
السيارة قد ارتكب خطأ بصورة ما حتى يكون مسولا جنائيا عن كل خادث يقع لأحد ركاب 
لسار يقني طن حباقك ل ارات يطو كلت الضدلا و انا حتت رام الميويةة 
(نقض جنائي مصري في 30 أكتوبر 1930 أوردته مجلة القضاء والقانون عدد 117 ص 325). 


(107) المقصود بسكوت القانون» عدم فرضه للحل الواجب إتباعه من طرف القضاء. 
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على اعتبار أن حريمة القتل غير العمد لا تنصور المشاركة فيها مادام قيامها غير ' 
الشروط بتوافر القصد الجنائي 099 وبذلك يكوك كل من ثبت توافر رابظة#السببية 
ب قعله الخاطيع والوفاة إلا واعتبر فاعلا أصليا للجريمة009, 


وقد تكون أحد الأسبانج التي ساهمت في حدوث وفاة الضحية ترجع إليها 
وخصوصا .خطأها إلى جانب خطأ الجاني (أو الجناة الآخرين)019؛ وفي هذه 
نجالة فإن مشاركتها في إحداث النتيجة لا ترفع |' لمسوئولية قانونيا ولو حرزئيا عن 
إذا ثبت أن خطأه له علاقة سببية كافية بالنتيجة الحاصلة» ويعاقب عن 


5 . 
الت 3 


جريمة القتل الخطأء تأسيسا على أن الفائون الجدائي لا يعرف قاعدة التقاص فى 
الأحخطاء التي يعرفها القانون المدنى 01:7 ومع دلت فالقاضي غالبا ما يأخذ بعين 
الاحصار خطأ الضحية (المجني عليه)) فى تخفيل العقاب على هر تح الخطا 

0 رإذا كان لخطثها دور مهم في إحداث النتيجة التي هي الوفاة, وكل هذاما 


8 لاحظ أن الدكتور أبو المعطي حافظ أبو الفتوح يقول بالعكس أي بإمكانية تصور المشاركة 
في الجرائم غير العمدية (مؤلفه في القسم العام بند 174). 

8 نت محكامة التق في مصر لابانه رص أن رقم لاوط 0 2 لو 7105 
مختلفين) ؛ ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما يعدم أو يهدم مسؤولية الآخر» 
اده يناير 1948 مجموعة القواعد ج 2). 

أي أخطاء الغير» أو أي عوامل أجنبية أخرى من شأنها أن تقطع رابطة السببية بين خطأ الجاني 
ولي 
- جاء في حكم لمحكمة التقض القرنسية : إذا أصيب شخص في حادث سيارة استلزم إجراء 
عملية جراحية؛ وبعد أن قام الجراح بتخذير المصاب وبدأ في إجراء العملية توفي المصابء 
فنا ذكرن يساده سبي تباهر بين الخاد يده والصلية لآن تشكل بترا كاك طتروزيا بقطين 
تخفيف الام جروح المصاب» ولكن لما كان المجنى عليه قد توفي أثناء إجراء العملية فإن 
إثبات وفاة المجني عليه كنتيجة مباشرة للحادث يكون متعذرا نظرا لأن هناك ظروفا 
وعوامل كثيرة تداخلت مع الإصابة التي حدثت بالمجني عليه قد تكون هي السبب الرئيسي 
في وفاته ومثالها الأخطاء التي تكون قد ارتكبت أثناء أو بعد تدخل الجراح؛ ومن ثم فإن 
الدليل على توافر السببية المباشرة بين خطأ السائق ووفاة المجني عليه يكون غير متوافر 
وبالتالي لا يسأل سائق السيارة إلا عن جريمة الجرح الخطأ (نقض جنائي فرنسي جازيت 
القضر 1953 - 2 - 107). 

3) وفي هذا قالت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان النابت أن الجاني قد سار بسيارته غير 
محتاط ولا متحرز ومخالفا للوائح بسيره علي اليسار أكثر مما يستلزمه حسن قيادة السيارة فلا 
ينفي مسؤوليته أن يكون المجني عليه قد ساعد على ذلك أيضا بأن اندفع إلى جهة اليسار 
فسقط بالقرب منها (مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 942). 
- راجع المقال المنشور حول السببية في مجلة القضاء والقانون العد 117 ص 328. 
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لم يكن خطأ المجني عليه من الجسامة التي تقطع رابطة السببية بين فعله الخاطئ 
والنتيجة التى لم تحدث إلا بسبب خطأ المجني عليه الذي استغرق خطأ الجاني؛ 
ونحو ذلك أن يرتمي شخص يود الإنتحار في مواجهة شاحنة تسير بسرعة مفرطة 
أو جانئحة لليسار» فخطأ المجني عليه (الضحية) من الجسامة التي تسمح بالقول 
على أنه هو وحده الذي أحدث الوفاة» وهذا ما نستفيده من قرار نحكمة النقض 
برفض التعويض إعتمادا على حكم جنائي ببراءة سائق سيارة من تهمة القئل الخطأء 
رغم إدانته بجريمة الإفراط في السرعة على اعتبار انتفاء علاقة السببية بين السرعة 
المفرطة وموت الضحية التي برزت إلى الطريق بعد سبعة أمتار فقط أمام السيارة 
التي يسوقها المتابع؛ الأمر الذي جعل الحادثة ‏ في نظر المحكمة ‏ ناتجة عن خطأ 
الضحية بحيث كانت مؤكدة الوقوع ولو كان السائق يسير بالسرعة القانونية!2!"). 


ثانيا : الركن المعنوي : 


إذا كان الركن المعنوي فى القتل العمد يشترط لقيامه توافر القصد الذي 
يتحقق بتَوجَيّة إرادة الجانى لاثيان نشاط مخالف للقانون الجائي» وإرادة تحقيق 
لنتتيجة التى هي إزهاق روح إنسان من هذا النشاطء فإن الركن المعنوي في القتل 
غير العمد يتوافر فقط بإتيان سلوك خاطئ من طرف الفاعل عن إرادة ولكن دون 
استهداف ‏ توخي - تحقيق النتيجة التي تترتب عن هذا السلوك الخاطيع الذي عدد 
المشرع صوره في عدم التبصرء أو عدم الإحتياط أو عدم الإنتباه أو الإهمال أو 


(112) حكم و يبراير 1963 مجموعة قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) المجلد الثاني ص 
4 (أورده د. الخمليشي هامش 48 ص 143 ج 2). 
- إذا صدم سائق سيارة طفلا ليلا وهو يحاول عبور الطريق فجأة فقتله فلا مسؤولية على 
السائق الذي كان يسير بسرعة معتدلة مضيئا أنواره حتى ولو تبين'أنه لا يحمل ترخيص قيادة 
ذلك :أنه يتعذر إسناد الحادث إلى القيادة بغير ترخيص مادام قد تبين أن أصول القيادة كانت 
مرعية» بل رؤي أن الأولى هو إسناده إلى عبوره الطريق فجأة مما تعذر معه على السائق مفاداة 
الحادث... نقض فرنسي 0 دجنبر 1956 سيري 1957 - 97). 
- إذا أهمل معاون إحدى المحطات في إقفال تحويلة خط حديدي بعد تخزين عربة صهريج 
بترول وتحرك الصهريج مندفعا بقوة الانحدار فقتل غلاما كان قد تسلل تحت الصهريج 
مصادفة ليلتقط بعض ما سقط من البترول فلا يكون المحول مسؤولا عن قتله لأن ذلك 
الشريط من ممتلكات: السكة الحديدية ومن حرمة المحمي بقوة القانون .من أن يدخله 
الجمهور ولأن الاستقرار تحت الصهريج والإختفاء عن الأنظار هو في ذاته من الشذوذ الذي 
لا يرد بالخاطر (نقض مصري 33 يناير 1930 المحاماة السنة 10 ص 327). 
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لقم مراعاة النظم والقوانين؛ وعليه فما للم يعحقى:القال:نتيجة خزيلا الجاني فإ" 


-- كن المعنوي في جريمة القئل الخطأ لا يقوم وبالتالي تتخلف الجريمة» ويكون 
0 


ميسي ا ررب وو ع 1 


عكس الجرائم العمدية ‏ لا يمكن تصور المحاولة فيهاء على :اعتبار أن عاب 
لمحاولة هو في جوهره ضرب من طرف المشرع للنية الإجرامية عند الجاني» 
وقى جرائم الخطأ لا يكون في نية الجاني تحقيق النتيجة الإجرامية أبدا. 

ب - لا يعاقب في جرائم القتل خطأ الجاني أو الجناة إذا تعددوا إلا 
باعتبارهم فاعلين أصليين» ‏ أي مساهمين - مادام الا شتراك في الجريمة يقوم دوما 
عل الأساس التفند المجتاتي (العيع وطركش الفاعل الأسالن) هرانا تقر فب 
الأشخاص» فيكون كل من المهندس ومالك البناء مسؤولا عن القتل خظأ باعتبارة 
قاعلا أصليا(013, 

ج - لا يمكن تصور تشديد العقوبة في جرائم القتل خطأ بسبب الظروف 
لمشددة التى تشدذ القتل العمد» كسبق الإصرار أو الترصد مثلا مادامت النتيجة 
قِها لا تحصل إلا خطأ وضد إرادة متي النشاط الذي أفضى إلى إزهاق روح 
الضحية. 
للخطأء وهذا التعداد النشريعي ‏ لصور الخطأ ‏ قد يوحي بأن القانون لا يرتب قيام 
لقتل خطأ إلا إذا ارتكب الفاعل لأحد صور الخطأ الخمس التى أتى بها الفصل 
لمذكور دون غيرها من الصور التي لم ترد به» بينما الحقيقة هي أنها من الشمول 
لذي تدخل ضمنه كل صورة ممكنة للخطأ رغم ما قد يظهر من صياغة النص على 


3) راجع في هذا حومد م س ص 142) روف عبيد م س ص 131» لكن راجع عكسه في أبو الفتوح 


القسم العام بند 174. 
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والصور التي تضمنها الفص 432 ق ج للخطأ هي : 


1- عدم التبصر : وهو خطأ يرتكب في إطار مهني - غالبا من طرف بعض 
الفنيين كالأطباء والصيادلة والقابلات وأرباب الحرفء فى كل حالة يتسببون فيها 
في قتل إنسان نتيجة عدم قيامهم بعملهم كما يجبء أو جهلهم لقواعد فنهم أو 
حرفتهم التي لا يجوز لمثلهم جهلها أو عدم القيام بها كما يلزم» ومثالها الطبيب ظ 
الذي يحدد لمريض السكري كمية من مادة الأنسولين دون الإطلاع على نتائج ١‏ 
التحليل التى أوصى به عافيموت المريضن نتيجة لذلك. 


2 عدم الإحتياط : 6عم146ممم1 : ويظهر في الطيش وقلة التحرز للنتائج 
المضرة والخطيرة التي قد تترتب عن فعل من الأفعال» وعدم الحيلولة دون 
وقوعهاء كالذي يسوق دراجة نارية فى مكان اهل بالمارة بسرعة كبيرة غير مناسبة 
لظووفه الزمات المكان فيصدة أحد.المارة ويقعلهة ومقاله أيضلالام الى اتضبع 
رضيعها بجانبها وتستسلم للنوم دون أن تضعه في فراش خاص بهء ويحدث أن " 
تنقلب عليه ليلا فتقتله» فهذه الأمثلة تظهر بأن مرتكب الخطأ في صورة عدم "' 
الإحتياط كان في إمكانه تجنب النتيجة إلا أنه لم يفعل فاعتبر غير محتاط. 


3 عدم الإنتباة : «هغم36م1 : ويظهر في النشاطات التي يرتكبها أصحابها 
بخفة لا يمكن أن يعذروا عنها كمن يقود كلبا شرسا.دون أن يحكم حراسته فيفلت 
من يده ويهاجم أخىل المارة فيقتله, ولحو ذلك أيضا أن يسلم صديق لصديقه 
سيارته وهو يعلم بأنه في حالة سكر فيقودها هذا السكير» ولا يتحكم فيها فيقتل 


أحد عابري السبيل حيث يعتبر صاحب السيارة قاتلا خطأ بدوره. 


٠‏ 4 الإهمال : أوءموعذاع216 : ويظهر في الموقف السلبي لشخص في مواجهة 
بعضالأوضاع التي تفرض غليه الحذر» ونحو ذلك الشخص المكلف بإعطاء 
الدواء لمريض فى ساعات معينة ينشغل فى أمر آخر ويترك موعد الدواء يفوت ١‏ 
فيعوت الفريض من جواة للق واتتحو ذلك بأيضا التحيدن اللي ينخير تميراعا 
يكرن'امعماله يض خطرًا إمسكائيا دون أن يفقر أوا يبه بماءييج "عن هده 
ييا« بجع تجا 1 جاوتبايا رمالا بد واو عاب موي 1 


على ليا إرأيتم السسككم في ذ, عيد اوها ريد ص 35 هنامة] 197 
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فظدر:. ل أو كتابة» أو ما شابه ذلك» تفيد. خطورته» فيستعمله 
إستعمالا يودي بحياته2777) ونحو ذلك أيضا التاجر الذي لم يقم ا 
سات ال نتي يبيعها فحصا جديا (كتاريخ المعلبات مثلا) فيتناولها شخص إشتر 
ويةوتحر ذلك أيضا الأم التى تترك طفلها الصغير بجانب الموقد 2 
عسيه الماء فينقلب عليه الإناء الذي يحتويه ويودي بحياته. 


الشريعات سواء عن السلطة التشريعية أو التنفيذية في الحدود التي تختص بها 
لنت ا +« تمتد لتشمل تنظيمات المعابل كمنح التدخين في أماكن تعبثة الغاز. . 

والأصل أن يعاقب المخل بالنظم أو القوانين بمجرد اقترافه لهذا الإخلال 
لت ولوالم يترتب عنه أي ضر (نتيجة». » لأنها تعتبر جرائم شكيلة ف لاثما 0 
لجسي 1 المتل الخطا فيلزم أن ب 0 جما 2 اللاخلود 
عع كين هذا الغرق دزالدي ع ا روح الح تمر 
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4م 
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هذه باختصار كانت مدلولات مختلف صور الخطأ التي جاء بها المشرع 
في القصل 432 ق ج» وهي أنواع من الخطأ متداخلة بعضها في بعض - باستثناء 
الخطا في مراعاة النظم والقوانين - وإن كانت تتدرج من حيث الجسامة على 
تار أن من لم يحتط يكون غير متبصرء فإن هو تبصر ولم يحتط فإنه يكون قد 
ااعسلء إلا أن هذا التدرج لا أهمية له في ترتيب المسؤولية الجنائية أو المدنية» إذ 
يكن كافيا من الناحية القانونية لمساءلة الفاعل أن يرتكب أي خطأ من الأخطاء 
لمعير عنها في أية صورة كانت عليهاء شريطة أن تترتب عنه وفاة إنسان» بحيث 
آرم أبدا إرتكاب نوعين من الخطأ كعدم التبصر وعدم مراعاة النظم أو القوانين 
للمساءلة» بل يكفي فقط أن تترتب النتيجة عن أحد الخطأين» فمثلا السائق الذي 
95 المسسم باس نين السير أثناء صدمه لأحد المارة وقتله له 

رآ جنائيا إلا إذا لم يثبت عنه ارتكابه لإهمال أو عدم تبصر أو عدم إنتباه» أما 


115 راجع نقض فرنسي في 8 يوليوز 1958 مدشور في جيرسكلاسور الدوري 1958- 872. 

338 راجع الأحكام التي أشرنا إليها عند بحثنا في السببية في هذه الجريمة. 

5 قالفاعا لاعف قد لكب يمريعتين ولاقدعا حي عنم استراعة الله ساق ابيا 0 
رتكابه للقتل الخطأ نتيجة هذا الخرق. 
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إن ثبت عليه بأنه لم يفعل كل ما كان ضروريا لمنع الضررء فإنه يكون مسولا 
جنائيا ومدنيا لارتكابه لخطأ مستقل عن مراعاته للنظم ولقوانين السير. 


معيار الخطأ في القتل غير العمد : 


المشرع المغربي عاقب القاتل خطأ إذا لم ين يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو 
أهمل أو لم يراع الأنظمة أو القوانين؛ والاول التطروم خو عن تحديد بامية 
المعيا ر الذي يمكننا أن نعتبر به بأن شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو 
لم يحتط أو أنه أخطأ عموما... 


الواقع أن تحديد ماهية هذا المعيار لا يطرح مبدثيا بالنسبة لحالة مخالفة 
القوانين والأنظمة: ذلك أن المخالفة لهذه الأخيرة تنبت كلما خالف المتابع 
- لوارد في قانون أو تنظيم صريح؛ ونحو ذلك مخالفة قوانين المرور 
0 م 0 
للقول بوجود الخطأ من عدمه في الحالات التي تكون فيها الواجبات الملقاة على 
عاتق الشخص غير محددة زرفل لون ا توس وفي هذا الصدد 
الجرائم» الأول مين ذانتي ا أن يقارك السلوك الذي أتاه لمتايع في 
ظروف زمانية ومكانية ونفسية معينة في ضوء السلوك الذي إعتاده بحيث إذا كان 


هذا السلوك مماثلا لما اعتاده في حياته وفي نفس الظروف التي يراد فيها نسبة 
الخطأ 4 من عدم البصر أو من عام أو 0 4 قلة ابام فانه ياد 

ل 0 
فيكون إذ ذاك قد ارتكب خطأ ووجب مساءلته عنه؛ وهذا المعيار كما هو واضح 
الحرص والحذرء ومعاقبة مجموعة أخرى ممن إعتادوا في حياتهم اليقظة 
والحرص ومجانبة الح ظ أ تللق بل" القضاءة' كيا الفقة. مال إلى المعيار القان) 
الذي يطلق عليه «المعيار الموضوعي»؛ ومؤداه أن الحكم على سلوك شخص ما 
بكونه خاطئ أم لاء فيكون بالنسبة لسلوك شخض مجرد موضوع في نفس 
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تروف ذلك الذي أتى السلوك المتابع عنه» ويكون هذا الشخص شخصا معتاداء 
لاهو ميال للخطأ .ولا هو أكثر حرصا وحذراء وإنما رجل من أوسط. الناس» 
قِكوِن عملا بهذا المعيار الموضوعي كل سلوك أتاه المتابع دون سلوك الرجل 
لمعتاد من حيث الحرص والحذر والحيطة وفي نفس الظروفء مكونا للخطأ في 
لوف غو نفس السلوك الدع يافيد ارجا المايكم أب قل عت عا م1 سي 
«وخذرا وبصرا وانتباهاء فإنه لا يكون والحالة هذه مخطنا وبالتالي لا محل 
لمساءلته عن النتيجة الحاصلة» ولتوضيح المعيارين السابقين نمثل بامرأة وهى فى 
سيل إعداد الطعام تترك طفلها الصغير بجانب الموقد الذي تطبخ عليه فيتصادف 
أن يسقط القدر الذي يحتوي على ماء فى حالة غليان شديد» بسبب حركة من 
لطقل فيصاب هذا الأخير بحروق شديدة يموت على إثرهاء فعملا بالمعيار 
لشخصى فإن هذه المرأة قد لا تعتبر مخطئة إذا كانت اعتادت فى حياتها الخاصة 
تتصرف على هذا النحو وفى نفس الظروف» خصوصا إذا كانت أما لعدة أطفال 
نَم يقع نفس الحادث لأي واحد منهم» ولكن عملا بالمعيار الموضوعي فإن هذه 
ل بر منسؤاولة عن قال للها سا ل لسرا عي 00 
0 
ولذلك كان المعيار الموضوعي الذي أشرنا إليه هو الذي يسير عليه القضاء 
وها يميل إليه أغلب الفقه لأنه كفيل بفرض قدر معقول من الحيطة والحرص أكثر 
لطا د عفسار لفاس قي الس ارا 0000 
لى تبرئة قليلي الحرص والحذر بدل زجحرهم وتقويمهم. 
وفى اكه الأعوال ذإ مجاكب امور رسن #الحر مان شيل 
حكمها إلى الخطأ الذي ارتكبه المتهم وتربط النتيجة التى حصلت - والتى هي 
إزهاق روح الضحية بهذا الخطأء لأن المشرع عاقب هذه الجريمة كلما 
تسبب» الفاعل بخطئه في هذه النتتيجة» أما إن هي أغفلت الإشارة إلى وحجود 
تحط أو لمدى علاععه بالشرحة فسكمها يكون سيد قاضرك معينا لقضه على 
عتبار أنه ولو أن مسألة استخالاص وجود الخطأ وعلاقته بالنتيجة أمور تدخل 
تحت سلطة قاضي الموضوع الذي له أن يستنتجها من وقائع الدعوى ومن 
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ظروفهاء فإن ذلك مشروط بأن يكون هذا الإستنتاج سائغا ومنطقيا مقبولاء أما إن 
هو.لم يكن كذلك فلمحكمة النقض حق الرقابة عليه في هذا الخصوص لأن 
عضري الخط أ وعتلاقة السببيةمن مسائل القاتون واحي ننزاقبة شجحكمة 
الموضوع في كيفية استخلاصهما واقتناعها بوجودهماء والسهر على تطبيقهما 

وأخيرا نود الإشارة إلى المساجلة الدائرة في الفقه والقضاء حول وحدة أو 
إزدواجية الخطأ غير العمدي بين النظامين الجنائى والمدنى» فنقول بأنه إلى غاية 
الوقت الحاضر نجد بعض الشرائح ينادي بتفرقة ثنائية للخطأ فيجعله نوعين 
أحدهما جسيم يصلح أساسا للمساءلة الجنائية والمدنية معاء والآخر من اليسر 
بحيث لا يؤدي إلا إلى المساءلة المدنية وحدهاء والبعض الآخر لا يقول بهذه 
التفرقة» وكل فريق له حججه ولا نرى مكان عرضها في هذه الدراسة» ونكتفي 
بالإحالة فى شأنها على ما كتبناه فى الجزء الأول من المبادئ العامة فى القانون 
الجنائى 118 وحسبنا القول يأنه من خلال تتبعنا لموقف القضاء المغربى يلاحظ 
أنه يأخد بنظرية الوحدة بين الخطأين المدني والجنائي إسوة بما يسير عليه القضاء 
في فرنسا أو مصرء“فهكذا جاء في قرار لمحكمة إستئناف الرباط في 29 أبريل 
37050 «(الحكم الجنحي الصادر ببراءة سائق الحافلة المتابع بجنحة القتل أو 
الجرّح خطأ المنصوص عليها في الفصل 319 ق ج فرنسي (المقابل للفصل 432 
ق ج) يفرض نفسه على جميع الأطراف وبالنسبة للحقوق المدنية عندما يصرح 
بأن الظنين لم يرتكب أي خطأ بمعنى أي مخالفة لأنظمة السير أو أي عدم إنتباه 
أو عدم تبصر أو عدم إحتياط. 


إنه يعفى بالتالي مشغل الظنين من كل مسؤولية ناتجة عن الجنحة السابقة 
الذكرء أو عن كل مخالفة لأنظمة السير كإسناد سيّاق المركبة إلى شخص عديم 
الحذاقة والخبرة)190)؛ وصرح المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار 
صادر في 2 أبريل 1969 : «بأن الفصل 1362 من ق ل ع لمنطقة طنجة الدولية 
(سابقا)» والمقابل للفصل 88 ظ ل ع (حاليا)» يسمح بالتمسك بمسؤؤولية حارس 


(119) فر منشور في مجموعة قرارات موسكينة إشعنات 5 8 -1930. 
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اموي يي السو ين ء المدتي أنه قام 
عسة م١‏ ن إحياطات لتفادي الضررء لأن البراءة تبين فقط أن الحارس لم يرتكب 
أي خطأ) (020. 


وجاء في حيثية من قرار اخر لنفس المجلس ما نصه : «(حيث أن المحكمة 
باستخلاصها من الحكم بالبراءة أن السائق قد فعل كل ما كان ضروريا لمنع الضرر 
قد طبقت تطبيقا خاطئا الفصل 88 ق ل ع إذ أنه ليس يكفي فقط أن يطلب من 
الخارس عدم ارتكاب خطأء بل المطلوب منه القيام بعمل إيجابي واتخاذ 
احتياطات تفرضها الظروف لتجنب الحادث)021, 


ومن جهتنا نرى بأنه رغم المزايا التي قيل بها من طرف الفقه المؤيد لنظرية 
لتزدواجية0 بين الخطأين المدني والجنائي المرتكرة على القول بأنها نظرية 
تصمد عند مواجهة الحياة العملية بما يتوافر فيها من مرونة تسمح للقاضي بحرية 
أكتر عند تقديره لتواجد كل من المسوّوليتين الجنائية والمدنية مما يقترب معه من 
تحقيق هدف العدالة؛ وتلافي أثر العقوبة الجنائية التي هي من الخطورة بمكان 
السجتمع بأسره لا إصلاح ضرر ناجم عن خطأ تافه قد يأتيه أي إنسان ولو كان 
أحر ع ى مايكون تصرفاء وأرفع أخلاقاء وأسلم تفكيراء فإننا نناصر مذهب الوحدة 
-0 ان المدني والجنائي بو العواتم يل لديا (قتل خطأ ‏ إيذاء خطأ - 
ا 2 الأ فيا ل د سوى) المغالاة ذ فى القول باختلااف الضعلا الجنائي 
عر ا 2 
الإزدواجية بين الخطأين ‏ سيؤدي إلى نتائج خطيرة لعل من أسوئها فقدان معنى 
اموا امي احا سوسا حي 
ابد شن بؤمل ساملدالن العا شوم ل إن سراي الي 


سدم 
سيا 
- 
ع إل 4ه 


08 
لبا 
- 


3 مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 10 ص 169. 
قرار مدني في 13 ماي 1970 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 19 ص 10. 


خرن لوه اه رد 1 بعدها. 
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بازدواجية الخطأين من أن يؤدي الأخذ بنظرية الوحدة بينهما إلى حرماد 
المضرور من التعويض لما تكون العقوبة الجنائية غير موافقة لدرجة إجرام المتهمء 
العقوبات المالية والعقوبات السالبة للحرية» وفى هذه الأخيرة سمح له بوقف 
التنفيذ إذا اقتضى الأمر ذلك (راجع الفصلين 55 و149 من المجموعة). 
نتيجة نصل إليها فى النهاية وهي أنه إذا أردنا إفراغ النصوص الجنائية من 
محتواهاء فلا أفضل من إعتناق نظرية الإزدواجية بين الخطأين؛ أما إن نحن أردنا 
تحقيق الغاية التى يفرضها منطق كل من مؤسستي الزجر والتعويض» فلابد من( 
اتباع نظرية الوحدة بين الخطأين في الجرائم غير العمدية والمسؤولية المدد ' 
التقصيرية القائمة على الفصل 78 من ظ ل ع. ظ 
اليفقفويطة: 
العقوبة التى تجب على القاتل خطأ في الحالة العادية هي الحبس من ثلاثة 
أشهر إلى خمس سنئوات» وغرامة مالية من 250د إلى 1000د (جنحة تأديبية)» ‏ 
والملاحظ أن هذه العقوبة تتكون من الحبس والغرامة معاء بحيث لم يترك فيها 
للقضاء حرية الاختيار بين العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية» إلا أنه مع ذلك 
يجوز له طبقا للفصل 149 ق ج أن يخففها إذا رأى في ظروف النازلة ما يسمح ل8 
بإيقاف تنفيذها بتعليل خاص. 
إلا أن المشرع شدد العقاب على القاتل خطأ في الفصل 434 ق ج حين قال: 
(تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين (432- 433) إذا كان الجاني قد 
الجنائية أو المدنية التى قد يتعرض لهاء وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو تغيير 
حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى». 
فكما هو ظاهر فإن المشرع أمر القاضي بمضناعفة العقوبة عند توافر أسباب 
إعتبرها من قبيل الظروف المشددة الخاصة بهذه الجريمة» وهي الحالة التي يكون 
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الة تل حا في حالة سكر 222, والحالة التى يحاول فيها التخلص من 
العسؤوليتين الجنائية أو المدنية على السواء وبأية وسيلة مهما كانتء كالفرار 
الى يلجأ الجا إليه القائل بخطاء أو تغييره لمكان الجريمة, وهنا الملال اليه 
اهما المشرع على سبيل التمثيل لا الخصر على اعتبار أنهما من أه الحالات 
احو ى يحاول بها الجناة التخلص من المسؤولية بنوعيها خصوصا في مادة حوادث 
اللدر. 


إلا أن الملاحظات الواجب تأكيدها في هذا الصدد. فهي أن جريمة القتل 
خط وإن شدد عقابها في الحالتين الواردتين في الفصل 434 ق ج» فهذا لا يعني 
.2 آنها قد تخضع لأسباب التشديد التي تخضع لها جريمة القئل العمد كالتر صد 
وسيق الإصرار» أو غيرها من الظروف» لأنه لا عمد فيهاء ويترتب. عن ذلك أن لا 
سحاولة ولا مشاركة فيها من جهة» ومن جهة أخرى فإن تشديد عقاب: هذه 
الجريمة طبقا للفصل 434 المذكور بالنسبة لمحاولة التخلص من المسؤولية 
الجتائية أو المدنية» مرهون بقيام الجريمة وإسنادها إلى المتهم إبتداء» أما إذا هو 
عبرب قاصدا التخلص فعلا من المسؤولية بنوعيها إعتقادا منه أنه مسؤول عن القتل 
خطآء ثم يتبين أن الحادث الذي أفضى إلى الوفاة يرجع إلى أسباب أجنبية عنه 
شام إبا ياتيه كايا معط بارا مه ا ا 01 ومن جهة ثالثة 
كان التشديد بالأسباب التي : تضمنها الفصل 434 ق ج لا يغير من نوع حريمة القتل 
حت لمن جنحة إلى جفاية أبك!. 


3 ولا نرى أن يكون السكر طافحا. 





«و بجوو بات 








الفصل الثالت 


جعل المشرع الجنائي من التسميم جناية مستقلة بذاتها وهذا خلاقا لماهو | 
عليه الأمر في بعض التشريعات المقارنة التي عاملتها كجريمة ة قتل عمد مشدددار 
محاولته» على اعتبار تحقق الإصرار فيهاء أو في الأقل جريمة إيذاء عمد إذا لم ا 
تحدث الوفاة بالفعل وكانت نية الفاعل لم تستهدف إزهاق روح المجني علي | 
وقد وقع التنصيص على أحكامها : في الفصل 398 ق ج الذي يقول : الامن إعدديا 
على حياة شخصن بواسطة ,مواد فن شأتها أن تسببٍ الموت عاجلا أو جاه 
كانت الطريقة التى استعملت أو أعطيت بها تلك المواد» وأيا كانت النتيجة يعلا 
مرتكبا لجريمة عنمي ويعاقب بالإعدام». 


والمشرع الجنائي المغربي إذا كان قد عاقب الجاني في جريمة التسميم 
بعقوبة قد تبدو قاسية خصوصا إذا لم تتحقق النتيجة المتوخاة منهاء وهي وفاة. 
سم أ سيا ا 1 
بل لط مل الشاضة عير بوبه يشفرب ورزلده ال والرتتاعة ال ذا 
الفاعل؛ وأكثر من ذلكء فالجاني في مثل هذه الجريمة - زيادة على كونه يستغل» 
غالبا» علاقته بالضحية وثقة هذه الأخيرة به يوامارك جاه 2 


أركان جريمةة التسميم :. 
أ الركن المادي : 


الج عو يا :. 0 


١ 
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القصل 398 ق جَ ان شتيبت في الموت إن عاجلا أم اجلا. 


هذا وبالرجوع للفصل 398 المذكور أنفا نجد المشرع لم يحدد صراحة 
ضعة لمواد المستعملة أو المعطاة للضحية في هذه الجريمة» ولكن هذه الطبيعة 


تستحج ضمنا من الفصل 398 ذاته بحيث يلزم أن تكون سامة» وبغض مى النظر عنما" إذا 
كانت معدنية أو نباتية أو عضوية) غازية أو سائلة أو صلبة) إذ كل ماهو مطلوب 


إن تكون حسب النتائج التي توصل إليها علم التحليل ‏ - من شأنها إزهاق روح 
القحة. كما أن المدة الزمنية التي تحدث فيها هذه المواد السامة مفعولها لا عبرة 

ي مقهوم المادة المذكورة» بحيث يستوي أن يكون هذا الأثر سريعا أو بطيئاء 
٠-١‏ وتوت ابد سوام خب ار يام 
تعمل عمل السم في أعضاء الجسم وتفتك بها وتقضي على الحياة تبعاء بحيث 
سعى مع ذلك تطبيق الفصل 398 ق ج (ونحو ذلك أن يقوم ممرض أو طبيب» 
وه يقصد قتل مريض مثلا بحقن هذا الأخير بحقنة من مادة كيماوية توقف عمل 
خَضَلة القلب في الحين» أو بحقنه بفيروسات خطيرة أو غيرها من الأجسام 
| كوونية الفتاكة التي تقعل فعلا أقوي من السمء أو إسقاو شيايص لاخ يقمة 
تند كمية من خمر مركز جدا وتكون النتيجة هي وفاته)» أم لابد أن تكون المواد 
ساسمة يطبيعتها حتى يمكن تطبيق الفصل 398 ق ج ؟ 

الواقع أن الفقه إختلف في الجواب على التساول السابق» فمنه من يرى بأن 
إتعادة ‏ كجوهر ‏ يلزم فيها أن تكون سامة بطبيعتها حتى يمكن اللجوء إلى عاب 
القاعل بالعقوبة المقررة لجريمة التسميم؛ بينما يرى البعض الآخر أن العبرة بفعل 
السادة_ المقدمة للضحية ‏ بالجسم حتى ولو كانت غير سامة بطبيعتهاء حيث يعتبر 
#إحالة هذه الطبيب الذي يحقن مريضا بمرض القلب بمادة توقف عمل هذا 
العحتب و لأمثاله في الحال» مقترفا التسميم» » ولو أن مثل هذه المادة إذا حقنت في 
حسم شخص سليم لما أحدثت أي عرض من الأعراض لي 

والتساوؤل السابق من الأهمية العملية ذلك أنه ولو أن الذي يقدم لضحيته 
-يقصد قتلها ‏ موادا غير سامة ولكنها تؤدي إلى الوفاة» يعتبر قاتلا عمدا مع توافر 
#- حمد الخمليشي م س ص 92 (ويقاس على المثال السابق حقن المريض بمادة ترص الدم, أو 

تمتع إفراز الغدد...). 
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سبق الاإصرار إن هي الضحية ماتت» فيعاقب بالإعدام سواء إعتمادا على كونه 
إققزاف جزيمة التسميم :أو على إعتباره قائلا عفدا مع سبق الأ راز غير ظوفك 
مشدد» ولكن لنفترض أن المجني عليه لم يمت فإن الأمر يختلف تماماء ذلك 
أنه» إذا اعتبرت المواد غير السامة بطبيعتها ‏ موادا تدخل ضمن نطاق الفصل 
8 ق ج.ء فإن الذي أعطاها أو استعملها قصد الإعتداء على حياة الضحية يعتبر 
مرتكبا لجريمة التسميم ماتت الضحية أم لم تمت مادام النص المذكور يعاقب 
بالإعدام مهما كانت النتيجة. 

لكن إذا لم تعتين هذه المواد ويخلة في نطاق بالفصل:698ق اه فإن معطيها 
يكون محاولا قتل الذي أعطيت له في حالة عدم تحقق الوفاة بالفعل» وبذلك لا 
يعاقب بالإعدام إلا إذا قامت النيابة العامة بإثبات سبق الاصرار لديه وهو أمر 
يصعب إنباته/". 

وإذا كان يشترط في المادة المعطاة للمجنى عليه أو المستعملة أن تكون 
ساهة - مع خلاف حول مدى اعتبار المواد التي ليست سامة بطبيعتها والتي قد 
تحدث الموت كما أشرنا ‏ فإن المشرع قد اشترط صراحة أن تكون هذه المواد 
من شأنها أن تسبب النوت عاجلا أم اجلاء وهذا يعني ضرورة أن تكون الأبحاث 
المخبرية والعلمية قد أكدت بالفعل أن أثر هذه المواد على الأعضاء الحيوية خطير 
وفتاك بحيث يودي تعاطيها إلى إزهاق الروح في الحال أو المستقبل» وبناء على 
هذا فلو دس شخص لاخر موادا متوهما أنها سامة تودي إلى قتله والقضاء على 
حياته» في حين هي ليست كذلكء فإن محاولة التسميم لا تقوم في حقه بسبب أن 
محاولة الجريمة لا تتحقق في جميع صورهاإلا في الجرائم المادية» أو جرائم 
النتيجة» دون الجرائم الشكلية حيث تنتفي المحاولة في صورتي الجريمة الخائبة 
والمستحيلة والتي من ضمنها جريمة التسميم؛ إذ هذه الأخيرة وكما هو واضح 
من صياغة النص جريمة شكلية لا تقوم إلا بإتيان نشاط معاقب عليه بحسب 
النموذج الذي حدهده القانون» والنموذج الذي حدده هذا الأخير لنشاط الجانى 
في جريمة التسميم» هو أن يكون الفاعل قد استعمل أو أعطى موادا من شأنها أن 
(125) إعتبرت محكمة ريوم الفرنسية في 25 أبريل 1900 أن الزوجة التي أعظت لزوجها المدمن على 


السكر ‏ بقصد قتله - كمية هائلة من الخمر المركز ‏ وأدت بالفعل لموت هذا الزوج ‏ قاتلة 
عمدا وليست مرتكبة لجريمة التسميم بمادة سامة. 
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لحك الموث عاجلا أو أجل وعليه فإن كانت هذه الموناد ليسغت قوللفم تحقيق: 
- ولو أنها في ذهن الفاعل كذلك - أي لا تتوافر على هذه الصفة أو الخاصية لم تقم 
الجريمة لتخلف نموذج السلوك أو النشاط المعاقب عليه. 


ويرتبط بأمر اشتراط أن تكون المواد المستعملة أو المعطاة قاتلة عاحلا أو 
لجلا أن لا تكون ضارة بالصحة فقط إذ لو كانت كذلك طبقت الفصول 026/13 
و2414 ق ج والفصل 1 من ظهير 29 أكتوبر 1959 المتعلق بزجر الجرائم الضارة 


يج حة اللأمة(128) 5 


وجدير بالإشارة كذلك إلى أن المادة إذا كانت سامة بطبيعتها وتؤدي إلى 
الموت عاجلا أو اجلا طبق الفصل 398 ق ج» مهما كانت الطريقة ة التي استعملت 
3 و أعطيت بها للمستهدفء لأن المشرع في الفصل المذكور لم يعين لذلك طريقة 
مخصوصة. وعليه فيمكن أن تعطى للمجني عليه عن طريق الطعام أو الشراب أيا 


56) نص الفصل هو : «يعاقب بالخبس من شهر إلى ثلائة سئوات وغرامة من 200 إلى 500 د» من 
سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية بإعطائه عمدا وبأية وسيلة كانت بدون قصد 
القتل موادا تضر بالصحة. 
فإذا تتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته 20 يوما فعقوبته الحجبس 
بن “دراه خمسء ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من 
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات 
عش ' [ ظ 
رفي ماله سا لخبي عن اواك ا ليث برواقن اا رع ريز اانه ا عر إوعايا 
دائمة فعقوبته السجن من خمس إلى عشر سنوات أما إذا نتج عنها عنها الموت دون أن يقضده 
الجاني فعقوبته السجن من 10 إلى 20 سنة». 

7) نص الفصل هو : «إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل 413 أحد أصول المجني 
عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته فعقوبته 
على التفضيل الآتي : 

1 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من الفصل 413 الحبس من سنتين إلى خمس. 

23 فى كاله الخنمي م طابه! فج الققرة 2 مق الفصل 181 اضنته ساتوبة تلبس فى تلك 
الفترة. 

3 - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 4 من الفصل 413 السجن من 10 إلى 20 سنة. 

4 في النحالة المنصوص عليها في الفقرة 5 من الفصل 413 السجن الموبد). 

8) نص هذا الفصل هو : «يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد اللإتجار بصنع 
منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو 
عرضها للبيع أو بيعها». 
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كان أو تخلط في دوائه أو في سجائره أو في المواد المنظفة كالصابون الذي 
يستعمله: ؛ أو عطر من العطور الذي يتعطر به» كما يمكن أن تنقل له بالحقن في 
الوريد أو عن طريق الشم أو بواسطة تعريض المادة لجروح الضحية حيث ينتشر 
منها السم لدم هذه الأخيرة فيؤدي إلى رصه أو جلطه. 

وغني عن البيان أن إعطاء المادة السامة للضحية تتحقق معه الجريمة سواء 
كانت بواسظة الجاني نفسه كأن يستبدل المجرم قارورة الدواء يقارورة ألخرى 
مشابهة تحتوي سما زعافا فيتناوله المريض ويموت بفعل السمء أو يضع الطباخ 
السم في الأكل ويترك الطعام لسيده لحين عودته فيتناوله كالعادة فيتسمم) أو 
بواسطة غيره. وسواء كان هذا الغير مساهما معه في ارتكاب الجريمة أو كان 
وال انتؤائي سيم لجعي كن سن ابالالتس للد أو هرم الجا 0 
السم في الدواء مثلا ويكلف الممرض بإسقائه للمريض وهو جاهل بواقعة وجود 
السم في الدواء... 

ب - الركن المعبوي 

التسميم جريمة عمدية لا تقوم إلا إذا توافر للفاعل القصد الجنائي الذي لا 
يتحقق إلا بعلمه بأن المادة التي يريد إعطاءها للضحية من كأنها أن كسيب لها 
حتما في الموت إن عاجلا أو اجلاء وعليه فإذا انتفى القصد الجنائي ما أمكن 
المساءلة عن جناية التسميي: ؛ كأن قام الفاعل وقدم المادة السامة للضحية ولكن عن 
جهل منه لسميتهاء » أو قدمها له خطأ أو نتيجة غلط أو تدليس إجرامي من الغير 
الذي استعمله كواسطة في تسميم الضحية؛ ومع ذلك فيمكن القول بأن غياب 
القصد الجنائي ولو كان نتيجة خطأ أوغلط أو جهل أو غير ذلك من الأسباب» إذا 
كان ينفي المسؤولية عن الفاعل باعتباره مرتكبا للتسميم فإنه يمكن أن يعاقب عن 
جريقة غير عمدية في صورة القتل خطأ (الفصل 432 ق ج)) إن حدثت الوفاة» أو 
في صورة الإيذاء الخطأ (الفصل 433 ق ج) إن هي لم تحصل إذا كان إعطاء الماد, 
السامة للضخدية ينم عن صدور خطأ غير مقصود من جانبه في صورة عدم تبصر 
عدم إحتياط. . إلى غير ذلك من صيون اليخطأا. 


ونسهيا لعبء إثبات قصد الإعتداء على الحياة عند الجاني فإن مجرد علمه 
بسمية المواد التي قام بإعطائها أو إستعمالها للضحية يعتبر قريئة قوية على قصده 
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كنها بالسم؛ من طرف القضاءء إلا أن هذه القرينة من حيث الطبيعة هى بسيطة 
يمحن دوما ‏ للمتهم ‏ هدمها بإئبات العكس» ولحو ذلك أن يعطى الطبيب 
عمريض مادة يعلم علم اليقين أنها سامة بغية علاجه من مرضه فيموت إما بسبب 
تجاوز الطبيب خطأ الكمية الواجب مداواته بها أو لعدم كشفه لمرض آخر يعانى 
مته المريض ويتأثر بدرجة كبيرة بالسم الذي أوصى به كعلاج؛ ففى هذه الحاللات 
ولو أن الطبيب يعلم يقينا طبيعة المادة السامة فإنه لم يستعملها بقصد القضاء على 
حياة المريض الذي تعاطاهاء فتكون القرينة على قصد القتل فى هذه الصورة 
متهاترة تماما. 

إعتبر المشرع جريمة التسميم من الجرائم الشكلية حينما جعلها تتحقق 
كجريمة تامة بمجرد إعطاء المواد التي من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو اد 
لنضحية؛ ومهما كانت النتيجة» أي سواء حدث الموت أو لم يحدث,. وهذا 
بصريح الفصل 398 ق ج؛ وعملا بما سبق لا تتصور محاولة جناية التسميم في 
صورة الجريمة المستحيلة أو الخائبة» لكن بالرجوع إلى الفصل 114 ق ج نجد أن 
محاولتها في صورة الجريمة الموقوفة متصورة, وقد تتحقق بالفعل إذا ما أوقف 
تفاعل عن إتمام فعلته الإجرامية بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه (غير راجع لإرادته): 
وتحو ذلك أن ينتبه المستهدف بالتسميم إلى الجاني وهو يضع له الجوهير السام 
فِي دوائه المخصص لعلاجه فيمتنع تبعا لذلك من تناوله» أو كأن يكون الجاني 
حضر المادة السامة وهيأها ولا يننظر غير حضور الضحية لتقديمها إليها لكن 
يصرفه عن ذلك حادث طارئ لم يتمكن معه من تقديمه للمستهدفة بالتسمي.029. 

وطبيعي أن لا يكون مجرد حيازة الشخص لأحد الجواهر السامة في جيبه 
مثلا (دون أن يقدمه لأي كان أو يهيئه لذلك) بمثابة محاولة منه لجريمة التسميم؛ 
كما أن العدول الطوعي أو التراجع من طرف العازم على إعطاء المادة السامة 
للضحية بدون تدخل أي عامل خارجي يفقد هذا النشاط صفته كمحاولة فى 
لتسميم» ونحو ذلك أن يخلط الشخص المادة السامة في الدواء المعد للمريض 


28) وفي المثالين معا قامت المحاولة على أعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة. 
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المستهدف بالتسميم لكنه يعدل عن نشاطه الجرمي» ويتلف هذا الدواء ويستبدله 
بآخر خال من السمء إلا أن المشكلة تدق في حالة ما إذا ثراجع الجاني بعد أن دس 
السم في الطعام المعد للضحية وبعد أن تناولته هذه الأخيرة بالفعل يسرع بها إلى 
المستشفى قصد إنقاذها بإجراء غسيل المعدة أو ما شاكل ذلكء؛ ويفلح في هذا 
الإنقاذ إن كليا وإن حزئيا29؛ فهل في هذه الحالة يعاقب الفاعل باعتباره مرتكبا 

يرى البعض أن الجاني في هذه الحالة ومادامت النتيجة لم تتحقق إلا بسبب ظ 
تدخله الاختياري فلا يعاقب» على اعتبار أن الأثر الناجم عن العدول الطوعي لم 
يتقرر أصلا إلا من أجل تشجيع الجناة على التراجع وعدم الإستمرار في تنفيذ 
مخططهم الإجرامي إلى النهاية31©؛ لكن الراجح هو أن هذا التسامح وإن كان 
يجد مبرره واقعيا وعاطفيا فإنه من الناحية القانونية غير مؤسس تماما لأن جريمة 
التسميم طبقا للفصل 398 ق ج تقوم قانونا بمجرد إعطاء السم للضحية أو استعماله 
عنصرا من عناصر الركن المادي في هذا النوع من الجرائم الشكلية» لكن تدخل 
الجاني لإنقاذ الضحية-طوعا بإسراعه بها للمستشفى لمنع هلاكها المحقق أو 
تخفيف الأضرار التى قد تحدث لها بفعل السم ما أمكنء فيعتبر توبة منه بالفعل 
ودليلا على ندمه لابد وأن تكون سببا فى منحه لظروف التخفيف من طرف 
المحكمة لأن فعله (الذي هو عدوله الطوعي) يدل دلالة أكيدة على انتنفا ' 
الخطورة الاإحرامية ‏ التى كانت سببا فى تشديد عقاب جناية التسميم من طرف 
المشرع ‏ عند العادل إختياريا في هذه الحالة. 


(130) كأن يصاب المجني عليه بأضرار دون الموت. 
(131) عبد الوهاب حومد م س ص 108. 
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الفصل الرابع 
الإجهاض 


إذا كان تجريم واقعة الإجهاض متفق عليه مبدئيا في أغلب القوانين الجنائية 
لسقارنة» فإن هناك إستثناءات أباحته» فرضتها إما ضرورة إنقاذ حياة الأم من 
سخطر (الفصل 453 ق ج قبل التعديل)؛ وإما ضرورة المحافظة عليها فقط (القانون 
السويسري والقانون المغربي بعد تعديل الفصل 453 ق ج بمرسوم 1 يوليوز 1967) 
وإماضرورة إتقاء العار والفضيحة» كأن تكون المرأة قد حملت بالجنين كرها إما 
من حراء إغتصاب أو نتيجة علاقة جنسية مع أحد المحارم الذي يحرم التروج به 
العاتون الإيطالي والبولوني). 

والمشرع الجنائي المغربي كغيره» جرم الإجهاض مبدئيا وعاقب على 
وتكاية من أي كان بعقوبات مختلفة ‏ كما عاقب على المساعدة والتحريض 
جيه بوذلك في الفصول من 449 ق ج إلى 458 منه والإستثناء الذي يسمح بإجراء 
الأجهاض يتعلق بحالة «ضرورة المحافظة على صحة الأم)ء عملا بالفصل 453 
قن ج المعدل بعد أن كان قبل التعديل يشمل فقط الحالة التى تجهض فيها المرأة 
بن أجل إنقاذ حياتها من الخطر متى قام به طبيب أو جراح علانية وبعد إخطار 
السلطة الاودارية» وشتان كما هو واضح بين الضرورة المبيحة للإجهاض في 
اتقصل 453 ق ج قبل التعديل وبعده؛ بحيث يمكن القول في شأن هذا التعديل 
أنه تضمن نوعا من المرونة قد تؤدي إلى إباحة الإجهاض في أغلب حالات 
اتحمل غير المرغوب فيه خصوصا إذا تصادفت هذه الرغبة مع انعدام الضمير 
اسهتى الحي لدى الطبيب الذي يطلب منه إجراؤه مادام النص الجديد أتى 
يبحارة عامة في تقييده للإجهاض ب«(ضرورة المحافظة على صحة الأم»)» وهي ‏ 
' #تساهو واضح ‏ من الشمول الذي قد يسمح بإدخال كل حالة حمل غير 
# جب ب فيه ضمنها بسبب غياب التحديد الدقيق للمبررات المبيحة جديا لو ضع 
جد للحمل فيها. 








عناصر الإجهاض: 


ا 0 من أجحهض أو 


بالحبس من سنة 7 خمس سنوات وغرامة من 200د إلى 0 

وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من 10 إلى 20 سنة»). 

لكن المشرع في الفصل 453 المعدل حلل مرتكب الإجهاض من أي عقاب 
إكانطا موعت هلا الأغير أي الإعياضن - ضرورة المحافظة على صحة الأم ظ 

متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج» ولا يطلب هذا الإذن إذا ارتأى ظ 
أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة ظ 
أو الإقليم؛ يعضدتع وجنزه شروج 1 امتنع من إعطاء موافقته أو عاقه من ذلك ا 
عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو الجراح أن يقوم بالعملية الجراحية أو يستعمل - 
ملاب يوك قر يت عبد لجواش اا مشوافة دزي من الظبيب الرئيسي ‏ ' 
للعمالة أو الإقليم يضر ح فيها بأن صحة الأم لا تمكن المحافظة عليها إلا باستعمال ظ 


مثل هذا العلاج (الفصل 132)453. 
مما سبق يتبين أن قيام هذه الجريمة يستلزم توافر العناصر التالية : 
أولا : نشاط مادي يأثية الجاني. 
ثانيا : إنتفاء الخطر على الأم بغياب ضرورة المحافظة على صحتها. 
ثالثا : القصد الجنائي. 

أولا : نشاط مادي : 


لم يعدد المشرع في الفصل 449 ق ج كل صور النشاط السكرنة للع ش 
المادي في جريمة الاجهاض وإنما سرد بعض الأمثلة لهذا النشاط كإعطاء الحامل شْ 


(132) وقد كان قبل التعديل يقضي بأنه : الا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة . 
الأم من الخطر متى قام به طبيب أو جراح علانية وبعد إخطار السلطة الإدارية». 
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طعاما أو شرابا أو أي عقار من العقاقير» أو ممارسة العنف أو الحيل عليياء ولذلك 
أردف قائلا : «وبأية وسيلة أخرى» ومعنى هذا ومادام أن تلك الأمثلة لم يقعدذ 
بها الحصر ‏ أن كل وسيلة استعملت بقصد إسقاط الجنين 239 من رحم الآء قل 
الوقت اللازم للوضع تكون الركن المادي في هذه الجريمة» والإطلاق الذي 
امتخدقة المشرع في النص المذكور بالنسبة للوسائل المستعملة يسمح بالقول 
على أن هذه الأخيرة تصلح نشاطا إجراميا مكونا للركن المادي حتى ولو كانت 
وسائل ظاهرها عادي مشروع؛ مثل المرأة التي تجهد نفسها عمدا وبإفراط_ كرفعيا 
الأثقال الزائدة عن الحد ‏ بهدف إسقاط الجنين. 


وأ لمشرع كما هو ظاهر لم يعتد في المادة السابقة بمدة الحمل أو عمر 
الجنين» ومعنى ذلك أن إتيان أي نشاط مادي يضر بالجنين بغرض إشفاظة كاف 
عليه مهما كان عمر هذا الجتين؛ إذ الشرط الوحيد لذلك هو أن يكرل 111 )ا 
ابتدأ تكونه بتلقيح بويضة الأنثى بالحيوان المنوي المذكر» ولم يحن بعد أَوالّ 


# صعة . 


والنشاط الإجرامي المفضي للإجهاض لا يشترط فيه أن يكون صادورا عن 
غير المرأة الحامل» وإِنما قد يكون صادرا منها أيضا إذا هي أرادت إجهاض فيا 
بنفسهاء وختى ولو رضيت بأن يجهضها الغير فإن هذا الرضاء لا عبرة به في قيام 
هذه الجريمة»؛ وإن كان المشرع خفف العقوبة على المرأة الحامل إذا هى 
ألجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك.أو قبلت أن يجهضيا ع ظاار ةا 
باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض» حيث عاقبها بالحيس من 
ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم (الفصل 454 ق ح). 

ومجرد إتيان الفعل المادي للإجهاض تقوم به الجريمة العامة إذا هى 
تحققت النتيجة» أما إذا لم تتحقق فإننا نكون بصدد محاولة مادامت هذه الأخيرة 
معاقبة بصريح النص» وإن كان المشرع قد ركز على المحاولة في صورة الجريمة 
لمستحيلة كما يظهر من الفصل 449 ق ج الذي عاقب فيه كل من قام «بإجهاض 
مرأة حبلى أو يظن أنها كذلك»؛ ومن الفصل 455 ق ج الذي يعاقب على 
لمساعدة على الاجهاض «حتى ولو كانت الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الآشياء 
إ133) وسواء قدر له أن يعيش أم لا» وإن كان الغالب أن الجاني يهدف القضاء على هذه الحياة. 
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المقترحة كوسائل فعالة للإجهاض غير قادرة على تحقيقه) ذلك أن المشرع مادام 
يعاقب على المساعدة بهذه الوسائل من طرف الموزعين أو الباعة فيكو ن حريا أن 
يطبق نفس الحكم على من يستعمل هذه الوسائل من أجل إنجاز الإجهاضء سواء 
كانت المرأة الحبلى» أو من يمارس عليها عملية الإجهاض بإرادتها أو رغما 
عنها. 

ثانيا : إنتفاء ضرورة المحافظة على صحة الأم : 


بناء على الفصل 453 ق ج (المعدل بمرسوم 1 يوليوز 1967) فإن المشرع لا 
يعاقب على الإجهاض إذا تطلبته إما ضرورة المحافظة على صحة الأم؛ كأن كانت 
هذه الأخيرة مصابة باضطرابات هرمونية يصعب معه إيقاف النزف بعد الولادة) 
أو العادات الشهرية التالية لهاء إلا بمخاطرة كبيرة» أو كانت الأم مصابة بسرطان 
في عنق الرحم أو في غشائه» أو كانت ضعيفة القلب لا تحتمل طول مدة الحمل 
بدون مخاطر عليها وعلى الجنين» أو مصابة بمرض السكري المتقدم, إلى غير 
ذلك من الأسباب التي تستوجب الإجهاض محافظة على صحة الحامل» وإما 
بالأحرى لضرورة إنقاذ حياتها الذي يستدعي إسقاط الجنين فورا وإلا أدى الأمر 
إلى وفاتهاء ففي هاتين الحالتين يسمح بالإجهاض بالإعتماد على النص السابق» 
أما إذا كان الإجهاض لا تستدعيه لا ضرورة المحافظة على صحة الأم ولا إنقاذ " 
حياتهاء فإن الجريمة إذ ذاك تقوم إذا هو قام أي كان بإجهاضها فعلا أو حاول " 
ذلكء لأن من عناصر هذه الجريمة «(وجود خطر يتهدد الحامل» بحيث إذا اتتفى 
فإن العقاب يكون واجبا على الفاعل مهما كانت النتيجة. 


وجدير بالإشارة إلى أن المشرع في الفصل 453 ق ج المذكورء إذا كان قد 
ذلك مشروط بأن يقوم بالعملية طبيب أو جراح» وبكيفية علانية - أي غير سرية - . 
ضمانا لأكبر قدر من الإحتياط بسبب خطورة العملية» أما إن قام بذلك غيرهما 
كالممرض أو القابلة مثلاء فإن المشرع يعاقب الفاعل إذ ذاك على الاجهاض رغم 
قيام حالة الخطر على صحة المرأة الحبلى أو حياتها التى تستدعى فعلا إجهاضهاء 
وربما يكون هذا الحكم القاسي عائد إلى الرغبة في المحافظة على أرواح وأجساد 
النساء من مدعى الطب والمشعوذين؛» الذين قد يقدمون على القيام بهذه العملية 
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وهى من العمليات الخطيرة ‏ التي تتخلف عنها غالبا عواقب جسدية جسيمة إذا 
ثالغا : القصد الجنائي : 


تقوم جريمة الإجهاض إذا توافر فيها القصد الجنائي وهو يكون كذلك إذا 
كان مؤتي الفعل المادي يعلم أنه يقوم بنشاط مخالف للقانون الجنائي ويسعى في 
نفس الوقت بفعله إلى إجهاض امرأة حبلى - أو يظن أنها كذلك ‏ من أجل القضاء 
على الجنين الذي بدأ في التكون, وبناء على ما سبق يكفي أن يقصد المرء بدشاطة 
إجهاض حبلى والقضاء على الجنين» ولا يشترط أن تكون المرأة حاملا بالفعل, إذ 
يكفي أن يعتقد الجاني أنها كذلكء» حتى ولو كان هذا الإعتقاد على سبيل الظن؛ 
وعلة الحكم السابق تكمن في أن تجريم الإجهاض لغير ضرورة لم تكن الغاية منه 
حماية الجنين فقط» وإنما جرم أيضا من أجل حماية السلامة الشدية للعراة 
والذود عن حقها في الحياةء ولذلك يعاقب الفاعل ختى ولو كان الإجهاض- أي 
القضاء على الجنين ‏ مستحيلا إيتداء كما في حالة غياب الحمل لدى المرأة» وبناء 
على ما سبق فإن القصد اللجنائي يتخلف وبالتالي لا يمكن مشاءلة الفاعل عن عله 
الجريمة إذا كان قد أعطى للحامل عقارا مثلا يتسبب في القضاء على الك 
وإجهاضه وهو يجهل تماما أن المرأة حبلى» أو قام بعملية قيصرية لحامل فى 
شهرها السابع لكونها مصابة بمرض السكر المتقدم؛ ففي هاتين الحالتين 
وأمثالهماء لا يعاقب الفاعل عن الاإجهاض لتخلف 0398 القتصد اجات 0230 003 
مع ذلك قد يسأل عن جريمة غير عمدية) ونحو ذلك أن يرتكت إخناا 00007 
عموما كان هو السبب في إجهاض المرأة الحبلى حيث يجوز متابعته عن الأكايه 
أو القثل الخطأ طبقا للفصلين 432 أو 433 ق ج بحسب الأحوال. 


الأحوال العي يشدد فيها عقاب الإجهاض : 


شدد المشرع عقوبة الإجهاض 173 في حالتين : 





(134) إما بسبب الغلط أو الضرورة. 
(135) وهذا التشديد كما يطال الفاعل شخضيا يظال المساهمين والمشاركينافى الجرعة 
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ظ الأولى : وهي التي ينجم فيها عن الإجهاض موت المرأة : وهذا عملا 
بالفقرة الأخيرة من الفصل 449 ق ج التي قررت بأنه إذا نتج عن الإجهاض موت 
المرأة فإن العقوبة تكون السجن من عشرة إلى عشرين سنة» مع ملاحظة أن الفصل 
31 ق ج جوز للمحكمة» الحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من 
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 ق ج» وبالمنع من الإقامة» من خمس سنوات 
إلى عشرء إذا كانت المحكمة قد عاقبت إحدى الجرائم المنصوص عليها فى 
الفصلين : 449 و450 ق ج بعقوبة جنحية فقط. 


وجدير بالتذكير أن المشرع قد نص صراحة على سريان ظرف التشديد 


الغانية : وهي التي يتحقق فيها الإعتياد على الإجهاضء والإعتياد هو تكرار قيام 
الجانى بالعملية المجرمة حتى صارت عادة له كالطبيب الذي اشتهر بإجهاض 
الراغبات فى ذلك بدون ضرورة؛ وبذلك كان المشرع موفقا حينما شدد العقاب على 
هذا الصنف من المجرمين المعتادين في الفصل 450 ق ج الذي جاء فيه : «إذا ثبت أن 
مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة» ترفع 
عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى وتكون عقوبة 
السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية. 


وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط حسب هذا الفصل أو الفصل ظ 
0 مرب ا وو نار لميصيي ا ئ 
بي | 


المساعدة والتحريض على الإجهاض : 


عاقب المشرع المساعدة على الاجهاض بالعقوبات المقررة فى الفصلين ١‏ 
9 و4500 من المجموعة) وبحسب الأحوال» الأطباء والجراحين وملاحظ | ْ 
الصحة» وأطباء الأسئان» والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو ١‏ 
طب الأسنان أو الصيدلة» وعمال الصيدليات» والعشابون والمضمدون وبائعوا ١‏ 
الأدوات الجراحية والممرضونء والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات ١‏ 





1300 











ي-" 


كما يحكم على من قام بالمساعدة طبقا للفصل السابق علاوة على تلك العقوبة, 
بالحرمان من مزاولة المهنة إما بصفة بصفة نهائية وإما لمدة محدودة (ف 87 ق ج). 


وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 455 (المعدل) عاقب المشرع بالحبس من 
شهرين إلى سنتين وغرامة» أو بإحدى العقوبتين فقط» طائفة من المساعدين على 
الاحهاض وهم.ء باعة الأدوية أو المواد أو الأجهزة أو الأشياء السابقة أو العاملين على 
بيعها أو موزعيها أو العاملين على توزيعها بأية طريقة كانت» شريطة أن يكونوا 
عا( لمين بأنها معدة للوجهاض حتى ولو كانت هذه الأدوية أو المواد أو الأجمرة أو 
لأقباد الماترسيه كرسائل علي الها فعلةن الأطياس لى قاذ ان 0 بو 


وبمقتضى الفقرة الثالئة من ذات الفصل (أقصد الفصل 455) نص المشرع 
على أنه إذا تحققت جريمة الإحهاض على إثر العمليات والأعمال المشار إليها في 
ذية للمار إ الفزيبن ساقية بالوقييابتب المترية ير ي. الفصبل يقي 

معنى ذلك أنهم يتعرضون للعقاب المشدد لجريمة الاجهاض إذا حدثت وفاة 
7 المجهضة:؛ أو كان هؤلاء البائعون أو العارضون أو الموزغون للأدوية أو 
لمواد أو الأجهزة أو الأشياء يمارسون العرض أو التوزيع أو البيع بكيفية معتادة. 

أما المحرضون على الإجهاض فقد عاقبهم المشرع .في الفصل 1/455 
(المعدلة) بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة» أو بإحدى العقوبتين فقطء وهذه 
العقوبة واجبة كيفما كانت طريقة التحريض 212690 وبغض النظر عن النتيجة التى 
أدت إليهاء أي سواء وقع الإجهاض فعلا أم لم يقع. 


روضح من التصبلين 1 و455 ق ج أن المشرع لم يلتزم فيهما أحكام 
ديا 1 د ا بم يسا 


(136) وقد كان الفصل 455 ق ج قبل التعديل حصر صور التحريض على الإجهاض فاشترط فيه أن 
00 العامة بويت أ 


وكذللك بالدعاية لاكبتياض في كك الطبية. 
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فالمؤكد هو أن المساعدة على الاجهاض بالتحريض أو الإرشاد أو بيع الأدوية !وز 
الأدوات أو غيرها من الأشياء التي يكون معلوما أنها ستستعمل في الاجهاك 
معاقبة بغض النظر عن ارتكاب الفاعل الأصلي للإجهاض - أو محاولته ‏ بالفعل زر 
عدمه؛ وهذا عكس الحكم المطبق على الشريك طبقا لأحكام المشاركة بصدٍ 
عامة والتى لا يعاقب في ضوئها الفاعل الثانوي إلا إذا كان هناك فاعل أصاع 
ارتكب الجريمة (التامة أو في صورة محاولتها) بالفعل. 

وكما هو واضح أيضا فإن القانون قد تحوط لأمثال هؤلاء المجرمين ال | 
يرتكبون جرائم الاجهاض فاعتبر أن الحكم بالمؤاخذة في حق هؤلاء ينتج عدا 
وبحكم القانون الحرمان من مزاولة أية وظيفة أو القيام بأي عمل وبأية صفة كاند 
فى مصحة أو دار للولادة أو فى أي مؤّسسة عامة أو خاصة تستقبل عادة ‏ سواء 
بمقابل أو بغير مقابل ‏ نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان 
عددهن» ونبه المشرع إلى أن الحرمان يطال المحكوم عليه من أجل محاولة 
الجريمة أو المشاركة فيها (ف 456 ق ج)؛ كما أن كل خرق أو مخالفة للحرماك 
من المهنة السابق» زجره المشرع بعقوبة حبسية ومالية» أو بإحداهن فقط طبقا 
للفصل 458 ق ج» وزيادة في الاحتياط ومحاربة هذه الجرائمء أمام كثرة الأكط' 
الطبية الأجنبية التى يعود إليها فى الغالب التتخصص فى مجال أمراض التساء والتولا | 
والعاملين بالمغرب بسبب النقص في الأطر المحلية إبان صدور القانون الجنائي 
المجرم لهذه الجريمة» فقد قرر المشرع حرمان الشخص من ممارسة المهن الطبية 
بالمغرب حتى ولو كان قد صدر الحكم عليه من طرف قضاء أجنبي بالمواخدة عا 
حريمة تدخل طبقا للقانون المغربى تحت مقتضيات الجرائم المعاقب عليها 
بالفصول 9هه إلى 458 ق ج» فخول257 محكمة الجنح التأديبية التي يقيم بدائرتها 
المحكوم عليه بناء على: طلب النيابة العامة وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب 
الشأن أن تصرح مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر فى الفصل 456 ' 
ف 3 وكل مخالفة للحرمان من مزاولة المهنة, الصادر على المحكوم علية في | 
الخارج» تعاقب طبقا للفصل 458 ق ج» وهي الحبس من ستة أشهر إلى سنتين” 
وغرامة مالية من 200 إلى 1000د أو بإحدى العقوبتين فقط. 


(137) أصبح بعد التعديل القضائي لسنة 1974: مخولا للمحكمة الإبتدائية. 
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جرائم الإيداء 





جرائم الإيذاء تشمل كل الأنشطة التي من شأنها أن تصيب الاإنسان في 

حسمه أو صحته بالضرر دون أن تطال حياته» ونحو ذلك الضرب أو الجرح أو 
لطاء مواد شارة بالصحة وغيرها من الوسائل الى يستهدق بها التععدباء على 
جسم الإنسان أو النيل من صحته» هذا وجرائم الإيذاء تنقسم إلى مجموعتين : 

الأولى» وهي جرائم الإيذاء التي تنميز بكون الفاعل فيها يريد إلجاق الأذى 
بالضحية دون أن يقصد موتها (وإلا كانت جريمة قتل عمد)» ومع ذلك فإن 
تحيجة في هذه الجرائم تلعب دورا هاما في تحديد عقوبة مرتكبها بسبب تنوع 
أوصفت الجنائى للفعل بحسب ما إذا كانت تيجته جرح التطيدل 00001" 
أو إلحاق عاهة دائمة بهاء أو موتها. 

الثانية» وهي مجموعة الجرائم التي يلحق فيها الأذى بجسم الضحية أو 
للها تيجة خط المتسبي قيهء أي أتبيطة عدم تبضرة 1 12 00 00000 
إتتباهه أو عدم مراعاته للنظم والقوانين أو إهماله. 

وسنتولى تفصيل جرائم الإيذاء في مطلبين إثنين كالاني : 

المطلب الأول : جرائم الإيذاء العمدية. 

المطلب الثاني : جرائم الإيذاء غير العمدية. 


المطلب الآول 


تثميز هده الطائفة من الجرائم بَأنْ الفاعل فيها يريد الحاق الأذى بالمجنىي 
عليه وذلك عن طريق المساس بسلامته الجسدية أو بصحته دون أن يكول 
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قاصدا قتله ‏ حتى ولو حدث - ومن ثم قإن الركق السسيري فيا وال ا م0 
من جريمة لأخرى؛ إذ هو في كل واحدة قصد الجاني المساس بسلامة جسم 
الضحية أو صحتهاء ؛ لكن ومع ذلك - وكما أشرنا ‏ فإن النتيجة في هذه الطائفة 
من الجرائم تلعب الدور الحاسم في تحديد الوصف الغانوثي للفعل وعتا. | 
اللذين يتنوعان بحسب ما إذا كانت النتيجة إلحاق أذى خفيفا بالضحية أو 
عجزها مؤقتاء أو عاهة دائمة أو القضاء على حياتهاء بحيث جد مثا 


القانون الجنائي قل اعتبر هذه ع الجرائم بحسبها 1 طوائف ‏ 
كالتالى : 


> العنني أو الاإيذاء الخفيف (الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم" 


00110 المتعلق بتنظيم قضاء الْقَر مب ونحديد اختصاصانه والتي حلت بحل الفقرة ظ 
الأولى من الفصل 608 ق. ع 


- الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء الذي لا ينتج عند مرض أو عجر 
عن الأشغال الششخصية: أو ينتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته 20 يوما 
(الفصول 400 و459 و408 ق ج). 


- الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء الذي يخلف عجزا تتجاوز مدته 20 ظ 
يوما (الفصول 401 و409 و413 و459 ق ج). 
- الضرب أو الجرح أو العدف أو الإيذاء الناتج عنه فقد عضو أو بثره 


أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى (ف 402 
له ج). 


أن يقصده الجاني (الفصول 3 و 410 5 و459 ق يد 


ولإعطاء فكرة عامة عن هذه الجرائم نرى أن نبحث في أركان جريمة الإيذاء 
خاي عولد رهالإيسنسي 9,87 ابسن الجرائم 
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المبحث الأول 


أركان جريمة الإيذاء العمد 
أء له . الركن المادي : 


الركن المادي في جرائم الإيذاء العمدية'يتكون من عناصر ثلاثة : 


2- نتيجة إجرامية. 
3- علاقة السببية بين النتيجة والنشاط الإجراميين. 


إذا كان كل نشاط يؤدي إلى إيذاء الضحية في جسدها أو في صحتها يصلح 
عتصرا في الركن المادي لجرائم الإيذاء العمدية فإننا باستقراء الفصول 1/608 
(أصبحت الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء' 
العرب ونحديد اختصاصاته) و400 و401 و402 و403 و408 و403 و459 ق جع 
نلاحظ أن المشرع قد أورد بعض الصور لهذا النشاط المؤذي والأكثر ورودا في 
العمل» وهي الضرب والجرح والعنف والإيذاء» وإعطاء مواد ضارة بالصحة» 
والحرمان من التغذية أو العناية بالأطفال الذين يقل سنهم عن 15 سنة وترك الأطفال 
أو العاجزين أو تعريضهم للخطر. 


والفقه يعتبر بأن هذه الصور للإيذاء المكون للعنصر الأول فى الركن 
لمادي لهذه الجرائم أوردها المشرع على سبيل التمثيل بعك يمكن 
إعتبار أي إيذاء - وبأية وسيلة كانت ولو من غير ما ذكر المشرع - يودي إلى 
المساس بسلامة جسم الإنسان أو صحته مكونا للنشاط الإجرامي في جرائم 
الايذاء العمد038, 
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هذا وصور الإيذاء التي أتى على ذكرها المشرع هي : 

1 الضرب : ويعرفه الفقه039 بأنه كن تأثير: راض أو كادم يقع على حسم 
الإنسان بالضغط أو الصدم) أو هو كما يرى البعض الخ 040 يأثة «وكل ضغط أو 
رض أو دفع أو إحتكاك بجسم المجني عليه سواء ترك به أثرا أم لم يترك» والغالب" 
: أن يترك الضرب أثرا خارجيا على جسم الضحية كاحمرار في الجلد أو إنتفاخ أو 
تورم أو تغير في لونه إلى الزرقة» وهذا إذا كان يساعد على إثبات الواقعة الإجرامية؛ 
فإن عدم تخلف أي أثر على الجلد مثلا يؤدي مع ذلك إلى معاقبة مقترف الضرب 
على اعتبار أن هذا الأخير لا يشترط للمعاقبة عليه أن يترك أثرا ما على الجسم. 

هذا ويعتبر الفقه أن الضرب يشمل اللطم باليد أو بالرجل أو بأية وسيلة 
أخرى كالعصا أو الحزام أو سلك من الأسلاك الحديدية أو البلاستيكية» كما 
يدخل في نطاق الضرب بحسب هذا الفقه أيضا الضغط على عنق الضحية أو فرك 
أذنها بشدة» والإسقاط على الأرضء أو ثني (لوي) ذراع المجني عليهل!04, 


2 الجرح : وهو النشاط الذي يأتيه الفاعل ويترك أثرا في جسم الضحية؛ إما " 
أن تراه العين» كتسلخ الجلدء أو حرقه؛ أو قطع بموسى لأحد الأوعية الدموية 
السطحية» أو لا تراه لأنه يكون باطنيا داخل الجسم ككسر في أحد العظام أو نزف ' 
دموي داخلى فى .الأمعاء أو فى الكبد أو الطحال مثلا0420 لا يتأتى كشفه إلا بعد 
إحرة تصريك هالا شعة الميقية أو الجراحة: 







وغنى عن البيان أن الجرح. يعاقب عنه بغض النظر عن كونه ظاهر أو غير ظ 
ظاهر» وبغض النظر عن الوسيلة التي ارتكب بهاء ذلك أن هذا النوع من الإيذاء 
يؤتى بطرق أو وسائل عديدة لا مجال لحصرهاء ويمكن أن نمثل لها بغرز ' 
المسامير في جسم المجني عليه أو قطع بعض أعضائه بالة حادة. أو إطلاق عي 
ناري عليه؛ أو تسليط أشعة الليزر على عضو من الاعضاء بغرض إهلاكه وإتلافه ١‏ 
تسليط حيوان مفترس (كلب مثلا) بقصد عض الضحية وينفذ ذلك بالفعل. 

(139) محمد الفاضل شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص 406. 
(140) رئوف عبيد جرائم الإعتداء على الأشخاص ص 84. 


(141) حومد عبد الوهاب المرجع السابق ص 155. 
(142) المرجع السابق. 
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لفقه0420 لايرادها إلى جانب الإيذاء على اعتبار أن هذه الأخيرة غائلة لنت 
إكتفاء منها بتعبير «الإيذاء» لشموله لجميع الصور بما فيها العنف» ومهما يكنع 
يمكن القول بأن مفهوم العنف ينطبق في القانون المغربي على كل حالة يقع فيها 
لمساس بالضحية عن طريق القوة دون الجرح أو الضرب0*' ونحو ذلك نتف 

يقني أو:الأطافوه أو تيد الجنحية يحل ونا كلمي الع 0 
الذي يمتطيه إلى الماء بمثابة عنف 049 080 0 
تع جيه فوهة بندقية محشوه إل امرأة بقصد تخويفها وإدخال الوعت فى قلبها 
فتساقابة ش22 يحىقى عقابه نظرا لما يحدثنه هذا الفعل من هياج وذعر لهذه 


ينا 


4 الإيذاء : وهي لفظة من العموم فتشمل كل ما يؤذي الإنسان في جسمه 
5 صحته بحيث ينضوي تحت لوائها الضرب والجرح والعنف .و لذلك كفك 
قم اللدظة بعض القوانين , كما سبق أن أشرنا - وغيرها من الرتائل إلا 0000' 
كإعظاء مواد ضارة بالصحة أيا كانت لشخص من 077 0000| 
شريطة أن لا تكون معطاة بأمر من الطبيب بقصد العلاج والمداواة أو الكريا 
0 التغدية أو العناية بالأطفال الذين يقل ستهم عن إنحي 0007| 3 
لأطفال أو العاجزين أو تعريضهم للخطر إلى غير ذلك من الوسائل, وبشرط - أيضا- 
أن يكون الايذاء الذي تحدثه لا يصيب العاطفة أو الشعور إذ فى هذه اجالع 
0 تطبيق النصوص الزاجرة للسب أو القذف أو التحقير عموما (كالفصل 44 وما 
عله من ظهير 15 نونبر 1958 بمثابة قانون للصحافة والمادة 2/16 من القانون المنكم 
قضاء القرب وتحديد اختصاصه). 


1 حومد عبد الوهاب م س ص 156. 


حك لخمليشي م س ص 104. 

4:) محكمة فريجوس الفرنسية في 1964/10/9 جر سكلاسور الدوري 1964 رقم 13935 ح 2. 

146) تقض ى جنائي فرنسي في 1965/10/28 مجلة العلوم الجدائينة 1966 ص 2110339 00 حومد 
م س ص 157. 
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سيبس 


999:2. > 


نصل إلى نتيجة وهي أن لفظ الإيذاء إذا أطلق فهو يشمل أفعال الاعتداء على 
سلامة الجسم أو الصحة بصفة عامة» وما إيراد المشرع لصورتي الإيذاء بالضرب 
أو الجرح فإنما كان ذلك إظهارا منه لأهمية هذه الصور من الإيذاء الذي ارتبط 
تاريخياء وواقعيا بهماء كما أن إيراده لصور الإيذاء بإعطاء مواد ضارة بالصحة 
(ف 413 ق ج) أو الحرمان من التغذية أو العناية بالأطفال (ف 408 ق ج) أو ترك 
الأطفال أو العاجزين أو تعريضهم للخطر (ف 459 ق ج) كان بهدف إعتبار إلحاق 
الأذى بالضحية بإحدى الوسائل الثلاث السابقة ظرفا مشددا في تلك الجرائم التى 
أفرد لها المشرع نصوصا لتحكمها مستقلة عن تلك التي تحكم باقي جرائه 
الإيذاء العمدية من جهة؛ ومن ججهة أخرى رغبته في إبعاد الجريمتين الأخيرتين - 
على الخصوص- من النقاش الدائر في الفقه حول إمكانية المعاقبة عن الجرائم التي 
ترتكي بالترك أو الإمتناع من عدمه*1» حيث انتصر للجانب القائل بالمعاقبة 
عنها كما هو واضح من الفصلين 408 و459 من المجموعة الجنائية. 

2 نتيجة اجرامية : 


ظ جرائم الإيذاء العمدية منها : 


((أ» التي تقوم بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية ذات أهمية: وهذه الجرائم 

1 - المادة 6 هن القانون المتعلق بقضاء القرب و تحديد اختصاصاته التى 
ألغت ضمنيا الفصل 38 ق ج).؛ والتي هي الإيذاء أو العنف الخفيف. 

2- الفصل 400 ق ج» وهي الضرب أو الجرح أو العنف أو الايذاء الذي لا 
ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو ينتج عنه مرض أو عجر لا 
نتجاوز مدته 20 يوماء وتدخل ضمن هذه الزمرة الجريمة المعاقب عليها فى الفقرة 
الأولى من الفصل 459 ق ج. 
إجرامية ذات أهمية, وهذه الجرائم هي المنصوص عليها في : 


(147) الخمليشي م س ص 105. 
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- الفصل 401 ق ج وهي الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء الذى 
يخلف عجزا تتجاوز مدته 20 يوما. 
فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة أخرى. 


موت دون أن يقصده الجانى. 


الحوت غم المقصود الي تقوم ليه جالع هاا اس 00 
الكلام عن عقوباتها» وحسبنا الآن الإشارة إلى أنه ما لم ينحقق العجز أو العاهة 
الدائمة» أو الموت غير المقصود, فلا يمكن أبدا معاقبة الفاعل طبقا للفصول 1201 
و 402 و403 ق ج. على اعتبار أن الجرائم العمدية المعاقبة بهذه النصوص تخطلب 
نتيجة محددة وهي العجز لمدة تزيد على العشرين يوما (0ا 11 0 0000000 
الدائمة ئمة (ف 402 ق ج) أو الموت (ف 403 ق ج). 


3 علاقة السببية بين الدنشاط الإجرامي والعيجة : 


تكن يكتمل آلثر كن المادي في جرائم الإيذاء العمدية» المعاقب عليهَا 
خصوصا بالفصول 401 و402 و403 ق ج» يلزم توافر علاقة سببية بين التغاط 
لموذي الذي أتاه الفاعل والنتيجة التى هى إما العجز لمدة تفوق 20 يوماء 
أو العاهة الدائمة» أو وقاة الضحية» وإلا ما أمكن العقاب عنها طبقا للمواد 
لسابقة. 


ولا نضيف جديدا إذا قلنا بأن القواعد المعروفة في نظرية السببية عموما 
والمتطلبة في كل جرائم النتيجة تطبق أيضا بالنسبة لجرائم الإيذاء العمدية» و كل مآ 
يمكننا الإشارة إليه في هذا الصدد., هو أن دفع المتهم المؤسس على كون الضحية 
فيلت عن قصد. في تلقي.العلاجات الطبية حت يتعرطن النةة ا 0 0000 
كتلك المقررة في الفصل 401 ق ج بدل المقررة في الفضل 400 مثلاء لا يقطع 
غلاقة السيبية بين التشاط المؤذيء والنتييجة التى هى العبجز لأنه مل أ ا 
والمجائبة للمنطقء إفتراض أن الضحية-قد تعمدث إلحاق أكير ذا 0000 
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بنفسها في سبيل تعريض المتهم لعقوبة الجنحة التأديبية بدل الجنحة الضبطية, 
ونفس الأمر يصدق بالنسبة لدفع المتهم المبني على تأكيد الطبيب لإمكانية علاج 
العاهة الدائمة التى ألحقها بالضحية بعملية من العمليات التجميلية أو 
الجراحية!48©, حيث لا يكون إمتناع هذه الأخيرة من إجرائها عليها قاطعا لرابطة 
السببية بين النشاط المئذي وتلك العاهة الدائمة» ذلك أن الأساس الذي بني عليه 
الرأي القائل بالعكس - وهو سوء نية الضحية التي ترفض إجراء العلاج ‏ يتضمن " 
تعسفاوتحكماغير مبررين تماما بسبب أن الدواعي التي قد تكون دفعت ١‏ 
بالضحية إلى رفض هذه العلاجات (العمليات) هي خوفها من الأخطار البامحية 
عنها حتى ولو كانت من الناحية الطبية ليست بالدرجة التى تصورتها أو توقعتهاء 
خصوصا وأن قبولها أو رفضها لإجراء عملية جراحية لعلاج عاهة دائمة لحقتها 
هو حق من حقوقها لا يجوز أبدا تفويته بحجة افتراض سوء نيتها وإكراهها ‏ زيادة 
على الأذى الذي لحق بها بأن تقبل مخاطر عملية جراحية قد تكون غير مضمونة 
العواقب1*0)) وما قلناه بالنسبة لعدم إنقطاع رابطة السببية في الجرائم المعاقب 
عليها في الفصلين 401 و402 ينطبق أيضا على الجريمة المعاقب عليها بالفصل 403 
ق ج حيث يمكن القول هنا أيضا بأن علاقة السببية بين نشاط المتهم (الفاعل) 
والوفاة التى لحقت المجنى عليه كائنة ومؤكدة حتى ولو كان مريضا بمرض 
سابق» أو رفض الخضوع لعملية جراحية أو لعلاج قدر أن خطورته عليه تفوق ما 
قد تحققه هذه العملية أو العلاج» ولا يحتجن عليه في هذه الحالة الأخيرة بسوء 
نيته الرامية إلى تشديد العقاب على المتهم؛ ذلك أنه لا يمكن تصور وجود شخص 


(148) ولو أن بعض الفقه (حومد عبد الوهاب م س ص 163) يرى بأن العاهة الدائمة إذ ذاك تعتبر كأن 

لم تكن؛ وهذا سيرا على حكم لمحكمة النقض السورية الذي قضت فيه على أنه إذا أكد 

ظ الطبيب الشرعي أن العطل يزول بعملية جراحية وتمنع المجني عليه من إجرائها فيجب إعتبار 
الوصف كما لو نجحت العملية (نقض سوري في 31 مارس 1954 مجلة القانون س 5 ص 484 
موس ص 163). 

(149) وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا أدانت المحكمة متهما في تهمة 
إسدارستع اعلا عابلا النجي عليه لكك ر ل الطزيي الشزسي أن مرقةالفاقة يمكن أن حسمن أو 
.تشفى بإجراء عملية جراحية دقيقة لهاء دون أن تتحدث في حكمها عن عدم رضاء المجني 
عليه بإجراء العملية» فذلك يكون قصورا في حكمها يعيبه بما يستوجب نقضه؛ إذ المجني 
عليه لو قبل العملية ونجحت وانتهت. ببرئه فإن إدانة المتهم على أساس العاهة لا تكون 
صحيحة. (نقض 73 المححاماة السنة السادسة رقم 3). 
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عاقل يفضل عدم اللجوء إلى العلاج مجازفة منه بحياته من أجل تشديد العقاب 


ثانيا : الركن المعنوي : 


يتحقق الركن المعنوي في جرائم الاإيذاء العمدية إذا انصرفت إرادة الفاعل 
إلى ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانو ن به1500ل ومعنى هذا أن يكون 
نجاني قد وجه نشاطه المؤئذي بقصد المساس بجسم الضحية أو صحتهاء فإن قام 
نديه هذا القصد إبتداء قام الركن المعنوي لديه؛ ويترتب على ما سلف أنه لا يو جد 
قصد خاص في هذا النوع من الجرائم؛ كما أن الدوافع التي دفعت بالمؤذي إلى 
ممارسة الاإيذاء على شخص ما لا عبرة بهاء فسواء أريد بها الإنتقام من الضحية أو 
تأدييها أو قضاء خدمة معينة لشخص غير المجنى عليه؛ كما أنه لا عبرة بكون 
لضرب أو الجرح أو الإيذاء عموما كان متبادلا إذ متى ثبت هذا التبادل للأذى بين 
شخصين عن طريق المشاجرة أو المضاربة مثلا إلا وعوقبا معاعن فعلهما بحسب 
لنتائج التي قد يسفر عنها هذا الشجار أو المضاربة (مع مراعاة النصوص الخاصة 
إن وجدت كحالة الدفاع الشرعي أو حالة الإستفزاز أو المشاركة في المضاربة) 
لأنه لا مقاصة في الميدان الجنائي بين الأخطاء المرتكبة من طرف الفاعلين إذا 


وطبيعي أن ينتفي القصد الجنائي كلما حصل النشاط الموذي بدون تعمد 
والأمثلة على ذلك كثيرة ونحوها أن يحمل شخص حجارة للبناء على متن شاحنة 
وأثناء سيرها على الطريق تسقط إحداهن على شخص فتجرحه؛ كما ينتفى القصد 
نجنائي كذلك إذا قام الفاعل بالنشاط المذي عن قصد إلا أنه لم 'يسعهادف 2 
لمساس بسلامة جسم إنسان أو صحته. ونحو ذلك أن يقذف شخص طائرا أو 
حيوانا ببحجر ظنا منه أن لا أحد في المكان الذي يتواجد به الطائر أو الحيوان, 
لكن يتصادف وجود إنسان فيه فيجرحه أو يقتله» فلا يمكن القول في هذه الحالة 
0) حومد عبد الوهاب م س ص 158. 

- (إن التعبير بأن المتهم ضرب وجرح ابنه بمطرقة من حديد قصد تأديبه يفيد حتما قيام 

القرائن الكافية على أن هذا الفعل الإيجابي من المتهم قد صدر على وجه العمد مما يكون معه . 


نية القتل تكييفا صحيحا» (قرار جنائي في 1969/1/13 ق.م. ع عدد 7 ص 78). 


اث 


ولا في سابقتها أن الفاعل قد ارتكب جريمة إيذاء عمدية» وذلك لأن الركن 
المعنوي لهذه الأخيرة غير قائم لغياب القصد الجنائي عند الفاعل أصلاء لأنه في ظ 
المغال الأول قام بالنشاظ المؤذي بدون قصلء بأن لم يوجه إرادته لإتيانه؛ وفي 
المثال الثاني قام بالنشاط المؤذي عن قصد لكنه لم يوجه هذا القصد إلى المساس 
بسلامة شخص ما في جسمه أو صحته؛ ومع ذلك يمكن القول في الحالتين أنه 
ولو امتنعت مساءلة المتابع عن جريمة إيذاء عمدية فإنه من المحتمل مساءلته عن 
جريمة إيذاء غير عمدية في صورة ه المتل أو الإصابة خطأ (الفصلان 432 أو 423 
ق ج)): إذا ثبت عليه عدم التبصر أو عدم الاحتياط أو عدم الاإنتباه؛ وترد في هذا 
الخصوص حالة أخرى وجب التركيز عليها لرواجها في أوساطنا الشعبية وهي 
حالة إجراء علاجات أو عمليات تجميل من طرف أشخاص غير معترف لهم قانونا 
بممارسة مثل هذه الأفعال» ونحو ذلك الحى بالنار» وختان الأطفال؛ وقلع 
الأضراس» والحجامة إلى غير ذلك من عمليات التجميل والعلاجات التي هي في 
حقيقتها نوع من الإيذاء لجسم الضحية أو صحتهاء والتساؤل المطروح هو هل ١‏ 
نعتبر مثل هذه الوقائع بمثابة نشاطات مؤذية يتابع عنها مرتكبوها تبعا للنتائج التي 
قد تترتب عنها طبقا للنصوص المعاقبة قبة على جرائم الاإيذاء العمدية (الفصول 400- 
1 - 402 - 403. .0 أم لا ؟ يرى الفقه 157 جوابا على التساؤل المطروح بأن هذه 
النشاطاث المؤذية لا يمكن متابعة مرتكبيها أصلا إذا كانت النتائج المترتبة عنها ١‏ 
غير خطيرة على اعتبار أنها نوع من أنواع الطب الشرعي (كما في الختانة أو قلع 
الأضراس خصوصا وأن بعض المناطق لا تعرف غير هذا النوع من التطبيب...) 
مما بحمليا نويرة ولوبأن القواتين المكتوبة تمنعهاء لكن إذا تخلف عن هذه 
النشاطات المؤذية وغير المسموح بها قانونا نتائج خطيرة كموت الضحية أو 
إحداث عاهة دائمة بهاء فإنه لا جدال على قيام جريمة» ولكنها ليست جريمة إيذاء 
عمدية و إنما تحكم فقط بالنصوص العائدة للايذاء غير العمد (الفصلان 432 و433) 
على اعتبار أن الذي يقوم بالنشاط المؤذي فيها لا يوجه إرادته إلى المساس بجسم 
دايا أي تيكاهها لاه إيذائها عموما وإنما كان قصده علاجها (الكي بالنار) أو 
تحبيليها (الخقانة. ..) 


(151) الخمليشي أحمد م س ص 107. 
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ونود أخيرا التذكير بأن القصد الجنائي في جرائم الإيذاء العمدية يَحَقَ 
بسحرد توجيه إرادة مؤتي النشاط المؤذي إلى المساس بسلامة الجسم أو الكتكه 
لإتسان ماء ويترتب على هذا التقرير أنه لا عبرة بنوع الإيذاء الذي قصده الجاتىء 
وإتما العبرة بالنتائج التي تترتب عنه» فمثلا الذي كان ينوي جرح الضحية فقط لكن 
أدى الإعتداء المؤذي إلى بتر عضو من. أغضائها يعاقب عن الويذاء المفضى لحر 
عضو (ف 402 ق خ)) ومن كان يريد إلحاق أذى خفيفا بالضحية لكن آدى عدا 
الايذاء إل موتهاء يعاقب عن الإيذاء المفضي للموت (ف 3 ق ج)؛ ومن كاله 
يتقصد تعطيل أحد أعضاء الضحية ‏ فاستعمل فأسا لذلك ‏ لكنه لا يصل إلى تحقق 
هده النتيجة بسبب تدخل أخ الضحية أو الجمهور مثلا فلحقها جرح بسيط ققط 
لدى إلى عجز عن العمل الشخصي يقل عن عشرين يوماء فإنه يعاقب طبقا للقحل ‏ 
عه ف ج أي عن النتيجة التي حصلت فلا للضحية وليل 10 0000| 
الب اس يوك وز . بة بالفصل 402 ق جح وتان 
لحكم الأخير يرجع إلى أن تطبيق النصوص الخاصة بالمحاولة ينسحب إلى 
لجرائم التي يكون فيها الترابط قائما بين العقوبة والنتيجة الإحرامية التى قصذها 
لجاني ابتداء كالقتل والسرقة... إلخ دون جرائم الإيذاء العمدية التي تنافى في 
طبيعتها مع الجزم بانصراف قصد الجاني إلى نتيجة معينة ومحددة عند مياخراتة 
للعدوان أو الإيذاء» ولتوضيح هذا الإجمال يمكن القول بأنه يتعذر على الشخص 
لذي يباشر إيذاء على آخر بالضرب أو الجرح أو نحوهما أن يحدد بدقة التيجة التى 
سيتو صل إليها بهذا الإيذاء كقتله له أو إلحاق عاهة دائمة به أو مجرد إيذاته إيذاء 
خفيفا لأن النتيجة كمحصلة للإيذاء تتعلق بعوامل متعددة كصحة الضحيق ومالة 
تركيبها الجسماني) وقدرة المعتدي إلى غير ذلك من الظروف الخارجية والداخلة 
وليس بقصد الجاني وحده؛ ومن ثم فإن الجاني لن يسأل إلا عن النتائج التى 
حضلت يسبب مباشرثه لنشاطه المؤذي وبغض النظر عن قصذه و007' 


إ152) المرجع السابق؛ هذا ونشير إلى أن الدكتور حومد في م س ص 159 بعد أن يرى رآيا مطايقا 
يستطرد قائلا (في نفس الصفحة) بأنه «إذا كان الفاعل يريد قطع يد المجني عليه أو إحدات 
أية عاهة دائمة به وحيل بينه وبين ن النتيجة الجرمية التي يريدها بسبب خارج عن إرادة: قإنه 
ُكون في حالة شروع ويعاقب عليه كشارع في الجريمة الني أراد أن ار 0077| 
على هذا بأن الفاعل لم يظفر ببغيته لأن العبرة هنا بالقصد, ولأن الشروع في الجناياق 
معاقب دوما)». 
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المبحث الثاني 
عقاب جرائم الإيذاء العمديه 


يلاحظ أن المشرع عند خلعه للوصف الجنائي على جرائم الإيذاء العمدية 
لامع بيار لقثا إل بالنتيجة لني الوب ني لبد المؤذي الصادرة | ظ 


وابعض الآخر مكون لجح من الع في حين تبر بعضها مشكلا لمخافة 


عن الإعتبار بعض الظروف التي قد تلاس ارتكاب منطلف هانه نزام فعا 
اللا شعي بسكن عه هري 

إلا أن الملاحظ كذلك هو أن الظروف المشددة تتعلق بكل جريمة م7 
الجرائم على حدة في حين أن أسباب التخفيف القا نونية تنطبق على كل هذه 
الجراء م بدون تميبز» لذلك نرى أن نبحث عقاب هذه الجرائم كما يأتى : 

أولا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لجناية من الجنايات. 

ثانيا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لمخالفة من المخالفات. 

الثا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لجنحة من الجنح. 

ولبعا : سات التخفيف التي تطبق على-كافة جرائم الإيذاء العمدية. 
أولا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لجناية من الجنايات : 

لاود ينالوج نيار ريز 

في الفصل 403 ق ج : «إذا كان الجر ح أو الضرب أو غيرهما من وسائل 

ند العق قل الإتكنت عدا 100 ومع ذلك ترتب عنه 
الموت فإن العقوبة تكون السجن من عشرة إلى عشرين سنة. 

وفى حالة سبق الرصوازر أو الترصد أو استعمال السلا ح/153) م العقوبة 
السجن الموئبد». 


(153) والسلاح المقصود في النص هو المحدد في الفصل 303 ق ج. والذي أوردنا نصه في موضع آخر. . 
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أما إذا كان الويذاء مرتكبا صد أصول الجاني أو كافله أو زو جه039) وقد حك" 
فى الفصل 3/404 ق ج : «في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ‏ - 
3 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة» أما فى الحالة المنصوص عليها فى الققرة ' 
أكانية انه قي السبعزن المؤكبد): 

يتضح من خلال ما سبق أن المشرع عاقب على هذه الجريمة في صورتها . 
العادية بالسجن من 10 إلى 20 سنة؛ لكنه عاقبها بعقوبة القتل البسيط ‏ وحمي ع0 
الموذبك - [ذا توافر سبق اللإضران أو الترصك أو إستعمال الساد هذا إذا كاك . 
الجاني ليس فرعا للمجني عليه؛ أما إن كان فرعا له أو زوجا أو كافلا فإن 0 
الجريمة في حالتها العادية هي السحن من عشرين إلى ثلانين انه أما إن - 
ع ا ا الد0 0 


0 





2 عقوبة جناية الإيذاء العمد المفضى إلى عاهة دائمة : 

عاقب | لمشرع على هذه الجريمة في الفصل 402 ق ج فقال :(زإذا كا 
الجر ح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الغتف أو الإيذاء قدا 000000007 3 
000 ة أخرى فإن عقوية. 

وفي حالة توافر سبق الاصرار أو الترصد أو إستعمال السلاح تكوز 
السجن من 10 إلى 20 سنة). 

وبمقتضى 1 الثانية من الفصل 404 قا ج شد ال عقوبة عله 
د ذذاك تكون سين عق إلى عشرين سنة؛ اكات ير عا اك ا 
م - ن ظروف التشديدء أما إن هي اقترنت بأي ظرف من الظروف الواردة في الف 
2 (فقرة أخيرة) فإن العقوبة هي السجن من 20 إلى 30 سنة. 





0 





(134) بتعديل حصل في الفقرة الأولى من الفصل 403 ق ج بالقانون 24.03 بمقتضاه ا 
المجني عليه لتشمل باللإضافة إلى الأصول كفلاء وزوج الجاني. 
)155١‏ عموبة القتل ح غير المورضوف. 
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هذا وإذا كانت بعض ظروف التشديد السابقة لا نستدعي توضيحا فى هل 
المقام ما لسيق التعرض لها في جريمة القعل العمد (الإصرار والترصد) أ. 1 
المشرع تولى تحديد مدلوله - كالسلاح ‏ ينص تشريعي حيث يسهل تحدية. | 
هذا اس 0 فإن مفهوم العاهة الدائمة يسصليي عض بالموضيخ وبالرة 
عندما عاقب على فقد عضو أواير كلأ الحرمان من منفحته أومى أو 0 ا 
أو أية عاهة دائمة أخرى, والقضاء قد تعرض في تطبيقاته لهذا التحديد أحياناآ 
فاعتبر أن فقد أحد الأعضاء أو أحد أجزاء هذا العضو يشكل عاهة دائمة؛ كما 
اعتبر بأنه مما يشكل عاهة دائمة» كل ما من شأنه نقص قوة الأعضاء أو أ 0 
الأجزاء منها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية”75» كما اعتبر بأن فقد نسبة ضئيلة م" 
منفعة عضو إذا كان بصورة لاسا زور مامه مسطليدة على عه يي 0 
للوظيفة التي خلق العضو لأحله!0458, وحكم القضاء أيضا بأن النقص الدائم 1 
لا أمل في شفائه في الأ صبع أو اليد يعتبر عاهة دائمة بغض النظر عما إذا كان" 
النتقص جسيما أم 05 كما يستفاد م اجتهادات أخرى بأنه يعتبر عاهة دائمة" 
فقد صيوان الأذن بكامله.وإتلاف المعدة كلياء وكذلك إيذاء المجني عليه لح ' 
إصابته بالجنون» أو التسبب في عقمه. أو فصل الذراع أو فقد جزء من منفعته ش 
بكيفية دائمة» وكذلك الصعوبة في تحريك العنق أو في النطق بسبب إصابة من ظ 
اللوصابات كالضرب على الرأس إلى غير ذلك من الحاللات المتفق على اعتبارها * 
قضاء حالات عاهة دائمة؛ وهناك حالات لم يتفق القضاء على وصفها بكونها 
عاهة دائمةع من ذلك مثلا الضعف في الإبصار الناجم عن إيذاء حيث لا تعتبره 
بعض أقضبية القضاء الفرنسي 69" عاهة دائمة» إلا أنه يمكن اعتباره6) كذلك فى 
ضوء الفصل 402 ق ج عندنا لأنه يعاقب على فقد منفعة العضوء وكما هو ظاهر 
وما ات ب اع ع بعل مداو ام جيم ا 1 

الي بعاد طلسي اي 
(157) مجموعة القواعد القانونية ج 2 السئة 8 ص 814. 
(158) نقض مصري المعحاماة السنة 8 ص 464. 
(159) نقض مصر ي المحاماة السنة 6 ص 849. 


(160) في حين أن القضاء السوري يعتبر ه عاهة دائمة ( حومد عبد الوهاب م س ص 164). 
(161) المرجع السابق. 
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إن الضعف في الإبصار فد لمنفعة أحد أعضاء الرؤية التي هى العين» ولو بكيفية 


حزئية لأن المشرع لم يعاقب على فقد المنفعة التام قط والتجيهاد المد رار 
إعتير فقد سلاميات إحدى الأصابع عاهة دائمة بيتما الاتهاد. السوري ,لا يلها 
مشكلة لذلك على اعتبار أن الأصبع جزء من اليد» ولذلك يكون فقد إحدى 
لسلاميات لا يفقد اليد منفعتهاء اللهم إلا إذا كانت منفعة اليد تتأثر جزئيا أو كليا 
عدا الفقد062, 


وقد يقع التساؤل أخيرا عما إذا كان التشويه في الخلقة» كحروق تصيب 
لوحجه ولا يتأتى اختفاؤها على مدى الحياة» يشكل عاهة دائمة أم لا ؟ 


القضاء المصري اعتبره مشكلا لعاهة دائمة لما حكم بأن التشويه البين يفقد 
الوجه منفعته الأولى فى إعطاء الإنسان شكلا يعرف به وملامح معينة تميزه عن 


.(163) 
د د . 


وإذا كان القانون المغربي قد سكت عن الموضوع إسوة بما هو عليه الأمر 
قى القانون الفرنسى أو المصري فإن الحري بالتأييد هو أن يعتبر التشوية في الخلقة 
سا هن لريية ما دين أفضع من فقد سلامية الأصبع مثلاء خصوصا 
بالتسبة للساءء ولكون بعض القوانين المقارنة069 قد اعتبرت ضبراحة أن«التشويه 
الخلقة عموماء عاهة دائمة!0163, 


: 
ايا 
- 

ادا 
- 


2) والاجتهاد والفقه قارين على أن فقد إحدى الأسئان لا يشكل عاهة دائمة لأنه يمكن استبدالها 
بسن آخر صناعية. 

73 ) عن عبد الوهاب حومد م س ص 165. 

164) كالتشريع الجنائي السوري في المادة 3 (عن المرجع السنايق). 

1 ) مع ملاحظة أقة 'لأيل ين من ذكر محكمة الموضوع للواقعة المكونة لعاهة دائمة لكي يتأتى 
لمحكمة النقض مراقبة مدى سلامة وصفها للوقائع الابعة لديها من الناحية القانونية وهذا ما 
يستخلص من قرار للمتجلس:الأعلى حاء فيه : «إذا كان القرار المطعون فيه والقاضى بالادانة 
من أجل جناية إحداث عاهة مستديمة؛ قد اقتصر بخصوص نوع الجريمة على القول «وحيث 
إن الأفعال التي قام بها المتهمان تكيف بجريمة الضرب والجرح المؤديين إلى عاهة مستديمة 
عملا بمقتضيات الفصل 402 من مجموعة القانون الجنائي دون أن يشير في تغليلاته إلى ما من 
شأنه أن يفيد تحديد نوع العاهة المستديمة التي أصيب بها الضحية فإنه يعتبر ناقص التعليل 
الموازي لانعدامه ويتعرض للنقض والإبطال» (قرار عدد 1160 بتاريخ 5 مجلة 
المحاكم المغربية عدد 35 ص 93). 
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ثانيا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لمخالفة من المخالفات : 
لا تدخل تحت هذه الزمرة سوى مخالفة العنف أو الإيذاء الخفيف ال 
عاقبها المشرع بعقوبة مالية تتراوح بين 300 إلى 700 درهم في الفقرة الأولى مر 
المادة 16 من القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب و تحديد اختصاصاته/59", 
هذاو المقصود بالإيذاء أو العنش الشقيف حسب الفقه07 كل إيذاء ا 000 
أثرا على جسد الضحية ولا يلحق أي ألم بهاء ونحو ذلك الإمساك بالمجني عله 
,من أطراف ثوبه أو تحقيره بالإشارة أو بالبصق في وجهه؛ أو دفعه أو جره أو 
الامساك به أو ضمه بقوة... إلخ. 
تآلها : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لجبحة من الجمح : 
1 عقاب جنحة الإيذاء الذي لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية: أو 
ننج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية يقل عن عشرين يوما : 
عاقب المشرع على هذه الجنحة في الفصل 400 ق ج حيث قال : من 
إرتكب عمدا ضد غيره جرجا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاءء سوا 
لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية» أو نتج عنه مرض أو عجز لآ 
تنجاو ز مدته عشرين يوماء يعاقب بالجبس من شهر واحد إلى سنة وعرامة | | 
ماين ل اهيناث درهم أو بإحدى هاتين العفو بثير:.. 
وفي ستالة قوفن عمق الإصترابر أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة' 
الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى ألف درهم». 





(066 وقد كانت هذه المخالفة معاقبة في الفقرة الأولى من الفصل 608 ق ج بالإعتقال من يوم إلى 
خمسة عشرة يوماء وبغرامة من إثنتي عشرة درهما إلى مائة وعشرين أو بإحدى العقوبتين' 
إلا أنه بصدور الظهير المنظم لمحاكم الجماعات والمقاطعات لسنة 1974 عوضت العقوبة 
السابقة بالغرامة من 20 إلى 200 درهم فاصبحت بذلك. جنحة (عملا بالفصل 18 ق ج قبل ( 
التعديل) بعد أن كانت مخالفة في ا مجموعة. 
لكن عملاحظة آخر التعديلات التى لحقت الفصل 8 من مجموعة القانون الجنائي المحدد.مقتضاه 
العقوبات الضبطية الأصلية فى الإعتقال لمدة تقل عن شهرء أو في الغرامة من 30 إلى 1200 

ظ درهم يتأكد معه وصفها بمالفة كما كانت في أول أمرها في امجموعة. ظ 

(167) الخمليشي م.س ص 109 (الجزء 2). ظ 
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إعتمادا على النص السابق يكون القاضي مخيرا بين الغرامة المالية والعقر يه 
لسالبة للحرية إذا لم يترافق إرتكاب الجنحة بإحدى ظروف التشديد الواردة قي 
تققرة الثانية من النصء أما إذا كان الإيذاء مرفوقا بأحد تلك الظروف فإن القاضي 
يك ن ملزما بتطبيق العقوبة السالبة للحرية والمالية معا وبدون تخيير بينهما. 

وبالريسرع للفقرة اا وجا . من القصل 4ق قر عا معد المشرع قد شاد 
ده رسع ه71 
لءِ اردة فيهاء وهذا ب يعنى أن عقوبة الجاني في هذه الحالة تكون من شهرين إلى 
سنتين أو غرامة من 400 إلى 1000 درهم؛ إذا كان الاإعقداء غير مرفوقرياحة ظرو قب 
لتشديد الثلاثة السابقة» أما إذا هو ترافق به» فإن العقوبة تصبح بين سنة وأربع 
ستوات وغرامة من 400د إلى 2000د. 


والعقوبة على التفصيل السابق يطبقها القاضي على الفاعل سواء لم ينتج عن 
لإيذاء مرض أو عجز عن العمل الشخصي أصلاء أو نتج عنه مرض أو عجز لا 
تجاوز مدته عشرين يوماء وواضح أنه بالنسبة للحالة التي لا يتخلف فيها عن 
الإيذاء مرض أو عجز عن العمل الشخصي تكون هذه الجنحة أقرب إلى مخالفة 
لايذاء الخفيف بحيتث يكون من الصعب جدا! ‏ من الناحية العملية ‏ الفصل فيما 
إِدَا كان الايذاء خفيفا فتطبق على الفاعل العقوبة المالية المقررة فى المادة 1/16 من 
القانون المنظم لقضاء ء القرب وتحديد اختصاصه فقطء أم أن الوك طيى عقيف 


قتطبق العقوبة المقررة ة في الفصل 400 ق ج. إلا أن هذه الصعوبة في التميبز بين 


الجريمتين ترتفع تماما إذا خلف الإيذاء مرءنا أو عجزا أيا كانت 7 
2 عقوبة جمحة الإيذاء العمد الذي ينتج عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما : 
عاقب المشر ع هذه الجنحة في الفصل 401 ق ج فقال : «إذا كان الجرح أو 


الضرب أن بغيرههما من أتواع العيف ,أو الإيذاء قل تعمج عبد عجر لتجاول مدل 


(168) المعدلة في نطاقها بالقانون 24.03. 
(169) 000 ل أن يستعين برأي مكو دائما و ع - في 
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عشريرن -يوما فإِن لغقوية نكرل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 

وفي التو سيق الإصراد رشع رفسب ل اد | 

رتيل لت ا ل عي 0 
واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الاقامة نت 0 
سينو انث 7 ع !170 ' 

هذا وإذا كانت عقربة هذه الجريمة ل كير أي إشكالن فإنه بنجتب التبيا | 
خصوصية مهمة وهي أن الفصل 401 ق ج؛ وإن كان ظاهره إمتداد للفصل 400 13 
ام ا ا ا ل اا 
مدته العشرين يوما فقط» دون المرض الذي لن يعاقب عليه بالعقوبة الواردة فق 
ذات الفصل (401 ق ج) إلا إذا تخلف عنه عجز بدوره. 


















والعجز الوارد في.الفصل 401 ف ج أتى مطلقا بدون نعتء والفقدا'”© يرى' 
بأن المقصود به هو عدم قدرة المجني عليه على القيام بالأعمال ل البدنية التي" 
يمارسها في الحياة المعتادة كالمشي والحركة» إلى غير ذلك» دون النشاطات 
المهنية ولا الأعمال غير العادية كرياضة المصارعة ونحوهاء ويرى هذا الفقه 62 
أيضا بأن مفهوم العجز بالمعنى السابق لا يستتبع حتما عدم القدرة على مزاولة ظ 
الأعمال الشخصية من طرف الضحية كإتيان المهنة التي تمتهنها تمتهنهاء لأنه لا تلازم بل ' 
الأمرين؛ إذ قد يتحقق العجز عن ممارسة الأعمال العادية للضحية دوذ العجز عن " 
ممارسة النشاط المهنى لهاء كما أن مدة العجز ينبغي أن تتجاوز عشرين بدلا 
تحسب إبتداء من اليوم الذي حدثت فيه النتيجة التي هي العجز بسبب نشاط ١‏ 
الجانى المؤذي» وليس من يوم ممارسة هذا النشاط؛ ومن ثم فإذا كان الجاني قد 





(70) لاحظ تشديد عقوبة هذه الجريمة عندما يكون المجني عليه أصلا للفاعل أو كافلا له أو زوجا 
في الفصل 404 فق ج. 

(171) أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح م س ص 145 - 146. 

(172) المرجع السياوف, 
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أذى الضحية بإعطائها مواد ضارة بصحتها (المعاقب عليها بالفصا 413 ق -) 
وم يدأ أأثر هذه رق اد لحار ة في الظهور إلا بعد فد أسبو 3 من إعطائينا لهنا | 00 


رابعا : أسباب اتتخفيف القانونية العامة في جرائم الإيذاء العمدية : 








تحديد الأعذار القانونية المخففة للعقوبة في جرائم الإيذاء العمدية : 





قرر المشرع بعض الأعذار القانونية المعفية جزئيا من العقاب 7 
0 أ العذر الوارد ه في الفصل 6 ق جْ والمتعلق بارتكاب الجا ن الجر # 


الضرب نتيجة استفزاز ناشئ عن إعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على 2. 
ما لا 








ب . الْعدر الوا طايه السك في الفصل 417 ق ج والم: المتعلق 5 تكاب ال 
لحرح أو الضرب إذا تار لدع تسلق أو كسر سور أو خائط أو 
أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما. 


و جرسا أو ضربا أرقا لازو لالع و ري 000 جلعدات 
تجريمة الزنا. . ١‏ 





وهذه الأعذار الالاثةاتسيق اسه ليها سق قر بح ا | ,0 


د بلطن لو ارد عليه | ليه انين أي سول ولاعت جاء في 0 فر عاذ 
هوت إذا ارتكبها - ا 7 أشخاص 5 ان بعاد 8 ا 1 
مسي غير مشرق 12 , 
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ويظهر من النص السابق أن الشروط اللازمة لتوافر هذا العذر هي : 


- أن يكون الذي ارتكب الضرب أو الجرح هو رب الأسرة وهو يكون 
كذلك إذا كان مسؤؤولا عنها كالأب, أو الأخ أو العم إذا كانا بدورهما مسؤولين 
عنها بالفعل» أما الذي ليس ربها فلا يقوم هذا العذر لمصلحته. 


2- أن يرتكب الضرب والجرح في حالة المفاجأة بالإتصال الجنسي غير 
المشروعء وهذا الشرط يتطلب أولا أن لا يكون ما شاهده معتادا لديه أو أنه مما 
يتوقعه» وأن يرتكب الجريمة حال مباغتته بما رأى؛ أما إن هو لم يرتكبها إلا بعد 
انتهاء المفاجأة وهدوء أعصابه فإن حالة الإستفزاز التى تتولد عادة عن هول 
المفاجأة تكون منتفية لديه والعذر غير قائم في حقه. ظ 


3- أن يكون الإتصال الجنسي غير المشروع قد وقع بمنزل رب الأسرة 
وبذلك فالعذر لا يتحقق إذا اعتدى رب الأسرة على أشخاص فاجأهم ولو مع 


بعض أفراد أسرته في اتصال جنسي غير مشروع خارج منزله (في غابة مثلا أو 
حديقة عامة). 


4 - أن يكون هولاء الأشخاص الذين فاجأهم بمنزله في حالة إتصال جدسي 
كبر مووي > اي 0 أن لعل 7 ار إذا 81 الاتصال ظ 
ا 


والشروط السابقة تكفي لتوافر العذر حتى ولو كان الأشخاص الذين 
فاجأهم من أقاربه مادام اللاتصال الجنسي غير مشروع) والمشرع في هذا 
العذر قد منح لرب الأسرة التخفيف من العقاب حتى ولو كانت النتيجة هي وفاة 
أحد الذين استهدفوا بالضرب أو الجرح شريطة ألا يكون قد قصد هذه النتيجة 


ه ‏ العذر المنصوص عليه في الفصل 421 ق ج الذي جاء فيه : «يتوفر عذر 


خفف للعقوبة في جرائم الجرح والضرب إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند 
مقا حأته ل مقاة عرض بعلا أو دون عنف على طفل دون الثامنة عشرة. 
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يتوفر نفس العذر في جرائم الضرب والجرح. إذا ارتكبت ضد شخص بالغ 
غتف مقاجأته متلبسا باغتضاب أو بمحاولة اغتضصابي)073, 


وحسب النص السابق فإن شروط تحقق هذا العذر تتلخص فى : 


1- أن يكون المضبوط المعتدى عليه بالضرب أو الجرح بالغاء وكلمة 
لوغ هذه التي أتى بها النص جاءت مطلقة ويمكن الإختلاف حول المقصود 
متهاء أهو البلوغ الجنسي ؟ أو النضج العقلي ؟ أو ضرورة بلوغه السن التي تجعله 

والفقه17) يرى أنه من غير المعقول إعتبارها تعنى سن المساءلة الجنائية, 
على أساس أن ما لحقه ليس عقوبة تطاله ويرى أن الأولى اعتبار المقصود من كلمة 
#البلو غ» هو البلوغ الجنسي. 

2- أن يضبط المجني عليه متلبسا بهتك عرض طفل عمره أقل من 18 سنة 
إتجازه» كما يتوفر نفس العذر عند المفاجأة بجرائم الاغتصاب أو محاولاتها أيا 

ورغم أن المشرع إشترط أن يقع هتك العرض على طفل فإن العذر يتوفر 
لمشرع عن الهاتك للعرض بكلمة «شخص» مما يوحي بأنه يجب أن يكون 
ذكراء فإن المضبوط متلبسا بجريمة الهتك للعرض يمكن أن تكون امرأة بالغة 
وإن كان الغالب عملا أن يكون رجا079. 


3- يلزم أن تكون سن المهتوك عرضه أقل من 7918 سنة» سواء كان الهتك 
للعرض بالعنف أم بدونه أما إذا كانت سنه أكثر من 18 سنة» فإن العذر لا يقوم إلا 
إذا ترافق مع العنف077). 


(173) الفقرة مضافة بالقانون 24.03. 

(174) أبو الفتوح م س ص 152. 

(175) أبو الفتوح م س ص 152. 

(176) كان النص الأصلي يشترط بأن تكون أقل من 12 سنة» إلا أن التعديل بالقانون 24.03 رفعها إلى 18 سنة. 
(177) وهذا دون إسقاط إمكانية تحقق واقعة الدفاع الشرعي في كل حالة توافرت شروطها. 
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أثر قبام العذر القانوني المخفض للعقوبة : 


إذا توافر أحد الأعذار القانونية السابقة خفضت العقوبة طبقا للفصل 195 
ق ج على الكيفية الآتية : . 





1- الحبس من سنة إلى خمس سنوات في الجنايات المعاقب عنها با 
المؤبد. 

2- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى. 

3- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح. 

وجدير بالتنبيه إلى أن الأعذار القانونية التى تستوجب تخفيض العقوبة 
قررها المشرع بسبب حالة الإستفزاز التي تتولد لدى الحاصلة له عندما يرتكب 
اللويذاء بوسيلتين هما الجرح أو الضرب دون غيرهما من صور الإيذاء؛ ومن ثم فلآ 
يعتبر معذورا ولو جحزئيا بأحد الأعذار السابقة» وفي الحدود التي تقررهاء من 
التعذيب النفسي عليه؛ لأن هذا النوع من الإيذاء يرتكب عن إصرار ويعد انتقاما لآ 
يجوز أن يكون موّتيه معذورا عنه قانونياء ولأن المشرع لما عذر عن واقعة الجرح 
أو الضرب فإنما ذلك كان مراعاة منه لحالة الجانى النفسية المضطربة بسبب حالة 
الاستفزار الى تؤلدت لذيه. ظ 

وعلى كل حال فإن توافر العذر القانوني المخفف للعقوبة يلزم معه وجوب ظ 
الحكم بعقوبة جنحية بدل العقوبة الجنائية ومع ذلكء فإن جناية الإيذاء العمدية 
المعتبرة قانونا جناية لا يتغير وصفها بسبب العقاب لوجود عذر مخفض بل تظل 
مع ذلك جناية عملا بالفصل 112 الذي يقرر بأن نوع الجريمة لا يتغير إذا حكم 
عما سبق أن يبقى الإختصاص معقودا لغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف وليس 
للمحكمة الإبتدائية» كما يجوز للمحكمة أن تحكم بالمنع من الإقامة على الجاني 
من خمس سنوات إلى عشر (الفصل 424 ق ج). 

إلا أن إستبدال المشرع لعقوبة جناية الإيذاء العمدي بعقوبة جنحية تترتب 
عنها بعض النتائج» ومن أهمها أن غرفة الجنايات' يمكن أن تأمر بوقف تنفيذها 
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(طبقا للفصل 55 ق ج)» كما أن النزول بالعقوبة ‏ إذا رأت المحكمة تمتيع المتابع 
بظروف التخفيف القضائية - يسري عليه الفصل 149 ق ج الخاص بالعقوبات 


3 


لجنحية» وليس الفصل 147 الذي ينظم كيفية النزول بالعقوبة في الجنايات. 


المطلب الثاني 
جرائم الإيذاء غير العمديه 


هذا النوع من الجرائم عالج المشرع أحكامه في الفصول 433 و434 و435 


»607 و609 ق 3 


فبمقتضى الفصل 433 يكون من تسبب بعدم تبصره أو عدم إحتياطه أو عدم 
إتتباهه أو عدم مراعاته النظم والقوانين» في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض 
نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام يعاقب بالحس يمن 
شهر واحد إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين 
لحقو بتيرن . 

وعملا بالفصل 7434 ق ج فإ عقوبة الجنحة الضبطية السابقة تشدد إلى 
لضعف إذا كان الفاعل ارتكب هذه الجنحة وهو في حالة سكر أو كان قد حاول 
وقوع الحادث أو تغييره حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى كانت. 

وبناء على الفصل 435 فإن كل من تسبب عن غير عمد في الأحوال المشار 
إليها في الفصل 607 ق ج وبالفقرة 5 من الفصل 608 في حريق نتج عنه إصابة 
شخص خط !078 يعاقب بمقتضى نص الفصل 433 ق ج السابقة؛ بالحيس من شهر 
إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 500د أو بإحدى هاتين العقوبتين» وتشدد هذه 
العقوبة بنفس ظروف التشديد التي قررها الفصل 434 ق ج. 

هذا إذا كانت مدة العجز عن الأشغال الشخصية تزيد عن 6 أيام بالغة ما 
بلغت» لكن إذا كانت هذه المدة أقل من ستة أيام أو تعادلها كانت الجريمة غير 


(178) شريطة أن يتعدى العجز ستة أيام. 
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العمدية إذ ذاك مخالفة تعاقب طبقا للفصل 83 بالإعتقال من يوم واحد إلى 
خمسة عشر يوما وعرامة من 512 إلى 23200 أو بإحدى هاتين العقوبتين: 

ذلك إلى أن ركنها المعنوي لا يختلف في شيء عن نظيره في جريمة القتل 
الخطأ!”77) كما لا تختلف كذلك من حيث ركنها المادي عن جريمة القتل الخطأ 
سوى في النتيجة» حيث في هذه الأخيرة تكون إزهاق الروح بينما فى الجريمة 
محل البحث تتجسد في إيذاء الضحية فقط عن طريق التسبب لها في جرح أو 
إصابة أو مرض يودي إلى عجزها لمدة إما أن تفوق 6 أيام فالجريمة إذ ذاك جنحة 
وإما أن تقل عن ستة أيام أو تعادلها فتعتبر الجريمة إذ ذاك مخالفة080, 


(179) كما هو ملاحظ من خلال النصوصء» وخصوصا الفصلين 432 و433 ق ج. 
(180) وهي امخالفة المعاقبة بالإعتقال أو الغرامة أو هما معا وفقا للرقم 3 من الفصل 608 ق ج. 
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جرائم الآموال 


لسفيلك : 


صدق الله العظيم الذي أحل المال في المرتبة الأولى من البنين» حيث يقول 
عل وعد : لوالمال والبنون زينة الحياة الدنيا» (من الآية 45 من سورة الكهف), 

فهو القوة والجاه والسلطان» وبدونه لا تستقيم الحياة؛ به يصل الاإنسان أعلى 
الدرجات في الدنياء وبه يتوسل نيل المغفرة ة والرضوان في الآخرة بما يقدمه في 
حياته من خير ومعروفء لذلك نجد الإنسان منذ خلقه الله على وجه الأرض 

يسعى - بالغريزة » إلى كسب المالء إلا أن تلبية هذه الحاجة الغريزية تختلف عند 
3 البشر) قالغاليية مه هنا وتسي البكلتيه الال زا الخ ينار اذ 
تعالى عباده» عن طريق العمل الشريف» من تجارة وصناعة وفلاحة... إلخ» وهناك 
الأقلية من الناس التي تستكثر على نفسها هموم العمل وشقاء الكد ‏ و خصوصا في 
عصرنا الذي انحطت فيه القيم وسيطرت المادة ‏ حيث تعمد في هذا الكسب إلى 
الإستحواذ عليه من دون مراعاة لأية قاعدة دينية كانت أم خلقية. 


وليت أمر جرائم المال إقنصر على تلك التي ترتكب للإستيلاء عليه ظلما 
وغصباء وإنما تواجدت إلى جانبها» جرائم من نوع آاخر تستهدف إما تخريبه أو 
إتلافه أو تعييبه تحت إلحاح الرغبة في الإنتقام أو التشفي» واستجابة لهاجش 
شيطاني مقيت» وإما تنظيف مصدره غير الشريف وإكساؤه المشروعية بطرق 
إجرامية ليصير بذلك والمال الحلال سواء بسواء» رغم ما يشكله ذلك من أضرار 
بالإقتصاد والقيم الدينية والخلقية» فأضحت بذلك جرائم الأموال ‏ ولتنوعها ‏ من 
أخطر الجرائم على سلامة المجتمعات ومنظومة تعايشها واستقرارهاء مما فرض 
الرد عليها بكل حزم وشدة» هذا الرد الذي استلزم حماية المال بضرب أطماع 
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الطامعين في الاستيلاء عليه بدون مسوغ مشروع (السرقة, النصي» خيانة الأمانة» 
دان ..) أو الناقمين على الذين أوتو نعمة المال» فيعمدون إلى إرتكاب 
أفعال تتوخى إتلافه (الاحراق» التعيبب» اللتخر يب ..)ء 
بالرجوع لمجموعة القانون الجنائي نجد المشرع تعرض لجرائم الأموال 
فيما يزيد على مائة نص» حيث خصص الباب التاسع من الكتاب الثالث للجنايات 
والجنح الماسة بالأموال وقسمه إلى ثمانية فروع. 
الفرع و : في السرقات 0 ذا و من 505 إلى 2 
الفرع الفالث : في خيانة الأمانة والتملك بدون حق (الفصول من 547 
إلى 538): 
الفرع الرابع : في التفالس (الفصول من 556 - 569). 
الفرع الخامس.: في الاعتداء على الأملاك العقارية (الفصل 570). : 
الفرع السادس َ في إخفاء الأشياء (الفصول من 1- 574 السكرر سبع فراية)! 
الفرع السابع : في بعض الإعتداءات على الملكية الأدبية والفنية (الفصول 
75- 579). 
الفرع الثامن : في التخريب والتعيبب والإتلاف (الفصول من 580 - 607 
المكرر مرتين)00. 
كما أضاف فى الجزء المتعلق بالمخالفات» بعض الجرائم.» التى اعتبرها 
ماسة بالأموال في الفصلين 608 و609 ق ج وقد تضمنتها الفقرات 96 (سرقة 
محصول متصل بالأرض إذا لم ترفق بأي ظرف مشدد)؛ و29 (التسبب عمدا في 


(1) مع ملاحظة الفصل 426 من المجموعة الذي يعاقب على التهديد المرفوق بأمر بإيداع مبلغ من ا 
النقود في مكان محدد. 

(2) من الفصل 608 من ق . ج20 التي حلت محلها الفقرات 5 و6 من المادة 17 من قانون تنظيم قضاء القرب 
وتحديد اختصاصاته رقم 1042.. 
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إلحاق أضرار بمال مملوك للغير) و36© (التسبب في جرح أو قتل حيوان مملوك 
للغير). و0038 (قطف ثمار مملوكة للغير وأكلها في عين المكان). 


. ودراستنا في هذا القسم ستقتصر على أهم جرائم لأموالب» وخين يي السرقة 
والنصب وخيانة الأمانة كما يأتي : 


الفصل الأول : السرقة 
الفصل القائئ التضسي 
الفصل الثالث : خيانة الأمانة. 


(3) من الفصل 609.ق. ج) والتي حلت محلها الفقرتان 18 و19 من المادة 15 من القانون رقم 42.10 
انقب السك 



















تمهيد وتقسيم: . 


الع القانوني ١‏ . : جحاء ذ لوي : #من إخلس عدا مالا سسا | 
و ا 


من خلال النص السابق يلاحظ أن المشرع عرف السرقة تمييز يزالها 2 ا 

بعض الجرائ ثم الواقعة على الأموال كالنصب وخيانة الأمانة وفي نفس الوقت' 7 
حدد الناصر التي يلم توافرها في واقعة ما لكي تكيف بأنها سر فار هذا ل | ١‏ 
جهة» ومن أخرى يتبين أن المشرع تعرض في الفصل 505 لعقوبة السرقة البسيطة» " 
أي التي تكون قد ارتكبت في ظروف عادية فاعتبرها جنحة من الجنح, لكن | 
بالإطلاع على باقي النصوص العائدة لهذه الجريمة ‏ تعرض القانون للسرقة من 0 
الفصل 505 إلى 539 يتضح أن المشرع قد كيف كل جريمة سرقة على حدة» 7 
بحسب ظروف ارتكابهاء وحدد لها لها العقوبة الملائمة بحسب هذه الظرو ف 
وهذا ما يجعلنا نرى بأن المشرع قد أتى ة في الفصل 505 ق ج. بالعينة أو النموذج 
المحايد للسرقة وهو ينطبق على كل سرقة غير مرفوقة بأي ظرف مشدد يرفع 
العقوبة» ويغير الجريمة من جنحة إلى جناية» أو عذر معف يمنع تطبيق العقاب 
رشوخبرات المطزورا يرلا اياك يرل ولتق ا عن الكوية الم ار 
«النموذج» وهذا يعني أن الأركان المتطلبة في السرقة النموذج ‏ الواردة في 


إل عاك التسلة العامة قل ذكون أكثر من الف قي بسض الببر قا و اعد العدالة بالنبيد ااانا 
المقررة.مقتضى الفصل 517 ق. ج (المعدل بالقانون 10.11) التي تكون من 1200 إلى 5000 درهم. 

(5) مهما كانت ظروف ارتكابها. 

(6) وهذه الظروف إما أن تكون عائدة لقيمة المسروق؛ وإما لصفة في السارق؛ أو لظروف ارتكاب السرقة. 
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الفصل 505 متطلبة أيضا في أية سرقة مهما كانت» وإنما الذي يتغير فهو عقاب 
الواقعة المعتبرة سرقة بحسب توافر ظرف من ظروف التشديد أو عذر من الأعذار 
القانونية المعفية أو المخففة من العقاب. 


وفي ضوء ما سبق نبسط هذه الجريمة في ثلاث مباحث. 
المبحث الأول : أو كان (عناصر) السرقة. 
المبحث الثاني : الظروف المشددة للسرقة. 


المبحث الثالث : الأعذار القانونية فى السرقة. 
الميحث الأول 
تحديد وتقسيم : 


من خلال الفصل 505 ق ج تتبين عناصر السرقة كالتالي : 
العنصر الأول : فعل مادي يقوم به الجاني وهو الاختالاسء (الركن المادي). 


العنصر الثاني : وقوع الإختلاس على مال مملوك للغير» (المحل الذي تقع 
عليه الجريمة). 


العنصر الثالث : كون الجاني قصد إختلاس المال المملوك للغير (الركن 
المعنوي). 


وسنتولى فيما يلي توضيح هذه العناصر» فنبحث على التتابع في مفاهيم كل 
من : الإختلاس»ء المال المملوك للغير» القصد الجنائي. 


أولا : الركن المادي للسرقة «الإختلاس» : 


تحديد مدلول «الإختلاس» المكون للركن المادي في السرقة من الأهمية 
بمكان في القانون المغربي لسببين» أولهماء لأن المشرع الجنائي لم يعرف 
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وديعة أو كراء كمالو كان هو المالك. 


(7) مثله مثل القانون المصريء وهذا خلاف بعض التشريعات» كالكويتي الذي عرف الإختلاس 








المصطلح تشريعيا©, وثانيهما لأن ورود مصطلح «الاختلاس» في نصوص جنائية | 
أخرى غير السرقة كجريمة «الإختلاس) التي يرتكبها الموظفون (ف 241 ق ج)» " 
أو خيانة الأمانة (ف 547 ق ج) طبع مدلول هذا المصطلح بالغموض الذي من" 
شأنه أن يدي حتما إلى الخلط؛ وبالرجوع إلى استعمالات هذا المصطلح نجده ‏ 
عند الفقهاء المسلمين يعنى «إختطاف المال سواء من يد الحائز أو على مرأى منه ١‏ 
والفرار به») © أما الفقه الفرنسى القديم فقد كان يطلق لفظ «الإختلاس»" 
501110 على كل بادرة تدي 5 اغتيال المال عن صاحبه من طرف الجاني 
بغض النظر عن الوسيلة التى استعملها9) تأثرا منه ولاشك بمفهوم «الإختلاس» "١‏ 
الذي كان سائدا فى القانون الرومانى2717» والذي كان يتحقق في حالات ثلاث : 


الأولى : حيئما يستولي الشخص على مال يملكه الغير» أو يتصرف في ْ 


الكانية * حينما يستولى الشخص على مال لا يملكه وإنما يحوزه بمقتضى 
عقد م العقراه الوتولة للسجازة, 1 
الثالثة : حينما يستولى المالك على المال الذي تخلى عن حيازته لآخر 


بالقول : «يعد إختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه ولو عن طريق 
غلط وقع فيه هذا الغير ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى». 

( هذا الخلط ملحوظ سواء على مستوى الفقه (يراجع روئوف عبيد جرائم الإعتداء على الأشخاص 
والأموال ص 487) أو القضاء (حكم محكمة الإستئناف بالرباط في 1963-3-30 قضية عدد 
23 أورده الدكتور أحمد الخمليشي في القانون الجنائي الخاص جزء 2 ص 281 هامش 1) 
وكذلك حكم محكمة استئناف فاس في 23 أبريل 1963 منشور في قضاء المجلس الأعلى عدد 3 ا 
ص 89) المرجع السابق» وحكم محكمة الإستئناف بالرباط في 5 يبراير 1964 في المرجع السابق 1 
صن 282 با 

(9) الخمليشي المرجع السابق ص 291» مع الإشارة إلى أن مصطاح السرقة عند هؤلاء الفقهاء يفيد 
«الإستيلاء على المال خفية دون علم صاحبه» هذا المفهوم الذي تأثر به المشرع الجنائي لسنة 
3 فى المادة 292 التى جاء فيها : (إن كل من أخذ خفية وبجيلة شيئا ليس على ملكه فقد ارتكب 
جريسة الس 433. ْ 

(10) و(11) أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح القسم الخاص» هَن 179 
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فمن ملاحظة الحالات التى يتحقق فيها الإختلاس في القانون الروتاق 
بين إذن أن هذا الأخير أعطى للمصطلح مفهوما واسعا ينطبق على جرائم خيانة 
الآمانة والسرقة والنصب وعلى بعض جرائم أخرى يمكن تصور إنضوائها تحت 
حكم حالة من الحالات الآنفة وهو ما لم يعد مقبولا بعد التطور الجذري الذي 
عرقته جرائم الأموال الثلاث22 (الشرقة والنصب وخيانة الأمانة» حيث حظيت 
كل واحدة منها بتنظيم مستقل عن الأخرىء أعطاها كيانها الخاص المميز لها 
عن غيرهاء ولذلك فإن بقى مصطلح «الإختلاس» يستعمل للدلالة على العتصر 
ادي في ده الجرائم الثشلاث» فإن مدلوله يختلف مع ذلك من و احذة 
لأخرى, فهو فى السرقة يفيد إنتراع (أو إخراج) امال أو الشرة من تحيازرة 
صاحبه و ناد مر حائبة: أما في خيانة الأمانة فإن مدلول مصطنح 
ج/ لإختلاس» يا يفيد تحويل الحيازة المؤؤقتة (الناقصة) التي تكون للجاني على 
لَمَال ل وبرضاء صاحب هذا الأخير ؟ حيازة تامة لمصلحة الجانيء أما في 
تنصبء فإن مدلول مصطلح «الاختلاس» يفيد إنتراع الحيازة ممن تكوق اله 
ويترضاه» ولكن بطرق إحتيالية. 


هكذا نصل إلى أن «الاختلاس» كعنصر مادي فى جرائم الأموال جميعها 
بانتزاع أو إخراج حيازة المال أو الشيء من يد صاحبهاء مع فارق جو هري 
م يكم فى أن الإتراع أو الإخراج للمال من حيازة صاحيها القرء 01١‏ ا 
الهم بدون رضاء من جانبه» لكي يتحقق عنصر الإختلاس كركن مادي في 
لسرقة أما في خيانة الأهانة أو النضص ته فإن الإختلاس يتحقق في الأولى إذا كان 
الجانى قد حاز المال بعقد من عقود الأمانة» وهذا ما يفيد حتما أن هذه الحيارة 
دتمت يرضاء صاحبها للجاتي» ثم يقوم هذا الأخير بعد ذلك 00000071 
تهيد !13 وفي الشانية يقع الإختلاس برضباء ضباهحة الال ولكن باسبعحبال 
لجاني للحيلة والمكر والخداع24. 


ا 0 


2 خصوصا بعد صدور القانون الجنائي الفرنسي لسنة 1811 الذي ميز جرائم الأموال بعضها خخ 
بعض» بكيفية مخالفة تماما لما ساد في القانون الفرنسي القديم الذي كان متأثرا بالمفاهيم 
الرومانية في جرائم الأموال (.خصص المادة 379 للسرقة و المادة 5 للنصب والمادة 408 لخيانة 
الأمانة). 

3 - (14) عبد الؤهاب حومد القانون الجنائي الخاص ص 190. 
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بناء على ما سبق يتبين أن للإختلاس كركن مادي في السرقة عنصرين وهاه 


1 سلب الجاني امال أو الشيء بإخراجه من حيازة صاحبه وإضاة 
لحيازته. | 


بم أل يتم هذا ايها بدود رضاء المجني علنة (المائلق أو الحائز). 
أ سلب الجاني للمال بإخراجه من حيازة المجني عليه وإضافته لحيازته : 


إخراج المال من حيازة المجني عليه؛ وإضافته إلى حيازة الجاني بالسيطرة 
عليه والظهور عليه بمظهر المالك» شرط ضروري لقيام السرقة» وعليه فكل فعر 
مادي لا يتحقق به إخراج الحيازة بالمعنى السابق لا يشكل «إختلاسا» تقوم با 
السرقةع ونحو ذلك أن يكسر شخص أنية ثمينة عمدا(3) بدون نية إختلاسهاء فهك 
الفعل المادي 19 وكما هو ظاهرء يشكل إخراجا للشىء أو المال من حيازة 
صاحبها الشرعى؛ ولكنه لا يضيف شيئا أو مالا إلى حيازة الجاني» وإن هو شكل 
جريمة فهي من جرائم الإتلاف العمد وليست سرقة. 


نعم إذا كان الجاني يقصد إبتداء سرقة الآنية الثمينة» إلا أنه لما فوجى بعيون 
حراس المحل تراقبه أو ضبط أحدهم له؛ أسقط الآنية على الأرض إما بفعل 
الإرتباك» أو بغرض التملص منهاء فإن الفعل يشكل حينئذ محاولة سرقة بلا 
خلاف لتحقق أهم شروطها الذي هو تخلف النتيجة بسبب تدخل عامل أجنبي. 

ويترتب على ما سبق أيضاء أن لا يكون المال أو الشيء المدعى إختلاسه 
يوجد إبتداء فى حيازة الذي توجه إليه تهمة الإختلاس» ذلك أن هذا الإفتراض يع 
كثيرا فى العمل كأن يأبى الصديق إرجاع ساعة أو كتاب سبقت إغارتهها إليهه ١‏ 
مبالغ مالية مقترضة آن وقت الوفاء بها وسدادهاء أو الراهن لعقار رهنا رسمياء 
يمتنع عن أداء الدين في الميعاد, أو حائز المنقول الذي صدر حكم نهائي يقضي 


(15) أو يحرق مستندا أو تصميما أو ما شاكل هذه الأفعال»وذلك قبل أن يضمها طبعا إلى حيازته. 
(16) أما إذا لم يصدر عن الشخص أي فعل مادي» ولكن المال أو الشيء وصل إلى حيازته دون سعي | 
9 منه لذلك؛ فلا يعد والحالة هذه سارقاء ونحو ذلك العثور على شيء أو مال ضاع عن صاحبه 
أو تركه هذا الأخير (لكن لاحظ بأن المشرع عندنا يعاقب كل من عثر مصادفة على منقول 
وتملكه بدون أن يخطر به مالكه ولا الشرطة المحلية بعقوبة جنحية في الفصل 527 ق ج). 


. 4 


بالأححانية حقية فيه لخصمه ومع ذلك يأبى تنفيذه. أو المستعير للباسن امتنع عن رادم 

للمعير إلى غير ذلك من الحالاات التي لا يقوم فيها الاختلاس؛ والسيبة اهو أله 
تيوت الحيازة إبتداء لشخص يمتنع معه القول منطقيا وقانونيا بانتزاعه لها أي 
للحيازة ‏ وإخراجها من حيازة المجني عليه(07. 


ولا يشترط أي شرط غير ما سبق لتحقق الإختلاس» فلا ضرورة لأن يكون 
خراج الحيازة من يد صاحبها قد تم خفية أو علناء بحيلة أو بدونهاء ولا عبرة أيضا 
ا التي م ا ع د 0 مسي 
لة حادة لإسقاط محفظة 07 لكر لعن لساري 0 0 


عليها بعد ذلك أو غير مباشرة كاستخدام صبى غير مميز» أو مجئنون أو شخص 
حسن النية/18) في الإستيلاء على أموال الغير» وقد تكون الوسيلة غير شائعة والمثال 
على ذلك تدريب حيوان على جحلب حيوانات أخرى29 والاستيلاء عليها بعد 
تلك وغيرها من الوسائل المشابهة كثير. 


سباالال/ 09 لت و رضائه : 


0 لالت ا ماين و الا 1ج ذلك أ ب إذا, رصى يه يأن 


9 وهذا ليشي إمكانية المعائية عن بحريمة أخرى كشيانة الأمالة في بعض الأملة الواردة أعلدة 
38 كمن يطلب من آخر مناولته مالا يملكه الغير» فيقوم فعلا بمناولته إياه وينطلق به. 
هد وقد يكون الحيوان مدربا من صاحبه على الإستيلاء على أموال الغير من غير الحيوانات فيستعمله 
لهذا الغرض» كأن يدربه على سرقة الملابس» أو المجوهرات أو الأطعمة. 
[ الاحظ أن التشريعين السوري (م 621 ع) والعراقي (م 258 ع) قد تعرضا صراحة لاشتراط إنتفاء 
لرضا لقيام الاإختلاس. 
إل مع ملاحظة أن الرضا قد ينتفي تماما إما لانعدام الإدراك أو التمييز بسبب الجئون أو الضغر أو 
لسكرء أو لانتفاء حرية الإختيار كما في الإكراه؛ بل وينتفي حتى بعدم علم المجني عليه بأخذ ماله. 
5 ويلاحظ أل الدكتور عحومك مم س حن 190 - العبداة 8 «(وواركبه اط أن يكون 
ل مسي ل م أن الرضاء لا يؤثر في قيام الجرائم فلا 
اللو لاح ودين سيت بج فووا سوسا 1 
من مثل هذه الأفعال» ولا يسقط جريمة الفاعل رضاء المعتدى عليه؛ ولكن في قضايا أقل 
ل - هف رأى الشارع لا تد عل وترك حق حملتها إلى عساحبها ينف فإذا رأى أن يقرط قي 
شهدا أمره؛ ولكن إذا لم يكن راضيا وراجع القضاء لرفع العدوان» فإن القضاء يتدخل فورا - 


فد 





ظ ظ 
ا 
0 









































| 
5 


0 
3 


يستولي الغير على ماله إن صراحة وإن ضمنا© فلا داعي للحديث إذ ذاكة 7 
وقوع إعتداء على ذات المال بالسرقة. 3 


ا 

وإذا كان عدم رضاء الشخص بأخذ ماله هو الذي يكمل ركن الاختلاس 9 
السرقة فيمكن التساؤل عما إذا كان هذا العنصر ينتفى حين يكون صاحب الحم 
على المال (المالك أو الراهن مثلا) هو الذي يقوم بتسليمه وبكامل إختارا 


ورضائه إلى الجاني ِ 
نمثل لتساولنا بأمثلة من الواقع المعيشء فهذا تاجر جواهر تطلب منه سيل 


هه - 


قرطا قصد تجربته وتلوذ بالفرار» وذاك حمال - نقال ‏ يكلفه شخص بنقل بضاك 
ركان لمك له قيخائله :يه ب بها وسط الزساق ولعر يطلب من اناد | 
سروالا قصد قياسه فيخرج به من المتجر ويجحده على صاحبه: إلى غير ذلك 0# 
الأمئلة العديدة التي نتبين منها أن تسليم الشيء للجاني كان برضى اله دية 
(المجني عليه) بالفعل» وفي نفس الوقت نستشعر وعن قناعة ضعف الرأي القائل 
بأن الاختلاس وبالتالى السرقة لا تتحقق في هذه الحالات وما شابهها بحجة أن 
التسليم كان برضا الضتحية» ذلك أن مناصرة الرأي السابق معناه الدفاع عن بقا؟ 


لنجدته؛ ومن هذه القضايا بغض جرائم الأخلاق وبعض خرائم الأمو ال فإذا شاء ضاحك ال 
أن يأخذ أحد ماله فإنه يكون كمن يهبه ولا عقاب على الفاعل» ويضيف في نفس الموضوح 
ض 194 اومن الضروري أن يكون الرضا قد حدث قبل وقوع السرقة أو حدث أثناء وفوعة | 
ليكو ن له أثر مسقط للجريمة؛ أما إذا حدث الرضا بالسرقة بعد أن تكون قد تمت فإن» السارقا 
يعاقبء» لأن هذا الرضا نوع من الصفح أو المصالحة وتأثيره قاصر من الناحية المدتية» | 
الناحية الجزائية فلا تتأثر به»» ونرى تعقيبا على بعض قول الدكتور حومد بأن التكييف الذي 
يكيف به رضاء المجنى عليه ربما ليس موافقا تماما بالنسبة للسرقة يسبب أن رضاء صاحا | 
المال بأخذ الغير لماله (أثناء الإختلاس طبعا) يفقد السرقة ركنا من أركانها ألا وهو الركن 
المادي؛ ولذلك فلا ينبغي مناقشة رضاء المجني عليه أهو سبب تبرير أم لا لأن محل هذةا' 
المناقشة غير وارد؛ مادامت أسباب التبرير لا يبحث فيها وفي آثارها إلا بعد تحقق جرية | 
بجميع عناصرها وفي حالتنا فإن السرقة لا يتحقق عنصرها المادي كما هو معلوم إلا بالإستيلاء ١‏ 
على المال بدون رضاء صاحبه؛ أما إذا هو رضي بذلك؛ فالركن المادي يسقطء وبالتالي فاة ١‏ 
تقوم جريمة السرقة ابتداء. ١‏ 

ردم نشير إلى أن العلم بالاختلاس إذا أمكن اعتباره تعبيرا ضمنيا عن الرضا فإنه يكون من حيث القوه 
في مستوى القرينة البسيطة القابلة لإثبات العكس» إذ قد يعلم الشخص باختلاس مال من أمواله؛ ظ 
ومح ذلك إلا يجزك ساكنا يقضد ضبط المشروق في إمخوزة السازق معلا (لاعيظ أن لخاد مسا 
لفاكهة وأكلها أمام أعين البائع يعتبر رضاءا ضمنيا من جانبه باستيلائها عليها). ظ 
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الجانى بدون عقاب مادام فعله لا يشكل سرقة ولن يشكل حتما لا خيانة للأمانة 
+لا نصبا. 


على ابتداع نظرية «التسليم الإضطراري» للقول بانتفاء الرضا عند المتسلم كما في 
حالات التسليم المنوه عنها في الوقائع السابقة وما شاكلهاء وذلك بغية تكييف 
قعل كل من لا تكون له إلا الحيازة المادية أو العرضية على الشيء ومع ذلك 
يخرجه من حيازة من له الحيازة القانونية عليه» إختلاسا مشكلا للسرقة:» إلا أن 
الآمر مع ذلك أدى إلى الخلط؛ بين جرائم خيانة الأمانة والنصبء وهما جريمتان 

لذلك ظهرت نظرية جديدة فى الفقه الفرنسى تنسب إلى الفقيه جارسون 
تسليم الورادي للشيء 1 الجاني» وبكيفية تجعل لاا التمييز بحن التسليم 
لإازادي الذي يتحقق معه عنصر الإختلاس في السرقة» عن غيره من انواع التسليم 
لذي تتحقق به جرائم النصب وخيانة الأمانة أمرا ميسورا. 

وقد أقام د«هبده© نظريته على فكرة الحيازة السائدة في القانون المدني والتي 


الصورة الأولى؛ الحيازة العامة : وهي للماللف واتما وتقوم على عتصرية 6 
المادي الذي هو السلطة المادية على الشيء والتي تخول صاحبها أساسا منع أي 
كان من الإستيلاء عليه (الإعتداء على الحيازة)؛ والمعنوي الذي يتجسم في السلطة 
المعنوية على الشيء (المال المنقول) قي تعود للمالك (صاحب الحيازة التامة) 
على ما يملك» وبمقتضاها يكون للمالك إستعماله أو إستغلاله أو التصرف في أمره 
بجميع أنواع التصرفات المادية أو القانونية وسواء بنفسه أو بالواسطة. 

الصورة الثانية؛ الحيازة الناقصة : وتسمى أيضا الحيازة المؤقتة» وفيها لا يكون 
للحائز إلا السلطة المادية على الشىء) دوك السلطة المعنوية التى تختص بالمالك» 
ومثال الحيازة الناقضة حيارة المودع عنده والمستعيرء ,والمكتري والمرتهن» 
والحارس الإتفاقي أؤ القضائي للشيء المنقول. 
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الصورة الثالنة؛ الحيازة العارضة : وهي الي لا .يعد فيها:واضيع الي 0 
المنقول إلى أي عنصر من عناصر الحيازة» وإنما تتحقق في العمل بأن يونا 
المنقول مايا ين بدي السائرء ولذلك فهء الحيازةالعارضة لا تخول نما 
أية سلطة على الشيء»؛ كما لا ترتب في مواجهته أي إلتزام؛ ونحو ذلك تسل | 
إسورة ذهب لالقاء نظرة عليها وإرجاعها لصاحبهاء أو أخذ حذاء لقياسه؛ أو تناول' 
قميص من أجل معرفة نوع ثوبه. والأمثلة على هذا النوع من الحيازة كثير. 


أما الكيفية التي أعمل بها جارسرن فكرة الجهازة من ابعل توضيح .٠١‏ | 
الإختلاس في السرقة فيمكن إجمالها كما يأني : 6 

أولا : الاختلاس فى السرقة يكون بالاستيلاء على الحيازة الكاملة للمنقول " 
بدون رضاء من له الحق فيهاء والملاحظ أن جارسون في هذه الفرضية لا يتجدنةا | 
عن أي عنصر آخر غير الإستيلاء الفعلي على الحيازة التامة للمنقول, وهذا يعني " 
عدم أ شتراطه قيام المستولي على الحيازة بنشاط مادي» من أخذ أو نقل أو إنتزاع [ 
كما كان القضاء يشترط فيما مضى23, وهكذا يكون مثلا الذي يبيع منقولا عائدا 
للغير وبدون رضا هذا الأخير مختلسا إذا كان ينوي إبتداء الإحتفاظ بالثمن» كما 
أن من يحتفظ بنية التملك بحيوانات لجاره إلتحقت بحيواناته (كسرب حمام أو 
دواجن) يعتبر سارقا*)» ومن يمتنع عن إرجاع أدوات الترصيص إلى مالكها 
الذي كان قد أحضرها إلى منزله بقصد إصلاح بعض أنابيب الماء يرتكب 


السرقة 25(33) , 
ثانيا : التسليم اللإرادي للشيء الذي ينقل الحياز ة التامة أو الناقصة للمتسلم؛ 


يحول دون قيام الإختلاس في جانب هذا الأخير» حتى ولو كان التسليم نتيجة 
غلط أو تغليط تأسيسا على وقوعه برضى المسلم. 


(23) حكمت محكمة النقض الفرنسية في 7 فبراير 1873 بأن من يحتفظ بعنزتين إلتحقتا بقطيعه بقصد 
تملكهما لا يعد سارقا إذا كان هذا اللحاق تلقائيا وبدون أي تدخل من صاحب القطيع (دالوز 
95-1-3). 

24 حكم القضاء في فرنسا باعتبار محتجز بقرتين بنية التملك بعد أن تاهتا عن قطيعهما وانظمتا إلى 

| قطيعه سارقا (حكم 5 مارس 1 دناء81111 عدد 13). 

(25) إعتبر القضاء الفرنسي أن العشيقة التي تجحد إرجاع منقولات عشيقها التي كان أحضرها إلى 

منزلها خلال فترة معاشرته لها سارقة (قرار 17 يناير 1949 سيراي.1948 جنهة الاجتهاد ض 150): 
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هذا وإذا كان المشرع المغربي قد تعرض لأثر التسليم الناجم عن خطأ أو 
نط ووضع له حلا خاصا في الفقرة الثانية من الفصل 527 ق ج حينما عاقب 
لحيس من شهر إلى سنة ‏ وهي غير عقوبة السرقة العادية كل من تملك بسوء نية 
عقولا وصل إلى حيازته صدفة07 أو خطأء مما يسمح بالقول على أنه خرج عن 
كثرية جارسون جزئيا في هاتين الحالتين7» فإنه لم يتعرض بنصوص خاصة لأثر 
اتسليم الناجم عن غش (تغليط): وهذا ما يجعل طرح هذه الحالة ‏ إلى جانب 
عدى سيطرة نظرية كارسون في تحديد مفهوم الإختلاس عندنا ‏ على بساط 
اتوضيح مفيداء وعليه فإن : 


أ د يرق جارسون ‏ كما أسلفنا ‏ أن التسليم» إذا كان إراديا فإنه ينفى 
الإختلاس (يمنع قيام السرقة)» حتى ولو كان هذا التسليم ناجما عن استعمال 


ار التغليط» من طرف الجاني (المتسلم) بسبب أن المجني عليه (المسلم) 
قصد بتسليمه نقل الحيازة الكاملة أو المؤقتة على الشىء. 


لكن باستقراء نصوص القانون الجنائي المغربي» نجد المشرع قد سكت عن 
تنظيم هذه الحالة» ولم يتصد لها بأي نص خاص كما فعل بالنسبة لحالتي التسليم 
لناتج عن غلط أو خطأ تلقائين (الفصل 2/527) وهذا ما يؤدي إلى تفسير سكوت 
لمشرع ‏ في هذه الخصوصية بالذات ‏ في كونه يقصد أحد الاحتمالين الآاتيين : 


26) ويدخل تحت هذا النوع من الحيازة بالصدفة» الحيازة نتيجة تسليم مشوب بالغلط الذي يمكن 
تصوره في حالتين» الأولى؛ وفيها يقع للمسلم غلط في شخص المتسلم كأن يريد الشخص الوفاء 
بدينه إلى زيدء إلا أنه يسلمه إلى شبيه له وهو عمرو الذي يتسلم المال ويستولي عليه» والثانية أن يقع 
الغلط في الشيء المسلم» ونحو ذلك أن يدفع شخص مبلغا من المال لدائنه أكبر من المبلغ الواجب 
المستحق عليه؛ كأن يحرر له شيكا بمبلغ 10000 درهم في حين أن مبلغ الدين هو 9000 درهم ليس 
إلاء ويقوم الجاني باستيفاء المبلغ المكتوب في الشيك وهو 10000 درهم؛ ففي الصورتين شاب 
الغلط التلقائي إرادة المسلم عند التسليم» وبحسب نظرية جارسون يكون الإختلاس منتفياء ومع 
ذلك فإن المشرع الجنائي عندنا ‏ كما في حالة التسليم عن خطأ ‏ عاقب الفاعل ليس عن جريمة 
السرقة وإنما عن جريمة خاصة» وهذا ما يفسر الأخذ الجزئي بنظرية جارسون. 

27) الواقع أن المشرع خرج عن كل الآراء الفقهية في حالة التسليم عن خطاأء فبالنسبة لجارسون 
يرى المعاقبة عن السرقة في هذه الحالة؛ لأن المسلم لم تتجه نيته إلى التسليم أصلاء مما يجعل 
يد المتسلم على الشيء المسلم له يدا عارضة فقط» ويمثل لذلك بمن يرسل قميصا إلى الكواء 
حوت أحد جيوبه ورقة مالية فيقوم الكواء بأخذها حيث يجب معاقبته على السرقة لقيام عنصر 
الإختلاس في جانبه» بينما يرى جارو 0:24 عدم المعاقبة في هذا الفرض عن السرقة لكون 
التسليم مبني على خطأ. (لاحظ أن الب كثور أبو الفتوح من أنصار 0 م س بند 226). 
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الإحتمال الأول : إما أنه يعتبر أن الذي يستولي على شيء وصلت إليه حيازته 
عن طريق الغش مختلسا مرتكبا للسرقة» كما هي منصوص عليها في الفصل 505 
ق ج» وهذا الإحتمال الأول قد يجد الدعم من موقف المشرع في الفصل 527 ١‏ 
حيث عاقب الذي يتملك منقولا تصل إليه حيازته نتيجة غلط أو خطأ الغير التلقائى: 
بالحبس من شهر إلى سنة» فيكون من باب الأولى أن يعاقب في الحالة التي 
نناقشها بعقوبة السرقة العادية التى هى أشد طبعا من العقوبة التى يعاقب بها الفصل 
607 ج. 0 : 


الإحتمال الثاني : وإما أن المشرع يعتبر أن الإستيلاء على الشيء في حالة التسليم . 
الارادي حتى ولو كان نتيجة استعمال الغش» لا يشكل الإختلاس المكون للسرقة. 

ويبدو بأن الأقرب للصواب والإتباع هو الإحتمال الثاني بحيث يمكن 
القول أن المشرع المغربي إتبع نظرية كارسون في حالة الإستيلاء على الشيء الذي 
وقع تسليمه نتيجة استعمال الغش أو التغليط» مع ما يترتب على ذلك من عدم 
إمكانية اعتبار الإستيلاء على الحيازة فى هذه لص اي 





ات الإستيلاء سرقة) اليس 00 
تفسيره ‏ في ضوء سكوته ‏ بتفسيرين يتضمنان حكمين متعاكسين تماماء فيكون من 
الأليق الأخدذ بقصد المشرع المستفاد من التفسير الذي هو في مصلحة المتهم. 

ومع ذلك فلا نقصد أن الجاني» في ضوء الرأي الذي نرى إتباعه» لا تجوز 
متابعته ومعاقبته» بل على العكسء إذ يكون الغش (أو التغليط) المدعم بالوسائل 
الاحتيالية التى التجأ إليها من أجل الوصول إلى تسلم الحيازة مشكلة ‏ غالبا !28 
نوكن المادي في النصب 22. 


(28) استعملت عبارة «غالبا» للدلالة على أنه فى بعض الحالات قد لا تشكل الوسائل الإحتيالية 
المستعملة نصبا جنائيا» وذلك عندما لا تكون على درجة من الخطورة تسمح بتكييفها على أنها 
مشكلة للركن المادي في النصبء وإنما تكون تدليسا مدنيا يخول فقط الحق في التعويض عن 
الضرر طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية. 

(29) ما لم يقرر المشرع عقابا خاصا في إحدى النصوص الخاصة ومثل ذلك الفقرة ة الأولى من 
عد ومست ااح لووات و وسيم ساد لوواسع بيب يي 
كان من نزلائه» وكان يعلم أنه يستحيل عليه مطلقا دفع ثمنه.. 
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ب يلاحظ أن نظرية كارسون «هوقة6 إذا كانت هي المسيطرة كقاعذة فى 
تحديد مفهوم الإختلاس المشكل للركن المادي فى.السرقة وتم 011 00 
عن كل من جريمتي خيانة الأمانة والنصبء فإن المشرع المغربيء قد خالقها 
حينما تطلب صراحة إتيان الجاني لفعل مادي؛ إيجابي» لكي يتحقق عتصر 
الإختلاس؛ ونحو ذلك نقل الشيء من مكانه» أو الهروب به وعموما إتيان فعل 
مادي يؤدي إلى إنتزاع الحيازة التامة أو الناقصة عن صاحبها الشرعيء وهذا ما 
نستفيده من الفقرة الأخيرة من الفصل 527 ق ج التي عاقب فيها المشرع بالحيس 
من شهر إلى سنة الذي يتملك بسوء نية منقولا وصل إلى حيازته صدفة أو خطاء 
فحسب النص إذن لا يكون سارقا الذي لا يقوم بأي نشاط مادي من أجل الاسعلاء 
على الحيازة في القانون الجنائي المغربي» وإنما يرتكب جريمة أخرى غير السرقة 
هي المعاقبة بالفصل 527 ق ج» في حين لا يميز جارسون ‏ كما أسلفنا ‏ فى تظريّة 
بين من يأتي فعلا ماديا أو لا يقوم بأي فعل إطلاقاء عند سلب الحيازة من صاحها 
الشرعى؛ إذ يكفى عنده الاستيلاء على الحيازة القانونية العائدة لغير المتولى» 
وتمثل لما سبق يصاحب الأبقار الذي انضمت إلى قطيعه جد | 00000 
ظلت الطريق؛ فيستولي عليها وينوي تملكهاء فهذا الشخض طبقا لنطرية ارول 
يعتبر سارقا ويعاقب بعقوبة السرقة» في حين يكون طبقا للقانون المخربي غير 
سارق (لأنه لم يأت عملا ماديا أدى إلى الإستيلاء على الأبقار» وإنما مرتكا 
لجريمة خاصة هي المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 527 ق ج). 

الا : التسليم العارض وهو الذي لا ينقل الجيازة على الث" فى 0717| 
التامة (بغرض التمليك) أو الناقصة (بغرض إبرام عقد من عقود الأمانة) لا ينقى 
الإختلاس؛ ذلك أن يد المتسلم تكون حينئذ يدا عارضة على الشيء المنقول 
ويكون بالتالى سارقا إذاءهو استولى على الشىء» والأمثلة على هذا الافتراض 
الأخير كثيرة في الواقع؛ على اعتبار أن التسليم العارض هو الأكثر شيوعا فى الأة 
العملية» فالتجار يضعون الأشياء التي يبيعونها بين أيدي الزبناء إما لاختبارها آو 
لقياسها أو لتجربتها... فإذا هم فروا بهذه الأشياء عدوا مختلسين لهاء وتزلاء 
الفنادق يعتبرون حائزين عرضيين للأشياء الموضوعة رهن إشارتهم؛ فإذا هم 
استولوا عليها كلها أو بعضها عدوا مختلسين» والخدم في المنازل والعمال في 
المعامل تسلم إليهم بعض المنقولاات التي يستخدمونها في أداء عملهم, كالاات 
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الطبخ أو مواد التنظيف, أو المواد الخام وغيرهاء ويدهم عليها ليست سوى يدا 
عار ضة(60) فإن هم قاموا باختلاسها عدوا شارقي 030 


ومما يرتبط بهذه الصورة الأخيرة من صور التسليم؛ والتي أثارت جدلا في 
الفقه» مسألة التمكين من الأحراز المغلقة» ونحو ذلك تسليم مظروف مختوم 
(مغلق) يحتوي على وثائق هامة أو أوراق مالية» أو تسليم حقيبة بعد إغلاقها' 
بمفتاح واحتفاظ صاحبها به لديه» ومثل ذلك أيضا إسكان أحد الأفراد في جزء من 
الدار» وتحذيره من فتح غرفة معينة لاحتوائها على منقولات صاحب الدار» فماذا 
يكون الحكم في حالة إستيلاء الجاني على ما يضمه الحرز من أشياء2© هل يعتبر 
خائنا للأمانة أم سارقا ؟ لاشك أن إتباع الآراء التي تدافع عن هذا التكييف أو ذاك " 
لا يقدم لنا قاعدة عامة تصلح كمعيار لإعطاء الحل المناسب لكل الحالات التي 
يستولي فيها المؤتمن على ما بداخل الحرزء لذلك فالمعيار الذي ترجح صلاحيته 
للتمييز بين ما يعد اختلاسا في السرقة أو في خيانة الأمانة» هو الرجوع إلى نية 
صاحب الحرز المغلق عند التسليم» فإن كان ينوي نقل الحيازة الناقصة على 
الشيء المحرز كله إلى المتسلم كنا في مواجهة خيانة للأمانة في حالة استيلاء 
المتسلم على ما بداخل الحرزء أما إذا لم يكن ينوي إطلاقا نقل الحيازة إليه على 


(30) وهذا هو الأصلء لكن الإستثناء متصور أيضاء ذلك أن العامل أو الخادم قد تتوافر له الحيازة 
الناقصة» حيث يعاقب حينئذ عن خيانة الأمانة» إذا هو اختلس الأشياء المسلمة إليه على سبيل 
الأمانة» وهكذا فلو كلف المتبوع تابعا له بالقيام بعمل قانوني لحسابه» كأن يوكله في أداء بعض 
الديون» ويسلمه مبلغا من النقود؛ لكنه يستولي عليها لحسابه؛ ففي هذه الحالة وما شاكلها 
يكون الجاني مرتكبا لخيانة الأمانة بسبب توافر الحيازة الناقصة له على المال. 

(31) جاء في حكم لمحكمة النقض في مصر : «وإذن فإذا طلب المتهم من المجني عليه أن يسلمه 
الدفتر المدون به الحساب ليطلع عليه ويرده إليه في الحال؛ فلما سلمه إليه هرب به ولم يرده 
إليه» فإن المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم وإنما سلمه إليه ليطلع 
تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده في الحال» فيد المتهم على الدفتر تكون 
مجرد عارضة فرفضه رده وهربه به يعد سرقة») (حكم 8 دجنبر 1941 مجموعة القواعد القانونية 
ج 2 ص 775). 
وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة : «فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه 
على شخص ليقرأه له في نفس المجلس ويرده في الحال؛ ثم على إثر تسلمه إياه أنكره في نفس 
المجلس فإنه يعد سارقاء لأن التسليم الحاصل له ليس فيه معنى من معاني التخلي عن السند» 
(حكم 19 مارس 1945 المجموعة السابقة ص 755). 

(32) أما إذا استولى على الحرز وما بداخله فالفعل لاشك يشكل خيانة للأمانة. 
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الصورة السابقة» فإن يده إذ ذاك على الشيء عارضة؛ لا تسمح له أبدا بفتح الأحراز 
المغلقة فبالأحرى الإستيلاء على ما بداخلهاء ويكون بالتالى إختلاسه لمحتوياتها 
مشكاء لجريمة السر 33133 


ثانيا : محل الإختلاس (المال المملوك للغير) : 


الإختلاس كما سبق التعريف به هو الإستيلاء على مال يحوزه آخر يدون 
رضائه» وحتى يتحقق يلرم : 


1- أن يكون المال مما يمكن نقل حيازته إلى المختلس. 

2- أن يكون هذا المال متقولاهن المنقولات وليثر عفار ا اذا 

3- وأن يكون هذا المال مملوكا لغير الذي استولى عليه بالإختلاس. 
1 كون المال ممكن نقل حيازته إلى حيازة المختلس : 


لكي يكون المال42© مما يمكن نقل حيازته. يلزم أن يكون مادياء وهو لآ 
يكون كذلك إلا إذا كان من الأشياء التي يكون لها كيان محسوس وقابل لتملك. 


وبناء على ما سبق لا يجوز اعتبار خطف امرأة متزوجة أو طفل صغير قحد 
الإحتفاظ به ممن لا ينجب سرقة» بسبب أن الادمى لا يمكن أن يكون للجلا 


(33) وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية في 21 أكتوبر 1940 مجموعة القواعد القانوتية م دع 
بما يأتي : «إن تسليم الظرف مغلقا أو الحقيبة مقفلة بموجب عقد من عقود الاتمان لا يدل 
بذاته على أن المتسلم قد أؤتمن على ذات المظروف أو على ما بداخل الحتيبة بالدّاك لَآنّ 
تغليف الظرف وما يقتضيه من حظر استفتاحه على المتسلم أو إقفال الحقيبة مع الإحتفاظ 
بمفتاحها قد يستفاد منه أن صاحبها إذ حال ماديا بين يد المتسلم وبين ما فيهاء لم يشأ أن يآنسه 
على ما بداخلهما وإذن فاختلاس المظروف بعد فض الظرف لهذا الغرض ثم إعادة تغليفه يح 
إعتباره سرقة». 

(34) النص الفر نسي للمادة 5 ق جع إستعمل كلمة «أءووك عصل]» ويرى الفقه أن كلمة الشيء أيلع 
في الدلالة على المعنى المقصودء على اعتبار أن لفظ المال إذا أطلق فإنه ينسحب إلى الأغياء 
التي لها قيمة اقتصادية قابلة للتقويم» في ميدان التعامل» بينما السرقة لا تقتصر على هذا المنق 
من الأشياء وإنما تتعدى ذلك لتشمل كل منقول قابل للتملك كالرسائل والصور (231ل 
الخمليشي م س ص 306)» وللؤشارة فإن المشرع التونسي إستعمل في المادة 258 من المجلة 
الجنائية التونسية المقابلة للفصل 5 جنائي مغربي «الشيء») بدل «المال» سواء في التصى 
العربي أو الفرنسي حيث قال : «من يختلس شيئا ليس له...»). 
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للتملك» وإن أمكن اعتبار هذه الأفعال جرائم معاقب عليها (راجع الفصول 471 
وما بعدها و494 و495 ق ج). 


المطل... إلخ) وباشر هذا الحق المدعى بالفعل» أو نسب لنفسه نظرية جديدة في 
علم الرياضيات في حين يكون أطلع عليها من آخرء إلى غير ذلك من الوقائع» لا ١‏ 
يكون شارقاء لأن الحقوق المشار إليها حقوق معنوية غير مادية ولا تصلح محلا 
للا ختلاس 2350 وهذا بطبيعة الحال ما لم يصبح للحق المعنوي كيان مادي» حيث 
يصبح اختلاسه إذ ذاك سرقة» ونحو ذلك أن يدون عالم الرياضيات نظريته 
الجديدة في أوراق ويقوم آخر بالإستيلاء عليها وينسبها لنفسه. أو يقوم مخترع 
بتدوين اختراعه في وثيقة ويقوم آخر باختلاسها... هذا والعبرة بكون المال شيء 
مادي قابل للتملك حتى يكون الاستيلاء عليه مشكلا للركن المادي للسرقة دود 
اعتداد بحالته الفيزيائية أو الطبيعية» صلبا كان أو سائلا أو غازياء وفي هذا الصدد 
ثر دل حول ما إذا كان التيار الكهربائى شيئا ماديا ملموسا كباقي المنقولات 
يمكن تطبيق نصوص السرقة على من يقوم باختلاسه أم لا» ليستقر الرأي أخيرا 
على القول بقابليته للإختلاس على اعتبار أنه من الناحية العلمية شيء مادي ملموس 
(35) مع ملاحظة أن المشرع عاقب الاإعتداءات التي تقع على الملكية الأدبية والفنية بنصوص 
خاصة (ف 575 ق ج) ونضيف توضيحا لما سبق ما أورده أستاذنا الفاضل المشيشي العلمي 
في محاضراته المثبار إلنها سابقا في القسم الخاص وهو بصدد سرقة المنقولات المعنوية : 
((من زاوية مبدئية وتقليدية؛ نلاحظ أن المال المنقول المعنوي لا يمكن إختلاسه إختلاسا 
ماديا إذ لا تتصؤزه على حق أو اتفاق أو على التزام أو على فكرة» لكن السرقة تصبح معقولة 
عندما يتجسد المنقول المعنوي أو الحق في عقده؛ لأن الاستيلاء المادي على هذا الأخير 
ممكن اومفال ذللق- إخعلامن السندات الإذنية» والأسهم التجارية» وقد رأينا القضاء يقبل 
وجود السرقة حتى في الاإستيلاء على وسائل الإثبات كرسم الملكية والإعتراف بالدين؛ إلا 
أن كل هذه الأمثلة لا تدل على حصول السرقة على منقول معنوي؛ بل القول الصحيح أنها 
تنفي الإستيلاء على الحق في ذاته إذ المطلوب هو تطبيق نصوص السرقة على المنقول 


المعنوي بدوث أن يتحسك ). 

















أخرى لها قيمة إقصادية» بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة أو بإ 
(ف 521 ق ج). ظ 


ويلاحظ أن المشرع المغربي عندما اتخذ موقفه من الجدل الدذائر فى عه 
بين مويد لاعتبار الإستيلاء على القوى الكهربائية إختلاسا وبين الرافضين لذلك» 
قد أيد إمكانية وقوع إختلاس الكهرباءء إلا أنه لم يعاقب عليها بعقوبة السرقة كما 
فعلت بعص التشريغعات 66 وما استقر عليه القضاء(07) كما يستفاد من مو ققة آنضا 
أنه عاقب على كل اختلاس لأية قوى ذات قيمة اقنصادية حتى يسد التغرة الى 

كما أن قيمة المال القابل للتملك لا أثر لها من الناجية القانونية على إكقاء 
عالية» كالمجوهرات والسندات التي نتضمن مبالغ مالية مرتفعة» أو أسهم 
الشركات الرائجة؛ أم كان هذا المال زهيدا8©) إلا أن المشرع مراعاة منه لبعض 


(36) جاء في المادة 2/248 من قانون العقوبات العماني : «إن القوى المحرزة كالماء والكهرباء والغاز 
تنزل منئزلة الأشياء المنقولة في تطبيق الشريعة الجزائية»). ٠‏ 
67) جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية : «لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسم 
متحيزا قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة بل هو يتناول كل شيء منقول قابلا للتملك والنغل من 
مكان إلى آخرء فالتيار الكهربائي؛ وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المتقولة 

المعاقب على سرقتها») (حكم 1937-1-5 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 755). 

(38) قضت محكمة النقض السورية بأن قلة المال المسروق لا يغير من وصف الجرم (حكم 31 !كا 
1 مجلة القانون 1951 ص 799)) ويرى بعض الفقه أن السرقة تتحقق حتى ولو لم يكن للشيء 
قيمة مالية بسبب أن القانون بعقابه على السرقة إنما يحمي حق الملكية بذاته دون اعتبار قيمه 
هذه الملكية المالية (لوفاسور في حومد عبد الوهاب م س ص 209)؛ ويضيف الدكتور روّوقف 
عبيد (جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال ص 406) بأن حماية حق الملكية يقتضي معاقة 
السارق حتى ولو لم ينشأ عن فعله المجرم أي ضرر لصاحب المال المستولى عليه كما في 
اختلاس شيء وترك قيمقة للمالك» وإذا نحن اتفقنا مع الدكتور رووف عبيد في الرايء فَإنا 
نخالف لوفاسور ونرى بأن اشتراط أن يكون للشيء المختلس قيمة مالية شرط ضروريه وَإلا 
لأدى الأمر إلى تطبيق نصوص السرقة عند الإستيلاء على مجرد شيء لا قبمة مادية له أو مكونة 
مثل الإستيلاء على حصاة من حديقة قصد التيمم بهاء أو رسالة أهملها المرسل إليه فأخذها 
شخص آخر مع جملة أوراق قصد'حرقها والتدفئة بها... وهذا الرأي الذي نقول به يجد الدحم 
من جانب القائلين بالعكسء إذ يمكن التساؤل واقعيا وجديا عن ماهية الأذى الذي يصيب حق 
الملكية من الإستيلاء على شيء لا قيمة له ؟ ميدنا في ذلك كذلك أن الشريعة الاسلامية لا 
تعاقب على سرقة الأشياء إلا إذا تو افر النصاب لاقامة الحد (يراجع أحمد فتحي بهنسي المدخل 
للفقه الجنائي اللإسلامي ص 8). 
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الإعتبارات وضع مبدأ عاما يسري على سرقة الأشياء الزهيدة في الفصل 506 ق ج 
بمقتضاه يعاقب سارق الأشياء الزهيدة بعقوبة الحبس من شهر إلى سنتين وغرامة؛ 
ولكنه لم يقم بالتحديد القيمي لهذه الزهادة وإنما ترك الأمر لفطنة المحكمة 
وتقديرها تبعا لظروف كل قضية على حدة9©: وأخيرا فإن المال المادي القابل 
للتملك يصلح محلا للإختلاس حتى ولو كانت حيازة صاحبه له مشوبة بعدم 
المشروعية» ونحو ذلك الأموال المسروقة أو التي لا يجوز التعامل بها إلا في 
حدود ما يرخص به القانون» كمادة الكيف أو المخدرات عموماء والأسلحة غير ' 
المرخص بحملها إلخ؛ ذلك أن من يدخل إلى مخازنها فيستولي على جزء منها 
بقصد تملكها يكون قد اعتدى على الحيازة العائدة للغير فيجوز لهذا الأخير 
ممارسة حق الدفاع الشرعي في مواجهته لأنه يعد في نظر القانون سارقاء ولا 
يحتجن حينئذ بأن حيازة مثل هذه الأشياء غير مشروعة:؛ لأن ذلك لا يعود إليه هو» . 
وإنما يعود للدولة وبما لها من أجهزة ضبط مثل هذه الأشياء غير المشروعة ' 
وحجزها والمعاقبة عليها بالطرق القانونية. 


2 كون المال المخعلس منقول من المنقولات : 


لم يرد في الفصل 505 ق ج لفظ «المال المنقول» وإنما أشار المشرع إلى 
اختلاس «المال» عمداء وهذا هو موقف المشرع الفرنسي في المادة 379 ق ع 
فرنسى» فى حين نجد تشريعات أخرى استعملت تعبير «المال المنقول» كمافى " 
المادة 1/278 من قانون العقوبات العماني التي تقول : «السرقة هي أخذ مال الغير ' 
المنقول بصورة غير شرغيية)/80, 
بدون نص» بسبب أن العقارات بطبيعتها هي أموال ثابتة غير ممكن إختلاسها ما 
(39) مع مراعاة النصوص القانونية التي عاقب فيها المشرع بعقوبات أخف كما في قطف ثمار مملوكة 

للغير وأكلها في عين المكان (الفصل 38/608) أو كما في حالة من يلتقط أو يجمع بيد أو بمشط 

محصولا في المزارع التي لم تجرد نهائيا أو لم تفرغ إفراغا تاما من محصولها (ف 39/608)» أو 
(40) راجع كذلك المادة 311 عقوبات مصري والمادة 621 عقوبات سوري. 
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دار أو نوافذها بعد فكها ونزعهاء هذا من جهة, ومن أخرى فإن المشرع 
حمى حيازة العقارات من الإعتداءات التي قد تقع عليها في نص خاص (القصل 


0 ق . ا 


وطبيعي أن تعتبر العقارات بالتخصيص منقولات في تطبيق أحكام السرقة 
وذلك لأنها مهي إلا منقولات يخصصها صاحب العقار بطبيعته لخدمة هذا 
الأخير كمواشي ودواب وآلات النقل في المزارع؛ والطاولات والكراسى 
والكووس في الفنادق والمقاهي) ولم يشملها مصطلح عقار إلا بمقتضى افتراض 
قانوني الهدف منه استغلال العقار والإستفادة منه في حر الظروفء ولدذلك 
كان هذا الافتراض غير مانع من إعطاء مدلول أوسع للمال المنقول فى القانون 
لجنائي مما هو معروف به في نطاق القانون العقاري. 


3 كون المال المختلس مملوك للغير : 


وهذا الشرط بديهي ‏ حتى ولو لم يشر إليه المشرع صراحة -إذ الشخص لا 
يعتبر سارقا إن هو أخذ ماله» ونحو ذلك أن يستولى شخص على مال ال إليه سابعًا 
عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة وعموما بأي سبب قانوني مكسب للملكية 
بدون علمه ففي هذه الحالة تفقد الجريمة عنصرا من عناصرهاء كما لا يعتبر 
مختلسا من يسترد وديعته من عند شخض بدون رضاه© ولا من حاز مالا إنتهى 
النزاع في شأن ملكيته بحكم قضائي بات لمصلحته43. 


(41) ينص الفصل 570 ق ج : يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 200 إلى 3500 من 
إنتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس...». 

(42) لكن يعاقب المالك الذي يختلس أو يبدد ورقة أو مستندا أو مذكرة في نزاع إداري أو قضاتى 
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة (ف 554 ق ج). 
أما الراهن الذي يتلف المال الذي رهنه فهو يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 
(ف 525 ق ج) وهي نفس العقوبة المقررة للسرقة في الفصل 505 ق ج.» ولكن إذا هو اختله 
من الراهن فلا نعتقد أنه ارتكب سرقة وإنما هو تعبير من جانبه على إنهاء الرهن يلزمه برد المقابل 
الذي اذه عند رهنه للمنقول. 

(43) حومد عبد الوهاب م س ص 217) ويلاحظ أن المشرع السوري قد تعرض لهذه الحالة صراحة 
في المادة 319 عقوبات التي لا تعاقب من استوفى حقه بذاته بنزع مال من حيازة الغير أو استعمل 
العنف بالأشياء؛ ولكنه يعاقب إذا كان قادرا على مراجعة السلطة المختصة بالحال ولم يفعل. 
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فالعقاب على السرقة إذن مرتبط باختلاس الشخص مالا يملكه الغير فقط ا 

هذا وإذا كان المشرع قد تطلب صراحة شرط تملك الغير للمال» حت | 
يكون المستولى عليه بدون رضا هذا الغير سارقاء فإننا نصادف في العمل 
فرضيات يقع فيها الإستيلاء على المال ولكن هذا الأخير : ظ 

-إما أن تكون ملكينه ليست خخالصة للغير (خالة المال المشاع». ظ 

- وإما أن تكون ملكيته للغير ثابتة ولكن هذا الأخير أضاعه أو فقده (حالة ١‏ 
الأموال المفقودة أو الضائعة). ظ 

- وإما أن المال يكون مباحا للجميع (حالة المال المباح). 

- وإما أن صاحب المال قد تركه بإرادته (حالة المال المتروك). 

و سئلقي نظرة على هذه الفرضيات فيما يلي : 

أولا : حالة المال المشاع؛ الفقه مجمع 45 على أن اختلاس المنقول المشاع من 


بهم هذا وإذا كانت القاعدة أن الحيازة في المنقول سند للملكية؛ حيث يازم على من يدعي خلاف هد ٠‏ 
اوضع إثبات العكس (ف وت ق ل ع) فإن الملاحظ هو أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل ١‏ 
أحيانا كما فى الفصل 529 ق ج التي تقضي بأن من سبق الحكم عليه من أجمل جناية أو جنحة ضه ٠‏ 
الأموال منذ مدة تقل عن عشرة أعوام ثم وجد في حيازته نقود أو أوراق مالية أو أشياء لا تناس ْ 
مع حالته ولم يستطع أن يغبت حصوله عليها من مصدر مشروع يعاقب بالحبس من شهر إلى ٠,‏ 
أقير وكحااق الفصل متوق ج التي يقي بأن من وبحد في حيازته أدوات مما يستت )لب ١‏ ش 
الأثفال أو كسرها ولم يستطع أن يثبت لهذه الحيازة غرضا مشروعاء يعاقب بالحبس من ثلاث* ١‏ 
أشهر إلى سنة. 
إلا أنه في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفصلين السابقين يلزم إتباع الأصل الذي هو ١‏ 
«الحيازة فى المنقول سند للملكية) وعليه فلو توبع شخص بالسرقة وادعى أمام المحكمة +" 
المالك للمتقول» فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة الجنائية بحيث لا تحال دعوى التثبت من ظ 
انعقاد الملكية للمتهم إلى المحكمة المدنية (ف 260 ق م ج)» كما يلزمها إتباع القاعدة التي 
تقرر بأن «الحيازة في المنقول سد الملكية» كما يقضي بذلك الفصل 456 ى ل ع التي يستفية ١‏ 
منها الحائز للشىء إلى أن يثبت المدعي - النيابة العامة أن الملكية لا تعود إليه. 

وه عبد المهاب بايد + سن عي جلها أنسد التتعليقي غ لىع وج لفق لكا لت 
الابتدائية للمحمدية رقم 3/905 بتاريخ 3/8/4 مجلة رابطة القضاة عدد 11-10 ص 129) جاء 
يه ورن تام التعو بي ايمول الراضي وبين ليستابة اتناس رخاع أنه ميتره ختوذات؟ " 
يكوان بسخة 'السرقة المنطتوض عليها في الفصل 503 قا ج». 
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لحصة الخالصة والمفرزة العائدة لكل مشتاع على حدة بسبب أن كل شريك 
يملك حينئذ نصيبا في كل جزء من المنقول المشاع؛ فيكون والحالة هذه قيام أحد 
لمشتاعين باختلاسه كلا أو جزءا مشكلا للسرقة لأن الإستيلاء إذ ذاك يقع حتما 
على ما يملك وما لا يملك. 


انيا : حالة الأموال المفقودة أو الضائعة : في هذه الحالة يقع الاستيلاء 
على منقولات ضاعت من مالكها أو فقدها لأي سبب» كإضاعة حقيبة تقود 
نتيجة نسيان» أو طرح مياه البحر لبقايا سفينة أو لسلع كانت تحملهاء أو جرف 
لمياه الهاطلة لمحصول التين الذي كان منشورا قصد تجفيفه... إلخ؛ ففى كل 
هله الفروض فإن القانون خول مالكها الأصلى حق:.استرد اده داخل ثلات 
سنوات من يوم الضياع (ف 456 مكرر ق ل ع) ويكون الإستيلاء عليها والحالة 
هذه من طرف الغير بقصد إضافتها إلى ملكه؛ مشكلا لعنصر الاختلاس فى 
لسرقة على اعتبار أنه الإستيلاء على المال ‏ وقع ممن ليس له عليه سوى يذا 
عارضة»؛ كما حصل بدون رضا المالك الذي فقده أو أضاعه. إلا أن المشرح 
ومراعاة منه للظروف لم يعتبر هذه الحالة سرقة معاقبة بالفصل 505 ق ج» وإتما 
عاقب عليها بنص خاص هو الفصل 527 والذي بمقتضاه يعاقب الذي يعثر على 
شيء منقول ويتملكه بدون أن يخطر به مالكه أو الشرطة المحلية بالحبس هد 


شهر إلى سنة. 
الغا : حالة الأموال المتروكة46) : وو هذه الحالة يعقوم الشخص بالإشتيلاء على 


أموال تنازل أصحابها عن ملكيتهاء وهذا التنازل إما أن يكون صرّيحا و نحو ذَلَك 
سماح صاحب البستان الذي لم يفرغ بعد إفراغا تاما من محصوله؛ بدخول أطفال 
لمنطقة أو كل من أراد إليه لالتقاط ما تبقى عالقا من حبات الخوخ أو التين أو 
لبرتقال أو الجوز أو الرمان... إلخ على الأشجار» وإما أن يكون التعازل عن 
لملكية ضمنيا ونحو ذلك إخراج صاحب المعمل لبقايا صغيرة من أطراف الجلد 
لم يعد يستعملها ويضعها أمام باب المعمل» أو إخراج ربة البيت لقوارير زجاجية 


46) الحقيقة أن المال أو الشيء المتروك هو مال مباح بسبب أن المال يكون مباحا إما بحسب أعلة 
كالطيور في الهواء والحيوانات البرية... إلخ وإما بإرادة المالك الذي يتنازل عنه حيث يتركه 
لمن يضع عليه اليد بقصد التملك. 


3249 







ظ وأواني غير راقبقفياء 5 ملاابس بآلية: أو ما شابه ذلك إلى باب الدار» حيتت 
ليكتسبها أول واضع لليد عليها””. 


رابعا : حالة الأشياء المباحة : الأشياء (الأموال) المباحة هي التي تكون لا مالك 
لها بحيث تصبح ملكية خالصة لأول واضع لليد عليها»ء ونحو ذلك الورود البرية 
في الغابات أو الجبال...» والأسماك في البحار والمحيطات أو الأنهار أو 
البرك...» والطيور البرية كاليمام والحجل... والحيوانات المفترسة أو الأليفة من 
أسود ونمور وغزلان... ومياه الأنهار الجارية والينابيع والعيون والابار وغير ذلك 
من الأموال التي لا مالك لها في الأصل» حيث يجوز لكل شخص الإستيلاء عليها 
بترخيص أو بدونه -49) ولا يعد سارقاء نعم إذا دخلت الأشياء المباحة في حرز 
لجار سبق له أن حازها باعتباره أول واضع لليد عليهاء وكالذي يستولي على يمام 
أو حججل بري سبق لآخشر وأن اصطاده ثم أحرزه؛ وكالصياد الذي يستولي على 
الأسماك التى تجمعت فى شباك زميله. 


(47) يلاحظ: أن جفث الموتى من الآدميين لا مالك لهاء لذلك فلا يكون الإستيلاء عليها مشكلا 
للسرقة؛ وإنما تخضع في العقاب للفصول 270 إلى 272 ق ج؛ لكن إذا كانت الجثة محرزة من 
طرف الغير كمعهد علمي أو أثري فيكون الإستيلاء عليها بدون رضا المعهد يشكل سرقة (أبو 
الفتوح م س ص 191) وعلى العكس فإن جثت الحيوانات المحرزة لها مالك ولا يمكن 
الإستيلاء عليها إلا بعد تنازل صاحبها عنها إن صراحة وإن ضمنا. 
أما الأكفان وسائر المنقولات التي توضع مع الجئة في جدثهاء فتكون ملكا لورثة الميت» 
وليست مالا متروكا (مباحا)» والإستيلاء عليه سرقة وهذا ما صرحت به محكمة النقض 
المصرية (يراجع مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 756) التي قالت : إن الأكفان والملابس 
والحلي وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس إيداعها في القبور مع الموتى تعتبر مملوكة لورثتهم» 
وقد خصصوها لتبقى مع جثت موتاهم لما وقر في نفوسهم من وجوب إكرامهم في أجداثهم 
على هذا النحو موقئين بأنه لا حق لأحد بالعبث بشيء مما أودع» فهذه الأشياء لا يمكن عدها 
من قبيل الأشياء المباحة السائغ لكل شخص تملكها بالإستيلاء عليهاء فمن يشر ع في اختلاس 
شيء من ذلك يعد شارعا في سرقة وعقابه واجب قانونا. 

(48) ولو أن اصطياد السممك أو الطيور أو الحيوانات بدون ترخيص قد يشكل جريمة يخضع صاحبها 
للعقاب» ولكنها في كل حال ليست جريمة السرقة. 
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ثالنا : القصد الجدائي في السرقة : 


جريمة السرقة من الجرائم العمية289 يلزم توافر القصد الجنائي فيهاء و هذا 
بصريح الفصل 505 ق ج» ولتحليل هذا العنصر من عناصر السرقة يلزمنا تو ضيح 


مرين. 


الأول : مفهوم القصد الجنائي في السرقة؛ والثاني الوقت الذي يلزم فيه 
توافر القصد الجنائى لقيامها. 


أولا : مفهوم القصد الجنائي في السرقة : 
يراد بالقصد الجنائي في السرقة ‏ كما في كل الجرائم العمدية عموما ‏ أن 
نتجه إرادة الجاني إلى إقتراف الوقائع المكونة لهذه الجريمة مع علمه بحقيقة هذه 
لوقائع» وعليه فلكي يتوافر القصد الجنائي في حالتنا يلزم تحقق مسألتين : 


الأولى : وهي الإرادة التي ينبغي أن تنصرف إلى السيطرة المادية والمعنوية 
على الشيء المنقول» وذلك بالإستيلاء عليه والظهور عليه بمظهر المالك؛ وباء 
على ذلك فإن القصد الجنائي لا يتوافر إذا قام أحد بالسيطرة المادية على الشىء 
بدون توجيه لإرادته لذلك» كما إذا وضع المسروق خفية في جيب المرء أو فى 
داره أو في سيارته... إلخ؛ إذ في هذه الصور لا يعتبر القصد الجنائي متحققاببب 
عياب توجيه الإرادة للوستيلاء على الحيازة مع أنها قد انتقلت بالفعا إلى 
لمتهم””» ولا تتحقق كذلك إذا كانت هذه الحيازة قد انتقلت إليه ضدا على 
إرآدته كإكراهه على أخذ أموال تخص الغير» ونفس الحكم فيما إذا كان الاستيلاء 


) راجع في توضيح هذا العمد قرارين للمجلس الأعلى في «سلسلة تشريعات جنائية مغربية» لكر 
اخخصص للمجموعة عند التعليق على الفصل 505. 

3) جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية أنه «إذا كان الحكم قد أدان المتهم بتهمة سرقة تبار 
كهربائي رغم أن المتهم دفع أمام المحكمة بأنه كلف كهربائيا يعمل زينة لافتة محله فرك [ه 
بعض المصابيح وأوصلها بغير علمه بسلك المجلس البلدي مباشرة بحيث يصل البار 
الكهربائي دون أن يمر بالعداد المركب في محله؛ ولكن المحكمة أدانته بمقولة أن دفاعه ل 
يقم عليه دليل فضلا عن أنه من غير المعقول أن تجري هذه العملية بمحله وتحت بصره دوت 
إرادته ومشاركته؛ فهذا قصور في حكمها إذ أن ما أوردته في ذلك لا يكفي.بذاته أن المحهم 
لاشك ضالع في السرقة وأنه ساهم مع الكهربائي في توصيل المصابيح بالتيار الكهربائي مباشرة 
دون أن يمر بالعداد) (حكم 6 يناير 48 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 7259). 
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على الشىء لم يكن مقصودا به نقل الحيازة التامة عليه كمن يأخذ دابة آخر بدو 
علمه ويركبها ليقطع مسافة معينة من أجل قضاء بعض المآرب ويرجعها بعد ذللكا 
لصاحبهاء أو من يحرك سيارة آخر بدون علمه فيتجول بها أو يسافر» ليردها بع 
ذلك إلى مكانها© بعد أن يضع بنزينا مساويا للكمية التي استهلكها أو تزيد". ' 


الغانية : وهى العلم الذي لا يكفي لتوافره أن تتجه الإرادة إلى الاستيلاء على 
الشيء بنية الظهور عليه بمظهر المالك» وَإِنْما يتبغى أن يكون عالما أولا 00 
ا لمنقول الذي يختلسه مملوك للغير» وبذلك فلا يعد سارقا الشخص الذي يعتقد عن 


ع 



















حائزه: أو الذي يستولي على مال يعتقد عن حسن نية بأنه متروك أو مباح؛ وأن 
يعلم ثانيا بأن هذا الاستيلاء على الشيء وقع بدون رضا مالكه؛ وبذلك لا يتجقق 
القصد الجنائي إذا كان المستولى على الشيء العائد للغير» يعتقد بأن صاحبه لا 
يماتع لي هذا الاستيلاء» أي راض به ونحو ذلك قيام تاجر بدخول متجر جاره؛ 
وأخذ زوج أحذية بدون علمه وبيعها لأحد زبنائه على أمل رد الزوج من الأحذية 
عينا عندما يستلم البضاعة» أو تأدية ثمنها نقدا. 





(1ة) المشرع المغربي عاقب بعض أنواع من سرقات الإستعمال بعقوبة خاصة في الفصل 522 ف ج 
علم صاحبها أو رغم اعتراضه مع ملاحظة أن الدعوى لا تسمع إلا بناء على شكوى المتضرر 
بحكم يتعلق بسرقات الإستعمال نعتقد بأنه اك شمولية من الذي قرره المشرع المغربي في 
الفصل 522 قا ج لما عاقب كل من استعمل بدون حق شيئا بخص غيره بصورة تلحق به ضرا 
ولم يكن قاصدا اختلاسه بالحبس من ستة أشهر أو بالغرامة. 
النقضن في مصر تنقض حكما لمحكمة الموضوع أقرت فيه السرقة على الاستعمال بالقول : 
ووعلى ذلك فإذاكات اللحكم مغ تسليه أن المتهم لع يستول على أدوات الطباعة إل قم 
الاستعانة بها م إغادثها مرة أخرىء قد اعتبر أن القصد الجنائي متوافر في حقه يمقولة أن القصد 
الجنائى يتتحقق باستيلاء الجاني على مال يعلم :أنه غير مملوك له بنية خرمان«خناحيه نه وبر 
مؤقتاء فإنه يكون قد أخطأ لأن الإستيلاء بقصد الإستعمال المؤقت لا يكفي في القصد الجداني 
إذ لابد فيه من وجود نية التملك» (نقض 18 أكتوبر 1943 مجموعة القواعد ج 2 ص 755) ا 
والحكم لا يختلف بالنسبة للقانون المغربي الذي لا يشتمل على نص ممائل للنص السوري. 

ووم للأنه إذا لم يضع بنزينا مكان الذي استهلكه عد سارقا للبنزين ونفس الحكم فيما لو استولي - خلال 
الاستعمال الموقت ‏ على أية قطعة أخرى من السيارة كالمراة» أو العجلة الاحتياطية... الخ. 
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تلك كانت العناصر التى يلزم توافرها لقيام القصد الجنائى فى السرقة وهى 
عناصر القصد الجنائي بمفهومه العام كما هو واضح, إلا أن بعض الفقه© يرى 
بأن السرقة تنطلب لقيامها بالإضافة إلى القصد الجنائي العام قصدا جنائيا خاصا 
وهو (نية المختلس في تملك الشيء) وهو ما يرفضه البعض الآخر 

وعندنا أن الغموض الذي أثاره الجدل الدائر حول مدى تطلب قيام قصد 
خاص إلى جانب القصد العام في السرقة من عدمه؛ ينجلي تماما إذا استحضرنا من 
جهة دور ما يسمى «القصد الخاص» في الإثبات» إذ المؤكد أن انتفاءه يمنع قيام 
السرقة أصلا على اعتبار أن الإستيلاء المادي على الشيء بدون رضا صاحبه يشكل 
قرينة قوية على أن إرادة الفاعل قد اتجهت إلى تملك الشيء وإحلال نفسه مكان 
أحل استعماله والإنتفاع به ورده فيما بعد وهنا لا تقوم السرقة» ومن جهة أخرى ظ 
فإن الفقهاء غير متفقين ‏ وهذه نقطة منهجية ‏ على المكان الذي ينبغي أن يتبوأه 
هذا الكائن القانونى «النية فى تملك الشىء» أو بالأحرى؛ (نية الظهور على الشىء 
بمظهر المالك)5, فمنهم من يرى بأنها تشكل عنصرا في الإختلاس ذاته» على 
اعتبار أن هذا الأخير يتكون من عنصرين أولهما مادي ويتحقق بمجرد الإستيلاء 
المالك7: بينما الرأي الآخر يربط قيام القصد الجنائى العام ذاته بضرورة وجود 
نية التملك عند المختلسء إذ بانتفاء هذه النية لا ينتفى به أي قضصد خاص فى 
السرقة» وإنما الذي ينتفي هو القصد العام نفسه6©. 








(53) حسن أبو السعود في حومد صفحة 218 - 219, حسن صادق المرصفاوي في أبو الفتوح م س 
ص 195. 

(54) الظهور على الشيء بمظهر المالك يتعدى في الدلالة نية التملك إذ هو ينسحب إلى الحالاات 
التي يتصرف فيها المستولي فيه؛ كإهدائه أو إتلافه. .. إلخ. 

(55) أبو الفتوح المرجع السابق ص 195 و181. 

(56) وفي هذا يقول الدكتور أحمد الخمليشي م س ص 315 : «فالقصد العام كما سبقت الإشارة هو 
توجيه الإرادة إلى تحقيق وتنفيذ الواقعة الإجرامية مع العلم بحقيقتها من الناحية 
الواقعيةوالواقعة الإجرامية الى تكون السرقة هى اختلاس المتقول السملوك للغيرء والاختلاس 
كما سبق شرحه إنما يقصد به في حريمة السرقة الاستيلاء على الشيء بضورة نهائية وسلب 
ملكية المالك وإنهاوها». 
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والنتيجة التي ند: ننتهى إليها هي أن ((نية التملك» السائدة عند جملة من الفقها 
باعتبارها قصدا خاصا في السرقة» هي عند طائفة أخرى لازم توافرها ا 
السرقة» كل ما في الأمر أن البعض يجعل منها عنصرا معنويا في الإختلاس77 بينما 
يرى الآخرون أنها من مشتملات القصد الجنائي العاه!9©. 


ثانيا : الوقت الم يارد لا الم اا 0 


في الجرائم العمدية» وكما هو معلوم؛ ينبغي أن رائواعيد التعاني العمد 

تحظة اقتراقة"للركن المادي لهاء وتطبيق هذه الوق طن ل ري 9 
موسي اع سج ا 1 
مادامت واقعة الاختلاس هى الركن المادي في هذه الجريمة ولكن متى تتحقق 
كلام الذاتية ١‏ 
البتعض يرى بأن الإختلاس يتحقق في الوقت الذي يتم فيه الإستيلاء ء المادي 
على الشيء» ولذلك وجب أن يتوافر للمستولي القصد الجنائي في هذه اللحظة, 
أما إن هو لم يتوافر حينئذ له فإنه لا يعد مرتكبا للسرقة حتى ولو غير نيته فيما بعد 
وقرر الإستثئثار بالشيء) فمثلا الذي يستولي على حقيبة آخر خطأء ويعدما ‏ 
ينفسيا يبكد فيها أشياء لقيسة فيقرر الاحتفاظ بها يكون غير سارق لأن لق 
الجنائي - حسب الطرح السابق ‏ لم يتوفر لحظة الإستيلاء على الحقيبة. 


والبعض الآخر يرى عكس ذلكء ويعتمد في تحديد هذا الوقت بالاإعتداد 
بعناصر الإختلاس التي هي السيطرة المادية على الشيء المنقول أولا والظهور 
عليه بمظهر المالك ثانيا» بحيث لا يكتمل الركن المادي للسرقة والحالة هذه إلا 
باجتماع العنصرين معا وهذا ما يْدي إلى القول بتراخي وقت قيام الركن المادي 
فى السرقة إلى حين الوقت الذي تتحقق فيه إلى جانت الامقيلاء المادي علي 
ع المنقول من طرف المستولي نية استئثاره به والظهور عليه بمظهر المالك» 


وهما أمران قد لا يتعاضران مع|(00. 














67 أبو الفتوح المرجع السبايق ص 6196 الردريسي العلمي المشيشي أضاليه المشار إليها سابقا. 


(58) الخمليش أحمدع م.س» ض 315. 
(59) وعليه ففي مثال من يستولي على الحقيبة يكون سارقا منذ اللحظة التي يوجه فيها إرادته للإحتفاظ 
بالعحقيية وسلبها من مالكها لا وقت الاستيلاء المادي عليها. 
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ومهما تباينت الآراء فإنئا نعتقد رجحان الرأي الثانى» ونضيف إلى أن 
الإستدلال على معاصرة القصد الجنائي للإختلاس - في الحدود السابقة ‏ إذا كان 
من الناحية النظرية سهل تقريره؛» فإنه من الناحية العملية قد يصعب ولذلك فإن 
المحكمة عليها أن تستعين بظروف ووقائع النازلة لتستنتج”") منه الدليل على 
معاصرة القصد الجنائي للإختلاس» وأن يكون هذا الإستنتاج سائغا وإلا تعرض 
الحكم للنقض من طرف المجلس الأعلى. 

نرى أخيرا ونحن نختم بحث أركان السرقة؛ التعرض لمحاولة هذه 
الجريمة» ولو بشيء من الإيجاز» وفي هذا الصدد نشير إلى أن المشرع المغربي 
عاقب محاولة السرقة جناية كانت أم جنحة بعقوبة السرقة التامة (الفصول 114) 
5 2/539 من المجموعة). 

وتطبيقا للقواعد العامة التي تطبق في المحاولة (ف 114) فإن محاولة السرقة 
تقوم : 

أو لا : بالبدء في تنفيذها الذي يظهر ذ في الشروع بإتيان ركنها المادي» أي 
بالشروع في إختلاس المنقول ويتحقق ذلك عملا بأن يتوصل الجاني إلى الشيء 
المراد اختلاسه ويضع عليه يده بالفعل» إلا أنه لظروف خارجة عن إرادته لا 
يستولي على الحيازة إستيلاء تاماء ونحو ذلكء اللص الذي يدخل يده في جيب 
المجني عليه لاستخراج محفظة نقوده إلا أن صاحبها ينتبه إليه فيضبطه في حالة 
تلبس ويمسك بيده8)» ومثل ذلك أيضا أن يقطف شخص محصولا من شجرة 
(ليمون» خوخ, لوز.. ) وبيدما هو يستعد لنقل هذا المحصول يضبطه المالك؛ 
ومثل ذلك أخيرا أن يدلف شخص لمعمل يننج موادأ معينة» فيقوم بنقل بعضها إلى 
شاحنة تنتظره ه في الخارج فيفاجئه حراس المعمل فيتركها ويفر هاربا. إلخ. 
(60) فالذي يستولي على حقيبة خطأ وتكون هذه الحقيبة محتوية على عنوان مالكها ثم يلقى عليه 


القبض ويتبين أنه أفرغ الحقيبة في تاريخ معين» فإن المحكمة من حقها أن تعتبر أن التاريخ الذي 
00 انر طلا لوقتب الائدة تر اللإسطابلة وا0 11 + 
فعله والمحكمة إن هي استدلت على قيم القصد الجائي بهذه الطريقة ل يجو التعقيب عليها 
00 الأعلى لأنه استدلال سائغ 
ل وتتسقن المحاولة قي حلت الجللة حش وآر كا حي المي غلية اها ينا لفل 117 13 
الذي يعاقب على محاولة الجريمة المستحيلة). 
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انا بال اباعلفالاً لاليش كينا تهدفةتباشزة إلى «ارتكانب«السرقة. 


وهذه الأعمال لا يشترط فيها أن تكون على علاقة مباشرة بالركن المادي 
للجريمةه وإنما يكفي أن تكون دالة بوضوح على أن المقصود منها اورثكا ” 
السرقة» ويسعقق ذلا خملة في كل سالة تكوترهده الأفعال الخطوة إلى تنفيذ 
الركن المادي للجريمةء ونحو ذلك تشلق الجاني لجائط الدار والقفر لدلخل 
حث هذا العمل يشكل محاولة» لأنه لا يمكن تفسير هذا السلوك إلا في كونه قل 
قطع الخطوة الأولى الموصلة إلى تنفيذ الركن المادي للسرقة التي يقصد تنفيذها 
فى الدار» ومثال ذلك أيضا إلقاء القبض على شخص أجنبي عن المنزل وهو يصه” 
سلم سطحه العلوي ومعه بعض المفاتيح أو الأدوات التي تستعمل في كسر 
الأب اب أو النوافذ أو فتحهاء حيث يعتبر مرنكبا لمحاولة سرقة» لأن فعله لا يمكن 
فهمه إلا فى كونه يهدف مباشرة من ورائه إلى ارتكاب السرقة» والشخص الذي 
كان ينو سرقة دجاج فيضبط» تحت لأثير صياح وفزع هذا الأخير» داخل 
الحظيرة يعتبر بأنه أتى عملا لا لبس فيه ويهدف مباشرة من ورائه إلى ارتكاب 


السرقة52, 
الميحث الثاني 
الظروف المشددة في السرقة 
المظلب الأول 





فكرة عامة عن ظروف التشديد في السرقة 
سنوات وغرامة من 200د إلى 500 (ف 505 ق ج). 
إلا أنه تشدد فى عقابهاء إذا كانت موصوفة بسبب إقترانها بظروف التشديد 
المنصوص عليها فى القانون لتتغير بذلك من جنحة إلى جناية. 
2211010 
(62) وعموما يكون إتيان الجاني لبعض الوقائع التي اعتتيرهنا القانون مشددة في السرقة دالا بذاته 


على محاولتها. 
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وظروف التشديد المتحدث عنها هي التي تضمنتها الفصول القانونية 





الفصل 507 ق ج : «يعاقب على السرقة بالسجن الموبد إذا كان السارقون أو 
أحدهم حاملا لسلاح؛ حسب مفهوم الفصل 303 سواء كان ظاهرا أو خفيا حختى ولو 
ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي ظرف آخر من الظروف المشددة. 
وتطبق نفس العقوية» إذا احتفظ السارقون أو إحتفظ أحدهم فقط بالسلاح في 
الناقلة ذات المحرك التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم»). 


الفصل 508 ق ج : «السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقللات 
تمعممل /نا. ا أو بقارم أو الر سائلة أو في نطال سيك اطواوارم 
بظرف 0 من الظروف المشددة ن يا 1 لثالى: 
يعاقب عليها بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة». 

الفصل 509 ق ج : (يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة على السرقات 
التي 7 تقترن بظرفين على الأقل من الظروف الا نية : 

- استعمال العنف أو التهديد به أو تزيي بغير حق بزي نظامي أو إنتحال 
وظيفة من وظائف ا لسلطة. 

- إرتكابها ليلا. 

- إريكايها بد أسطة ششميين ا 

- إستعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو الداخل أو نفق تحت الأرض 
أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل 


مسكون) أو معد للسكن أو أحد ملحقاته. 


(63) عرف المشر ع المنزل المسكون في الفصل 511 ق ج فقال : يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو 
سبكن أو خية ار مارج الت أل لشفل سسراء كان مكنا أو مهنا لسك وكقالك ديع 
ملحقاته» كالساحات وحواضر الدواجن والخزين والاصطبل أو بناية داخلة فى نطاقه مهما كان 
استعمالها حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج أو الحائط العام». 


3537/ 





- إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب. 

- إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجرء ولو وقعت السرقة على غير 
محلو مه. 

- إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة» وارتكب السرقة فى مسكن 
يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكبت فيه السرقة». 

الفصل 510 ق ج : (يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات 
إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية : 

- إستعمال العنف أو التهديد به أو تزبي بغير حق بزي ل اا 
وظيفة من وظائف السلطة. 

- وقوعها ليلا. 

- إستعمال التسلق أو الكسر أو إستخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح 
مزورة أو كسر الأختام» حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد 
للسكقة؛ أو كان الكسر داخليا. 

- إرتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الإنفجار أو الإنهدام أو الفيضانء 
أو العام». 

من خلال استقراء النصوص السابقة يمكن إبداء الملاحظات الآنية 

روعي ره ديلولا ا ع 
جرائم الأموال الأخرىء التي وإن رفع عقوباتها عند توافر ظروف التشديد فيها إلا 


300 








ان وصفها الجنائي بقي جنحة كما هو في الأصل6» ولا يمكن تبرير موقف 
لمشرع المغربي إلا في كون السرقة من أشد الجرائم خطورة على المجتمع؛ 
كب أنها ندر إاشتدك افر اغلر تاليا وفلال جد المغزل عل "لز 0 
وحمايته واجبة بدون هوادة من جهة؛ ومن أخرى فلأنها من الجرائم التي يتعود 
عليها لتصبح ممتهنة من طرف مؤؤتيهاء ومن جهة ثالثة لا يخفى أنها ‏ أي السرقة ‏ 
تكون أحيانا كثيرة دافعا لارتكاب جرائم خطيرة كالقتل والإيذاء العمديين. 


ثانيا : يتبين من الفصول 507 و508 و509 و510 ق جء أن إعمال ظروف 
التشديد مقيد بالحدود التي رسمها المشرع بحيث لا يجوز تخطيها أو تجاهلهاء 
بو عليه فالعقوبة : 
- تكون هي السجن المؤبد طبقا للفصل 507 ق جء إذا رافق السرقة ظرف 
حمل السلاح. أو الإحتفاظ به في ناقلة ذات محرك تكون قد استعملت لنقل 
لجناة لمكان الجريمة» أو خصصت لهروبهم؛ دون ا: شتراط لتوافر أي ظرف آخر 
من الظروف المنصوص عليها في الفصول 508- 509- 510 ق ج. 


- تكون هي السجن من 20 إلى 30 سنة طبقا للفصل 508 إذا ارتكبت السرقة 

في الطرق العمومية أو غيرها من الأماكن المنصوص عليها فى ذات الفصلء 

نيط أ ككره نري قل ونا مراع ور 000 إليها في 

الفصل 509 ق ج» أما إذا لم يرافقها أي ظرف من تلك الظروف فإن السرقة تكون 
عادية وتعاقب بالعقوبة المقررة ذ في الفصل 505 ق ج. 


لكوان السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة طبقا للفصل 509 ق ج) إذا 
اقترنت السرقة بظرفين57) على الأقل من الظروف المشددة المنصوص عليها في 


(64) راجع مثلا الفقرة الثانية من الفصل 540 ق ج), التي وإن رفع فيها الشرع عقوبة النصب إلى 
الضعف تتصوح من سنتيى إلى عار تواتك (بدل العقاب من سبد الى للقصى) نفإن نوع الممريم: 
لم يتبدل» ونفس الأمر ينطبق عند تشديد عقوبة خيانة الأمانة لتوافر ظروف التشديد (الفصلان 
9 - 550 ق ج). 

(65) جاء في قرار للمجلس الأعلى : «يكون ناقص التعليل الحكم الذي أدان المتهم بجناية السرقة 
المقترنة بظرفين من ظروف التشديد طبق الفصل 509 من مجموعة القانون الجنائي على إعتبار 
«أنها وقعت ليلا على منزل مسكون مما يجعلها تتوفر على ظرفين من ظروف التشديد» في 

حين أن هذا الفصل لم يذكر أن وقوع السرقة من دار للسكنى يعد ظرفا مشددا لها» (قرار عندد 
1 صادر في 20 يناير :1972 قضاء المجلس الأعلى عدد 29 ص 54). 
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ذات النص» إنما ينبغي ملاحظة أن كل الوقائع الواردة في كل فقرة من فقراته 
تشكل ظرفا مشددا واحدا حتى ولو اجتمعت» بحيث ينبغي أن تتوافر واحدة منها 
أو أكثر مع واقعة أخرى - على الأقل - واردة في فقرة أخرى من ذات الفصل حتى 
تطبق العقوبة الواردة فيه» فمثلا الذي يستخدم العنف في السرقة وهو متزيى بزي ا 
نظامي وينتتحل وظيفة من وظائف السلطة:؛ لا يعاقب طبقا للفصل 509 ق ج» وإنما 
يعاقب فقط من 5 إلى 10 سنوات سجنا طبقا للفصل 510 ق ج» بسبب أن استعمال 
العنف في السرقة مع التزبي بزي نظامي وانتحال وظيفة من وظائف السلطة لا 
يشكل إلا ظرفا مشددا واحداء لكن نفس الشخص الذي يرتكب السرقة فى( 
الظروف السابقة يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة (طبقا للفصل 509 ق ج) إذا ظ 
ارتكبت السرقة ليلاء لأنه في هذه الحالة يجتمع ظرفان من ظروف التشديد 
المنصوص عليها في الفصل 509 ق ج.» أحدهما تضمنته الفقرة الأولى والثاني 
تضمنته الفقرة الثانية منهاء ونفس الأمر ينطبق على الشخص الذي يتسلق حائط 
منزل بقصد سرقته» ويستعمل مفاتيح مزورة في فتحه؛ وبعد أن يدخل إلى الدار 
يكسر الصندوق الذي توجد به الأموال... حيث لا يعاقب طبقا للفصل 509 ق ج 
من 10 إلى 20 سنة؛ وإنما يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات فقط لعدم توافر 
ظرفين على الأقل من ظروف التشديد التي يشترطهما الفصل 509؛ لكن لو أن 
الشخص السابق استعمل المفاتيح المزورة من أجل فتح الدار التي تسلق حائطهاء 
وكسر الصندوق المحفوظ فيه المال مستعينا بشخص آخر أو أكثر» فإن السرقة 
تعاقب حينئذ بالسجن من 10 إلى 20 سنة لاجتماع ظرفين من ظروف التشديد 
أحدهما تضمنته الفقرة الثالثة والاآخر تضمنته الفقرة الرابعة وهكذا... 


- وتكون من 5 إلى 10 سنوات فقط إذا اقترنت السرقة بظرف واحد من 
الظروف المشددة المنصوص عليها في الفصل 510 ق ج697 مع الأخذ بعين 
الإعتبار بأن كل الوقائع التي جمعها المشرع في فقرة واحدة تشكل ظرفا واحدا 
حتى وإن اجتمعت كلهاء ولا يقوم التشديد إلا إذا اقترنت بوقائع واردة في فقرة 
أخرى يكون المشرع إعتبرها وقائع مكونة لظروف تشديد. 


(66) يلاحظ أن الوقائع المكونة للظروف المشددة الواردة في الفقرات 1», 2؛ 3» 4 من الفصل 509 
ق ج) قد ند تضمنها الفصل 510 من ذات القانون. 
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المطلب الثاني 
دراسة تحليلية لآأهم ظروف التشديد في السرقة 





يتبيين من الفصول 507 و508 و509 و510 ق ج بأن الظروف المشددة في 
لسرقة على نوعينء النوع الأول وهو من الظروف المادية أو العينية7©) في 
الجريسة وترجع ما بر بماد لخاد ال و 0 ايا( 
السرقة (حمل السلا الكسر؛ انايو قاع اا 001711 
لشيء المسروق (وقوع السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل 
الخنا., ص أو العام), أما النوع الثاني منهاء فهو من الظروف المشددة الشخصيةا, 
وتكون راجعة لصفة في الجاني (مستخدم بأجر» خادم؛ عامل؛ أو متعلم 
ليه + 


الفقرةالأولى 
ظروف التشديد العائدة لزمان ارتكاب السرقة 

ل لساب التشديد العائدة لؤما ارتكات ارق قي 00 
وقوع السرقة ليلاء وإما في وقوعها في أوقات الكوارث 
أولا : وقوع السرقة ليلا : ظ 

شدد المشرع العقاب على السرقة التي تقع ليلا؛ بسبب ما تحدثه هاده 
الجريمة في هذا الوقت بالذات من إزعاج وضرب للطمايئ لي ينبغي أن تسود 
الأنفس» وفي وقت يكون أسحايها قد خلدوا إلى السكون يليه 00 000 
اليوم ونصبه» ناهيك عن كون السرقة ليلا تسهل أكثر مما لو ارتكبت نهارا» بسبب 


لح عن ترصن لد الصائي لي نكن من الوط 00 وفي 


(67) التي تسري على المساهمين والمشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها. 
(68) وهذا النوع من الظروف لا يسري على الشركاء أو المساهمين إلا إذا كان متوفرا فيهم شخصيا. 
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وإذا كانت الإعتبارات السابقة هي التي دعت إلى التشدد في مثل هذا 
الظرف فإن المشرع المغربي لم يعط مدلولا قانونيا لليل» إذ لم يحدد له فترة 
ية خلا ابعش التخريعات الي تعرضت لهذا اتحديده كارع اللجيكي 
شرع سودي ل أخذي تيه افيح ار ال أ قر ل 
التي تقع ما بين الغروب وشروق الشمس. 

وإذا كان القضاء » المغربي ‏ فيما قدر لنا الإطلاع عليه لم يتعرض إلى تحديد 
مدلول الليل الوارد في الفصلين7 509 و510 فإن القضاء المصري أجل بالمد ل ' 
الفلكي للليل» وعللت محكمة النقض المصرية هذا النهج بقولها : «بأنه مادام 
المشرع لم يحدد فترة زمنية للليل فمعنى ذلك أنه يقصد بالليل ما تواضع الناس ١‏ 
عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وبين شروقهاء فإذا كان الحكم قد أثبت أن 
الحادث وقع عقب الفجر بقليل؛» أي قبل شروق الشمسء فإنه لا يكون قد أخطأ " 
في اعتبار الواقعة متوافرا فيها ظرف الليل»79. 

ولغياب تحديد تشريعى عندنا لمدلول الليل فإن الفقه فى المغرب يرى أنه ش 
ينبغي أن يكون موافقا لما اصطلح عليه بالليل الطبيعي 7 أو الفلكي 72 والذي 
يتحدد بالفترة الزمنية الواقعة بين غروب الشمس وشروقها. 

أما الفقه والقضاء فى فرنسا فيرى أن تحديد مدلول الليل يجب أن يؤخذ فيه 
بعين الإعتبار العلة التي دفعت بالمشرع إلى التشديد في هذه الجريمة والتي تكمن 
في الرغبة في حماية طمأنينة الأفراد وأمنهم عندما يخلدون إلى الراحة مع أسرهم 
في فترة من الزمن التي هي الليل؛ ابم طلسلا سشامية ادو ساو و0 
الأذهان» ومن ثم فلا تتوافر هذه الصفة إذا لم يكن الظلام دامسا ومنتشرالة”. 











(69) أو في غيرهما من النصوص الجنائية. 

(70( حكم 30 يناير 1950 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 163. 

(71) الحمد الخسليقي المرجعع السازق.ص 350: والذي يرى بأن مدلول الليل كظرف مشدد لا يؤخذ 
فيه بالوقت الذي 7 تمنع فيه المسطرتان المدنية (ف 451) أو الجنائية (ف 62) دخول المنازل. 

)72( أبو الفتوح ‏ الخاص - دع سن اض 205. 

(73) ولا تؤثر الإضاءة اللإصطناعية التي تبدد الظلمة على استبعاد ظرف الليل. 
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وفي رأينا أن الرأي الأخير هو الأولى بالإتباع جزئيا ذلك أن تحديد مفهوم 
لليل بالمعنى الفلكي بدون قيد أو شرط قد لا تتحقق معه العلة من التشديد» فالناس 
لا تخلد إلى الراحة في منازلها عقب غروب الشمس مباشرة كما أن إمكانية 
لإستغاة الناس لا تتعدم بحلول فترة الغروب» لذلك نرى أن يكون الليل الفلكي 
ضابطا في تحديد مفهوم الليل شريطة أن يكون الظلام منتشراء حيث أسباب 
لرهبة والخوف وعدم إمكانية الاستغاثة الناسس واردة) روا ة خلود الأقراد 
الأخذ قسط من الراحة واجبة. 


ثاتيا : وقوع السرقة وقت الكوارث : 


العلة من التشديد في هذه الصورة من الظروف واضحة. وتبرز من خلال 
لأمئلة التي مثل بها المشرع للكوارث في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 510 
ق ج» حيث قرر تشديد عقوبة السرقة التي تقع في أوقات الحريقء أو الإنفجارء 
لناس فيها الإضطراب والخوف على حياتهم فيبحثون عن سبل النجاة بأنَقهم 
وأبنائهم» قبل التفكير في المال أو وسائل حمايته من اللصوصء أو إن هم فكروا 
فيه فلا سبيل لهم غالبا إلى حمايته وصيانته72» ومن ثم كانت خطورة الجانى فى 
هذه الظروف واضحة؛» بسبب تحجر عواطفه وشعوره؛ وافتقاده للررحمة و البرع 
فهو الذي كان عليه أن يساعد إخوانه وبني قومه» في محنتهم» والتخفيف عنه 
ما استطاع لذلك سميلا» قيال عناتيلله الرجل الشهم الكريم الشجاع في حماية 
أموال إخوانه من المصابين أو المفقودين) أو اللذينئ غادروا هذه الحياق لكنة 
يقوم عوضا عن ذلك فيستغل ظروفهم المأساوية القاسية وقدرهم الذي لا مرد 
له فيستولي على أموالهم ويغتصبهاء ويحرمهم واليتامى منهاء حتى إذا - 
بعد الخوفء إنضافت إلى ما حصدته الكارثة من خسائر في الأرواح أو 
الأحساد فقدان المال الذي كان ولابد سيسد حاحة) ويفرج ضائقة بعد انعشاح 

00 
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الفقرةالثانيه 
ظروف التشديد العائدة لمكان ارتكاب الجريمة 


سباب التشديد اعائدة لمكان ارتكاب السرقة في القانون المغربي وول 
وال ا 0 

- وقوع السرقة فى ناقلات تستعمل لتقل الأشخاص أو البضائع أو الرس| ا 

- وقوع السرقة في نطاق السكة الحديدية. 

- وقوع السرقة في المحطات. 
- وقوع السرقة في الموانئ 

- وقوع السرقة في أرصفة الشحن أو التفريغ. | 

ويلاحظ أن كل الأماكن السابقة لا تطرح إشكاليات كبيرة في الاإحاطة بها 

اللهم ما يتعلق بتحديد مقهوم الطريق العمومية الذي نرى أن نتوسع قليلا في 

تفصيله؛ وبالمناسبة فقد تعرض المشرع في الفصل 516 ق ج لهذا التحديد بقوله: 

«تعد طرقنا عمومية» الطرق والمسالك» والممرات أو أي مكان مخصص 

لاستعمال الجمهور الموجود خارج العمران» والتي يستطيع كل فرد أن يتتجول 

فيها ليلا أو نهارا دون معارضة قانونية من أي كان». 

وبطبيعة الحال فإن العلة لا تخفى من تشديد العقاب على السرقة التي تقع 

شرك عي سا وب اممنجيواا و 

والخيراته ولذللك"وجب مكافعة العا من المجرمين اللنين كريصولن لدو 

بضحاياهم فيباعتوهم أنكاء استعمالهم لهذه الطرق والممرات والمسالك أو 

الأمكنة المعتبرة بمثابة طرقء والتي تكون غالبا بعيدة عن العمران والأماكن التي 


تعج بالسكان» وغير موؤمنة بقوات عمومية من شرطة أو درك في جميع نقطهاء 
حيث يصعب عمليا إنقاذ الضحايا أو إغائتهم. 
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وبناء على الفصل 516 ق ج فإن الطرق والمسالك والممرات والأماكن 
المخصصة لاستعمال الجمهور حتى يمكن عدها طرقا عمومية يجب أن يكون 
مباحا لجميع الناس المرور فيها أو إستعمالهاء ولا يشترط أن يكون المرور على 
لايهم أن يكون الطريق صالحا للسيارات أو للمشي على الأرجل فقط» فالطريق 
السيار يعتبر طريقًا عمومية مثله مثل الطريق الذي يستعمله سكان القرية من أجل 
الذهاب إلى السوق والرجوع منه أو إلى الينابيع من أجل السقي. 

والمكان» الذي خصص لاستعمال الجمهور» كيما يعد طريقا عمو مية 
يجب أن يكون لأي كان الحق فى أن يقصده ليلا أو نهاراء كالحدائق العامة 
وشواطئ البحرء أو الغابة... إلخ؛ هذا من جهة» ومن أخرى فإن المشرع إشترط 
أن تكون الطرق أو الأمكنة المخصصة لاستخدام الجمهور واقعة خارج العمرات» 
وهو يقصد أن تكون بعيدة عن الأماكن التي ينتشر فيها العمران والتي يفترض فيها 
أن تكون آهلة بالسكان مما تنتفى معه إمكانية قطع الطريق» من طرض العصابات 
التى تخشى الإنتشار في مثل هذه الأماكن العامرة خوفا من إفتضاح أمرها بسبب 
الدوريات التى تقوم بها القوات العمومية من حين لاخرء إضافة إلى كثرة توافد 
الغادين والرائحين فيها مما يعرقل عليهم ممارسة جرائمهم في أمن وطمأنيئة. 


وغير خاف أن إشتراط أن تكون الطرق والمسالك والممرات والأماكن 
خارج العمران فيه تضييق فى مفهوم الطريق العمومية» هذا التضييق الذي زكاه 
القضاء فى كل من فرنسا7 أو المغرب79: والذي أصبح يتضمن تجاهلا تاما 


(75) جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية في 12 يوليوز 1961 : يجب أن يفهم من الطرق العمومية 
طبقا للمادة 383 طرق المواصلات المعدة لاستعمال عمومي وتتعهدها الدولة أو الاقليم أو 
الجماعة» من غير أن يشمل ذلك الشوارع والساحات والمنتزهات العمومية داخل المذينة» 
(الحكم منشور بمجموعة دالوز 1961 - 538). 

(76( جاء في قرار للمجلس الأعلى في 1 مايو 1970 : (إن الفصل 508 ق ج يعتبر من الظروف 
المشددة إقتراف السرقة في الطرق العمومية وهي حسب مفهوم الفصل 516 من نقس 
القانون الموجودة خارج حدود العمران لا داخل المديئة ولذا فإن المحكمة قد أخطات 
في تطبيق الفصل 508 ق ج عندما طبقته على المتهم لاقترافه جريمة السرقة في سيارة كانت 
واقفة على رصيف الطريق في مدينة مكناس») (حكم جنائي عدد 718 قضاء المجلس الأعلى 
عدد 18 ص 28). 
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للظطظروف التي أصبحنا نعيشها اليوم حيث لا يخفى على أحد أن قصد الخلا 
العامة حتى داخل المدينة صار أحيانا يتضمن مخاطرة بالنهار فبالأخرى بالا 
وهو ما ينطبق حتى بالنسبة للشوارع والأزقة» في المدن الآهلة بالسكان 0035 
يجرئ أحد على الخروج في ساعات متأخرة من الليل راجلا ولو لقضاء له 
ماوبه الحيوية 'كالذهاب إلى الطبيب أو شراء دواء مخافة التعرض للسرقة - أو * 
للبطش به من طرف عصابات قطاع الطرق الذين لا يتورعون في الاستياة” 
الأموال والذي يعد في كل حال أهون الأمور لدى الضحية من فقد عضو 
أعضائه أو حياته... إلخ. 

وأخيرا فإن تشديد السرقة بسبب ارتكابها في الطرق العمومية أو ما يل 


بها من الأماكن المنصوص عليها في الفصل 508 ق ج يقتضي الأخذ بعين الع 


مر يرنه ْ 
أولهما : أن السرقة لا تشدد حتى ولو وقعت في طريق عام ما لم تقترن ]7 
الظروف المشددة المنصوص عليها في الفصل 509) وهذا الموقف من المشرا 
المغربي قابل للإنتقادء لأن حماية الأموال تفقد معناها إذا لم يعاقب على السره 
التي ترتكب في الطرق العمومية (أو الأماكن الملحقة بها كالموات) 
والمطارات...) بعقوبة تتجاوز الخمس سنوات التي تعاقب بها السرقة البسيطةا 
بغض «الظر عن توافر أي ظرف آخرء هذا من جهة؛ ومن أخرى فإن الإنتقال إل 
العقوبة من 20 إلى 30 سنة عن السرقة التى ترتكب فى الطرق العمومية مرفوقة 
بظرف مشدد منصوص عليه في الفصل 509) يشكل إنتقالا مفاجئا بالعقوبة عار 
مبرر ويتناقض مع تلك المنصوص عليها في الفصل 509 ق ج (العقوبة من 10 إلى 
0 سنة في حالة توافر ظرفين من ظروف التشديد المنصوص عليهما في ذات 
الفصل). 
وثانيها : أن العلة من التشديد هي حماية الأماكن الواردة في النص حتى تقوم 
يخدمة الأغراض التي قامت من أجلها في ظروف عادية وحسنة» خالية من 
الارهسات والتحويق» وهذاها يسعيع عتما أن لايقع تشديد السرقة إلا إد زد | 
على قافو جدت ماديا فى الأماكن المعددة في الفصل 508 وهي توّدي الوظيفة 
التى أنشئت من أجلهاء كالمرور أو الخزن أو التسليم أو النقل... إلخ؛ ولذلك فإن 
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سرقة المنقولات أو الأشياء لا تكون مشددة إلا إذا كان يعبر بها صاحبها الطريق 
العام بقصد مبادلتها أو ترويجها أو نقلها فقط» وأيا كانت طريقة نقلها والمرور 
بهاء أما إن كانت الأشياء موضوعة على جنبات الطريق» كأكياس من القمح أو 
أكوام من الحطب» أو خضر في صناديق في انتظار حملهاء فإ الإستيلاء عليها إذا 
شكل سرقة فهي لا تكون مع ذلك مشددة يسري عليها الفصل 77508. 


وإذا كان الطريق العمومي عبارة عن مكان يباح للعموم كحديقة عمومية: أو 
غابة أو شاطئع بحرء فإن السرقة الواقعة فيه لا تعد مشددة وواقعة في طريق 
عموميء إلا إذا استهدف السارق الأشياء أو المنقولات التي يحضرها المرتادون 
لتلك الأماكن بقصد استعمالها كاللات الطبخ أو الراديو أو التلفزة أو المظلات أو 
ما شاكل ذلك؛ ولا تتعداها إلى ما يكون منحرزاءفي أحذ الأكواخ غ أو أ لخد البيورت 
المبنية» من أو از ي أو غبرهاء لأ تلك الأماكن لا تعد طرق عمومية على اعبار أن 
باقن فيز مالعة لللسمهور, 

أما السرقة التي تقع في ناقلات للأشخاص أو الأشياء أو الرسائل فحت 
تسري عليها مقتضيات الفصل 508 ق ج» فلابد أن تقع وهذه الناقلات في وضعية 
تؤدي بها وظفتهاء » كأن تكون سائرة أو هي على أهبة السير وبغض النظر عما إذا 
كان مرتكب السرقة من المسافرين أو من عمال هذه الناقلات أو من الغير» أما في 
حالة ما إذا كانت الناقلة معطلة داخل أخجمل المستودعات وقام 5-7 العمال الذين 
يقومون بتنظيفها وسرق منها كمية من الوقود أو الزيت أو قطعة غيار فإن السرقة 
في هذه الحالة لا يحكمها الفصل 508 ق ج» وينطبق نفس الحكم على السرقة فى 
المحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الضحن والإفراغ بحيث لا تختير السركة 
واقعة تحت حكم الفصل 508 ق ج؛ إلا إذا استولى السارق على الأشياء التي 
تتواجد في هذه الأماكن بسبب الوظيفة التي تؤديهاء كخرن الأشياء أو نقلها أو 
تسليمها أو توزيعها... إلخ, » ونحو ذلك أن يأخذ أحد عمال الميناء كمية من 
الزريوت أو بعض العلب من الشاي أو أية سلعة أخرى تم إنزالها أو خزنها في 
مخازن الميناء لحين حلول وقت توزيعها أو تسليمها أو تسلمها من طرف 
صاحبهاء أما إذا قام نفس العامل بالاستيللاء على منقولاات زميل له كالنقود أو 


(77) قرب هذا الخمليشي م س ص 37. 
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الملابس أو الأوراق المالية. .. إلخ فإن هذه السرقة قة لبست مشلدة لانتفاء علج 


التشديد في هذه الحالة بسبب أن المشرع شدد سرقة المنقولات التي توضع في 
امعان العطاية ا ب الأماكن وتشجيعا على التعامل معها 1 


الفقرةالثالثة 
ظروف التشديد العائدة للوسائل 
التي استعملها الجاني في ارتكاب السرقة 


تمهيد: 
ظروف التشديد العائدة للوسيلة التى استخدمت فى ارتكاب السرقة يم | 
ردها إلى خمس مجموعات من الظروف كالاتي 
- إستعمال العنف أو التهديد به أو التزبي بغير حق بزي نظامي أو إنتحال 
وظيفة من وظائف السلطة. 
ظ - إرتكاب السرقة بواسطة شخصين أو أكثر. 
- إستعمال التسلق أو الكسر أو نفق تحت الأرض أو إستخدام مفاتيح 
مزورة أو كسر الأختام. ظ 
- إستعمال السلاح في السرقة أو الإحتفاظ به في ناقلة ذات محرك. 
- إستعمال السارقين تناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب: 
أولا : إستعمال العف أو التهديد به أو التربيي بغير حق بري نظامي وانتحال وظيفة من 
وظائف السلطة : 
أشارت الفقرات الأولى في كل من الفصلين 509 و510 لهذه الوسائل. 
باعتبارها ظروفا تشدد بها السرقة» فما المقصود بكل واحدة منهما ؟ 
ش أ مدلول إستعمال العنف أو التهديد به : يقصد بهذا الظرف لجوء الجاني إلى 
أية وسيلة من الوسائل القهرية أو الجبرية كيفما كانت» تكون الغاية منها شل 
مقاومة المجني عليه؛ وإكراهه على عدم الدفاع عن ماله والوقوف في سبيل > 
الجاني وبين تنفيذ جريمته. 
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وان - # 0 ب سس 2 - 7ت 50 2 
حتى يحو ل استعماال العتض او اهتين يه ظر وا عمتنداى العاون المغري 


اه 
- سه :3 


1 - أن يوجه ‏ أي العتق أو التهديد به ضد النقس وسواء استهدف نفس 
لمجتى عليه أو غيره؛ كأحد أفراد أسر ته أو أصدقاثة أو أيا كان, أما إن وجه العنقف 
أو التهديد به إلى شيء من الأشياء حية كانت هذه الأشياء أم جامدة» كأغنام المجني 
عليه؛ أو مزروعاته أو سيارة من سياراته» فالظرف غير متحقق» والمشرع كما هو 
باد لم يضع معيارا لقياس العنف» والمهم هو أن يستعمل الجانى أية وسيلة قسرية 
أو ترهيبية تؤدي إلى إكراه المجنى عليه فيكفى شد وثاق أيدي الضحية أو" أرجلها 
لكي يتحقق العنف» أو توقيف زوجة المجني عليه والسلاح مشهر عليها حتى 
يتخَلى المجنى عليه عن محفظة نقوده لكى يتحقق التهديد بالعنف» بحيث لا 
في جسمهاء ويترتب على ما سبق أن العنف يشمل كل ضروب الوسائل التي تشل 
مقاومة الضحية أثناء ارتكاب الجانى للسرقة» ويدخل فيها بطبيعة الحال الضرب 
من أذنها بالقوة والفرار بها» ونحو ذلك أيضا تخدير الضحية بقصد الإستيلاء على 
أموالها حيث تعد العملية مرتكبة بإكراه أو عنف... إلخ إلا أن السرقة التي تنم من 
حيوب النائم أو من دولابه بدون كسر (وهو نائم) لا تعد سرقة بإكراه أو باستعمال 
العنف» إلا أنها تصبح كذلك إذا استيقظ النائم ومنعه السارق من الإستنجاد بالناس 


بكم فمه مثلا. 


2- أن يستعمل الجاني العنف منذ شروعه فى السرقة إلى حين إتمامها بإدخاله 
للشيء المختلس في حيازته نهائياء ولذلك فإن هو استعمل العنف في مرحلة 
التحضير للجريمة؛ فلا يتحقق التشديد في حقه؛ حتى ولو أتم السرقة بعد ذلك؛ 
ونحو ذلك أن يقصد شخص إسكافيا ليأخذ منه مدية أو مطرقة يحملها معه على 
سبيل الإحتياط لاستعمالها إذا استدعت الظروف ذلك فى السرقة» فيرفض هذا 
الإسكافي طلبه؛ فيقوم بضربه؛ ولكنه يرتكب السرقة بدون أي عنف من مخزن 
أحد المتإجرجفاة وسبى مزتكبا للسرقة الموصيرة. #أن طمزيد الإسكان عاد 
مرحلة الإعداد للجريمة. 1 
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ونفس الحكم السابق ينطبق في حالة ما إذا كان السارق قد إقترف السرقة) 
وأثناء مروره بالشارع والمسروق معه يعترضه آخر ليقتسم معه الغنيمة وإلا 
سره إن هو امتنع, فيقوم السارق ويصرعه؛ فلا تعد سرقته والحالة هذه سرقة 
مشدادة: لكين إذا كان السارق مايزال مطاردا من صاحب المال المسروقا 
واستعمل العنف مّعه أو مع أي أحد من الجمهور المطارد له» ويتمكن من الفرار 
بالمسروقء فإنه يعد قد ارتكب العنف أثناء السرقة بسبب أن الإستيلاء التام 
الشيء لم يكن ليتم لولا العنف الذي لجأ إليه. 

وعموما فإنه يجب الأخذ بعين الإعتبار أن العنف الذي تتشدد به عقوبة 
السرقة يجب أن يكون على علاقة واضحة وأكيدة بإنجاز السرقة» ويترتب على 
ذلك أن الجاني إذا كان قد دخل إلى منزل الضحية بقصد اغتصاب الروحة) 
فيحدث عراك بينه وبين الزوج يقتل على إثره هذا الأخير» ويقوم الجاني بالإستيلاء 
على مجوهرات الزوجة بعد ذلك دون استعمال العنف مع أي كان لأن الزوجة 
كانت قد فرت أثناء العراك بين الزروج والجاني ‏ فإن السارق لا يعتبر مرتكبا لسرقة 
بإكراه» ولا لجريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة السرقة. 


ب التزبي بغير حق بزئي نظامي : وهذه الحالة كثيزة الوقوع في العمل؛ كأن 
يرتدي الشخص بذلة رسمّية عائدة لأخ له أو لصديق أو لآاب. .. إلخ حتى تسهل 
له السرقة' بسبب اطمئنان الناس إليه على اعتبار أنه شخص محل ثقة (شرطي - 
مق : مقع ام فيغرن|باسسلال كذ القن ويسوال علق أنوال الا 
ذلك بعدة صور كأن يسمح له بالدخول للمنزل أو المتجر» فينتهزها فرصة سانحة 
ويسرق» وفي كل حال فإن التزبي بزي نظامي حتى يعتبر ظرفا مشددا يلزم أن 
يكون بغير حق» كأن يوئخذ هذا الزي بدون رضاء صاحبه ويستعملء أما إذا كانت 
السرقة قد تمت من طرف شخص يتزيى بهذا الزي الرسمي حقيقة» فلا تقع سرقته 
تحت حكم هذا الظرف. ‏ 

ج- إنتحال الجاني لوظيفة من وظائف السلطة : وهذه الحالة مثل سابقتهاء إذ أنها 
تؤدي إلى طمأنة المجني عليه وبعث الثقة في نفسه بإيهامه بأنه يتعامل مع شخص 
يتقلد وظيفة من وظائف السلطة» يفترض فيه أن يكون محل ثقة واطمئنان» 
فيستغل الجاني ذلك ويستولي على أموال الضحية» ونحو ذلك إنتحال شخص 
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لصفة محصل للضرائب» فيحمل حقيبة ودفاتر وأوراق بأسماء المكلفين وعناوين 
أماكنهم؛ بحيث يؤدي الأمر إلى طمأنة الضحية بأن الشخص محصل حقيقي» 
فيسمح له بالدخول إلى محله (كالمكتب مثلا)» وفي لحظة من اللحطات يفتح 
خزانة ويستولي على قدر من المال؛ أثّداء غياي االضعيية التي خرجت لتأمر له 
بمشروب وعندما تعود ‏ الضحية ‏ يكون الجاني قد اختفى. 
ثانيا : إرتكاب السرقة من طرف شخصين أو أكثر : 

إختلفت مواقف التشريعات المقارنة في خصوص أثر تعدد السارقين على 
عقاب السرقة» فمنها من لم تجعله ظرفا مشددا لوحده؛ وهذه حالة القانون 
المصريء والفرنسي» والسوريء أما التشريع المغربي» فإنه شدد عقوبة السرقة إذا 
(ارتكبها شخصان أو أكثر» معتبرا أن واقعة تعدد الفاعلين في السرقة تكفي و حذها 
للتشديد على الجانى» وحسنا فعل» ذلك أن تعدد المساهمين فى هذه الجريمة 
الخطيرة يدل على أن مقثرفيهاء قد غزموا مسبقاعلى شل مقاوةا لد ا 
الأمر إلى تصفيتها جسدياء كما أن التعدد غالبا ما يأتى نتيجة لاتفاق الجناة بتَكوين 
عصابات إجرامية تخد من السرقة والاستيلاء على الأموال بل 207 [١‏ 000007 
الأشخاص ‏ حرفة لها ومصدرا للإرتزاق وهذا يدل على خطورة لا ينبغي إِعَفالهاء 
لذلك وجب تشديد العقاب عند اقتراك السرقة بهذا الظرافة 

ومهما يكن فإن المشرع قد اشترط لتشديد السرقة في هذه الحالة آنَ 
(«ترتكب من شخصين أو أكثر» وهذا ما يستتبع أن يكون تعدد الفاعلين واردا 
باعتبارهم مساهمين؛ أما إن كان ارتكب الجريمة فاعل وحيد, وكان الباقي أو 
الباقون شركاء7 فلا يتحقق ظرف التعدد لانتفاء الحكمة من التشديد فى مثل هذه 
الصورة بسبب عدم ظهور المشارك على مسرح الجريمة لإعانة الذا ا 00017آ 
الوحيد على شل مقاومة الضحية. 

وطبيعي أن يكتفي المشرع باشتراط ارتكاب السرقة من طرف إثنين من 


المساهمين على الأقل) لأن هذا العدد هو الذي تتحقق معه العلة من التشديد» 


)78 ومع ذلك إطلع على قرار للمجلس الأعلى يوحي بالعكس في سلسلة تشريعات جنائية معرية 
عند التعليق على الفصل 509. 
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أساس التشديد وكلما وضل إلى اتذن أو زقد و يجب التتاديذا ستى ولو أن 1 ا 
العدد هذه لم يترئب عنها لا عنف ولآ تهديذ به؛ وهذا لاي ضرورة طب | 
المساهمين ومحاكمتهم. بل إن التعدد يتحقق حتى ولو لم يقع التمكن من إِلذآ 
القبض على بعض الجناة» كاختفائهه وهروبهم؛ أو لامتناع محاكمة بعطهم 
للإصابته بعد ارتكابه للجريمة بجنون» أو لحقته الوفاة» فكل هذا لا يؤدي إلى تر : 
التشديذ على المساهم أو المساهمين الباقين. : 


الثا : استعمال السارقين لناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو لهروب الجناة : 


أو رد المشرع هذا الظرف77 في الفصل 9 قا ج؛ وعاقب السرقة المقترنة 
به بالسجن من عشر إلى عظرين سنة؛ يسبيا ها تتلسه لاه الوسيلة من العوق 
للسارقين الذين يمكنهم الإنتقال بسرعة من مكان لآخرء إما بقصد إنجاز .. قار 
متعددة؛ وإماايقصد نقل المسروق من مكانة بسرعة والإختفاء به عن الأنظار 
والابتعاد به بعيداء حتى لا يكون لاستنجاد صاحبه بالجمهور أي أثن ومها 7 آ 
فالمشرع قد اشترط : 1 


1- أن تكون الناقلة ذات محرك, وهذا الأخير هو كل جهاز يستعمل في ١‏ 
وجر الناقلة بما يستهلكه من الطاقة مهما كان مصدرها سواء كانت كهرباء أو نفلا 
أو غازا للبوتان أو وقودا نوؤيا... إلخ ويترتب على ذلك أن الدراجات الهوائية لا 
حد ناقلة في مفهوم الفصل 509 ق. جء ولا تدخل كذلك تحت هذا المنه ا 
العربات اليثي تجرها الجياد أواآية دابة عموماء بسيب افتقادها لمكم لق وينطبق 
نفس الحكم السابق على الحيوانات المستعملة في النقل كالجواميس أو الجمال 
أو الحمير... إلخ» على اعتبار أنها لا محرك لها ولو أنها قد تستخدم كتواقل: و12 
ما أكلة الميجلس (الأعلى 'صراحة في احكم صادر في 15 ماير 1949 حي 13 . 
اليكون مخالفا لمقتضيات الفصل 509 ق ج الحكم الذي اعتبر ظرفا من ظرو ف 
التشديد للسرقة كونها وقعت في جمل الضحية؛ لأن الجمل ليس بالناقلة حب 
مفهوم الفصل 509 الذي يعرف الناقلة بكونها ذات محرك ويشترط أن تستعمل 
لتسهيل السرقة أو الهرب)60, 


(79) شريطة اجتماعه بظرف آخر وارد عليه التيص 8 ذات الفصل (أي 09 ق 8 
(80) قرارر جنائى عدد 580 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 11 ص 729. 
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2 أن تستعمل التاقلة ذات المحرك فى سنهيل السزقة أو تعتعن 1 00 
للهروب» وهذا الشرط بديهيء لأن المشرع :لم يشدهى الحقوية 0 7 00017 
الذي يمكن أن تقدمه الناقلة ذات المح رك إلى الجناة» وهذا العون لا يكون خطيرا 
وفعالا إلا إذا كان لتسهيل السرقة أو الهروب» ونحو ذلك أن يقترب شاب يمتطي 
دراجة نارية من فتاة» وينهب حقيبتها أو ينزع من عنقها سلسلة ذهبية ويفر بهاء أو 
أن يخرج شخص حاملا للمسروق من دار أو متجر» وهو مطارد بصياح الجمهور 
فيدخله في سيارة ويهرب بعيدا. 


وبناء على ما سبق فإن الشخص إذا سرق ناقلة ذات محرك بعينها كدراجة 
نارية أو سيارة» من أجل تفكيكها قطعا وبيعهاء فإننا في هذه الحالة لا نواجه 
جريمة سرقة مشددة69) لأن الناقلة لم تستعمل في تسهيل السرقة أو الهروب. 
رابعا : إستعمال التسلق أو الكسر أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام : 

الملاحظ أن لجوء الجاني إلى الوقائع التي أتى المشرع على ذكرها في 
الفقرة 4 من الفصل 509 أو الفقرة 5 من الفصل 510 ق ج تفيد بما لا يدع مجالا 
للشك على أنه عازم ومصر على الوصول إلى نهاية الشوط في ارتكاب جريمته؛ 
بل تفيد أكثر من ذلك بأن الجاني متمرس على السرقة مادام لم يثنه عن عزمه 
وإصراره الإحتياط الذي اتخذه المجنى عليه فى سبيل حماية أمواله من السطو 
عليهاء ويلاحظ أيضا أن المشرع قد اعتني بهذه الظروف عناية خاصة حينما قام 
بتعريف بعض تلك الوقائع المعتبرة ظروفا للتشديد والتى سنتولى تحديد مفاهيمها 
كما يان : 

1 الكسر : عرفه المشرع في الفصل 512 ق ج فقال : «يعد كسرا التغلب أو 
محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل الإغلاق سواء بالتحطيم أو الإتلاف أو 
موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق». 

فاعتمادا على النص الآنف يلاحظ بأنه يلزم استخدام العنف من طرف 
الجانى للتغلب أو محاولة التغلب على الوسائل التى يكون المالك قد أقامها 


(81) لانتفاء العلة من التشديد فى هذه الصورة. 
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كحاجز يمنع الغير من الدخول للمكان المغلق» أو الوصول إلى أخذ الشيء 
الموضوع في مكان محرزء سواء بتحطيم قفل الباب» أو الباب ذاتهاء أو إتلااف 
سياج محيط بالدار» أو فتح ثقب في الجدار» إلى غير ذلك من الوسائل التي تدل 
على عنف الوسيلة» وينبنى على ذلك أن لجوء الجاني إلى إزالة الأوتاد المستعرضة. 
التى يضعها سكان البوادي فى غلق الأبواب بإسقاطها مثلا دون اللجوء إلى أي 
عمل لاير اكسرآ / 

وطبقا للفصل 512 الآنفة فإن الكسر قد يكون من الخارج وهو الذي يلجأ 
إليه الجانى قصد تمكينه من الدخول إلى المكان المراد إرتكاب السرقة فيه 
كالكسور التى يحدثها الجاني في النوافذ أو الأبواب الخارجية أو الثتقوب في 
السطوح... إلخ أما الكسر الداخلي فهو الذي يلجأ إليه بعد أن يكون قد تمكن من 
الدخول إلى المكان الذي يريد ارتكاب السرقة فيه» ككسر قفل الخزانة الحديدية 
الموجودة فيه الجواهر أو المستندات المراد سرقتها أو تحطيم قفل غرفة تضم 
الأشياء المنوى سرقتها... إلخ. ئ 

2 العسلق : عرفه المشرع في الفصل 513 ق ج فقال : «يعد تسلقا الدخول 
إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان مسورء 
وذلك بطريق تسور الحوائط أو الأبواب أو السقوف أو الحواجز الأخرى». 

ومن خلال النص أعلاه يتبين : 

1 - أن المشرع أعطى للتسلق مفهوما واسعا يتعدى مفهومه الدارج الذي 
يعني الصعود إلى المكان أو الوضع الأعلى من مكان أو وضع أسفل» كتسلق 
الحائط للصعود من أسفل الدار إلى سطحه؛ أو تسلق حاجز معين بصعوده من 
الأسفل إلى الأعلى ثم هبوطه للإجتياز» وإنما يعني التسلق في مفهوم الفصل 513 
دخول الجانى للمكان الذي يريد سرقته من غير الأبواب أو الأماكن الطبيعية 
المستخدمة فى دخولهاء ومهما كانت الوسيلة التي استعملها كاعتماده على 
سلاليم؛ أو الصعود على جدار الدار والقفز إلى غرفة منه؛ أو الدخول إليه من 
نوافذه2©)» أو إستعمال حبل ثبته الجاني على وتد خارجي للإستعانة به على الهبوط 
لداخل الدار. 


(82) نقض مصري 39/5/15 مذكور في حومد م س ص 254. 
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2- إن التسلق غير متصور ما لم يكن المكان مصانا من طرف صاحبه بحي 
يكون تسلق حدرانه أو القفر إليه مشكلا لاعتداء على حرمتهه والمكان لاا 
مصانا إلا إذا كان مسوراء والسور بحسب الفقه© «هو كل سياج أو حاجز أو 
خائط يحيط بمكان يجعل النفاذ إليه غير يسير ويدل على أن المالك أراد أن لايد 
ماله فى متناول أي عابر سبيل». 


لكن إذا وجدت في حائط المكان المسور فجوة نتجت عن تهدم الحائط 
بدون فعل الجاني فيدلف منها إلى داخل المكان بيسر وسهولة ليرتكب سرقته قلا 
تكون هذه السرقة مرتكبة والحالة هذه مع الكسر © كما أن تسلق شجرة 
للإستيلاء على ثمارها لا يعد سرقة بالتسلق مالم تكن الشجرة محاطة بسياح ووقة 
تسلق هذا السياج فعلا. 


3- المشرع بعد أن مثل في الفصل 513 ق ج للأماكن التي يتصور تلْعَهاء 
وبالتالى تشديد عقوبة السارق الذي التجأ إلى هذه الوسيلةء ختمها بعبارة ١١م‏ 
مكان مسور» وهذا دليل على أنه أراد حماية كل الأماكن المسورة كقد] كانتا 
سواء كانت منازل مسكونة7© أم معدة للسكنى أو بساتين أو مخازن أو كارلحاف 
(ج مراب)... إلخ. 
طرف المشرع - وربما لقلة اللجوء إلى هذه الوسيلة ‏ وعلى كل حال فهو يَحمَ 
كلما لجأ الجانى إلى استعمال مسلك أو طريق من تخت الأرض يوطللة إل 
الهدف المقصوده وهو المكان المراد سرقتهء والغالب,أن يكرن 812 نا 
مواسير المياه» أو نفقا من الأنفاق مهيأة سلفا ولا دخل للجاني في إعدادهاء ومح 
ذلك فلا مانع من أن يعوم الجاني تتقيك| لتخطيطاته التي أعدهاء بحفر التفق َو 
المسلك بنفسه والحكم واحد بالنسبة للوضعين 


الجانى وشدة شكيمته وإصراره على تنفيذ مقصده» كما تدل أيضا على أن الأخباك 


(83) حسن أبو السعود مع تصرف مذكور في المرجع السابق ذات الصفحة. 
(84) أبو الفتوح المرجع السابق ص 209. 
(85) إطلع على التعريف التشريعي للمنزل المسكون عند الهامش 30. 
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المراد سرقتها على قدر كبير من الأهمية كالجواهر المحرزة في مكان محصنء 
ولابيتآتى الورضول إليها بامتييال الككدار أو السبلق: 


4 إستعمال مفاتيح مزورة : حدد المشرع مدلول المفاتيح المزورة : فى الفصل 
14 قا ج ج فقال : «تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو المفاتيح المقلدة 3 الزائفة 
أو التي لم يعدها المالك أو الحائز لفتح الأماكن التي فتحها السارق» ويعد كذلك 
مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق». 


بإستقراء النص السابق يتضح أن المشرع يعتبر مفتاحا مزورا كل أداة يتمكن 
بها الجاني من فتح أقفال الأماكن المراد سرقتها شريطة أن لا يؤدي إستعمال هذه 
الأداة إلى كسر في القفل أو إزالته تماما» لأن ذلك سينقل الواقعة إلى سرقة مع 
الكسرء وعملا بصريح ذات الفصل فإن المفتاح الحقيقي يتحول إلى مفتاح مزور 
فى نظر القانون» إذا احتفظ به السارق بدون حق» ونحو ذلك إحتفاظ المكري 
الذي أفرغ مسكنا بإحدى المفاتيح عنده وتسليم أخرى للمكتري الجديد على 
أنها تشكل المفتاح الوحيد؛ فيأتي حال غياب حائز المنزل الجديد» ويفتح الباب 
بالمفتاح الذي احتفظ به وؤيسرق بعض المنقولات» وهو نفس الحكم فيما لو أن 
شخصا نسي مفتاح بابه في فتحة القفل فيأتي آخر ويفتح الباب به ويسرق بعض 
ذلك المفتاح, وينطبق نفس الحكم على من استعمل مفتاحا أضاعه صاحبه أو 


5 كسر الأختام : تلجأ السلطات العامة؛ إدارية كانت أم قضائية؛ إلى وضع 
الأختام على بعض الأشياء كالمظاريف المحتوية على مواد أو صور أو غيرهاء أو 
القوارير الزجاجية للاحتفاظ بمحتوياها قصد تحليلهاء وكالأبواب أو النوافذ إلى 
غير ذلك من الأشياء التى ترى هذه السلطات ضرورة المحافظة عليها كما هى 
ومنع العبث فيها من طرف الغير لغرض التحقيق أو سواها من الأسباب التي لا 
داعي للتعرض لهاء ووضع الختم يتم بإذابة مادتي الرصاص أو الضمع على المنمطقة 
لد مختسها » كحدود الأبواب أو عنق الزجاجة أو القارورة أو جنبات المظروف 


(86) لاحظ أن الدكتور حومد يرى العكس في هذه الحالة ص 256. 


3/6 











إلخ» بحيث إن وقع حل المختوم إنكشف الأمر يسيب تكش عادة ال 001 
الشمع أو أي مركب آخر استعمل في الختم. 

وضح إذن مما سلف أن وضع الختم يقع لمصلحة عامة ور اا 0000| 
تكسير الأختام وإتلافها من أجل السرقة فقد أصيبت هذه المصلحة العامة في 
الصميم لذلك نجد المشرع يشدد العقاب فى هذه الحالة97. 


خامسا : السرقة با ستعمال السلاح : 


إعتبر المشرع في الفصل 507 ق ج حمل السلاح من أخطر الظروف 
المشددة؛ لذلك رفع عقوبة السرقة المرفوقة بهذا الظأرف من الحبس إلى السجن 
المؤبد» وهو تشدد يجد مبرره في كون حمل السلاح أثناء السرقة يؤدي إلى زرخ 
الخوف في قلب الضحية» »فلا يبقي لها أية فرصة للمقاومة أو الدفاع الشرعي عن 
مالهاء ثم إن الجاني لن يتورع عن استعمال السلاح في حالة إبداء المجني عليه لأية 
مقاومة أو فى حالة شعوره بالخطر» حيث يلجأ إليه للنجاة بنفسه والإختفاء عن 
الأنظار. 


وبالرجوع للفصل 507 ق ج الذي شدد العقاب في حالة حمل السلاح» 
يلاحظ أن المشرع قد إ: شترط صراحة أن يكون السارقون أو أحدهم على الأقل 
حاماده لسلاح» أو أن يحتفظوا به ا السارقون م" أحدهم في الناقلة دات 
المحرك» التي استعملت لنقلهم إلى مكان الجريمة أو خصصت لهروبهم؛ وأكد 
صراحة أن العبرة هى بحمل السلاح سواء كان ظاهرا أو. خفياء لأن الخطورة 
وارعصستي المدالقين ويا ا و 0 مادام لمش 0 
صلاحيت للإستعمال وأدا الغرض من حمله؛ لأن تخويف الأثراد وزرخ الرعب 

ثر الساطة العامة ار حال كسرها وإ كان كسر الخ أو تر ارا 000000 
من طرف الحارس» أو ارتكب باستعمال العنف ضد الأشخاص» أو بقصد انتزاع أو إتلاف 
أدلة أو وسائل إثبات متعلقة بإجراءات جنائية فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس (ف 273 
ق ج): 

ل ا أن كل سرقة ترتكب يكشر الأخهام يعاقب غلذها ,ستاو | 
أرتكبت بالكسر» طبقا للشروط المقررة في الفصل 510. 
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في قلوبهم وارد سواء حمل السارق سلاحا صالحا للإستعمال أم لاء بأن كان 
فاسدا مثلا. 

وبالمناسبة أشير إلى أن مفهوم السلاح الذي يتحدث عنه الفصل 507 ق. ج» 
يحدده الفصل 303 ق. ج» الذي كان ينص قبل تعديله على ما يأتي : «يعد سلاحآا 
في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية» والمتفجرات وجميع الأجهزة 
والأدوات أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة» إلا أن الخناجر المستعملة 
للزينة سواء سميت خناجر أو كميات معلقة في حمالة؛ وكذلك سكاكين 
ومقضات الجحيب بلس ازا بود باو إوازالعبا 100 الجرح 
أو الطتر بيب أو التبهديد». 

وبناء على النص الانف الذكر يتبين أن السلاح في مفهومه نوعان» سلاح 
بطبيعته» ويشمل جميع الأسلحة النارية والمتفجرات والأجهزة والأدوات أو 
الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة» وهذا النوع من السلاح تشدد به عقوبة 
السرقة بمجرد حمله من طرف السارق أو الإحتفاظ به فى ناقلة ذات محرك سواء 
كان ظاهرا أم خفياء والنوع الثاني لا يتحول سلاحا إلا بالإستعمال ويشمل 
الخناجر المستعملة للزينة»؛ وسكاكين أو مقصات الجيب والعمني. ولذلك 
فجملها مخ ,طرف" مرتكب السرقة .دون أن يكون قد استعملها : فى الجريمة لا 
يجعله مرتكبا لسرقة بحمل السلاح فلا تشدد عقوبته» ونحو ذلك صعود السارق 
إلى سطح المنزل حيث يستولي على أثواب الغسيل التي تجف هناك وهو يتوكأ 
على عصا فلا يعتبر والحالة هذه مرتكبا لسرقة مرفوقة بحمل السلاح؛ لكن إذا هو 
استعملها بالفعل عند استيلائه على أثواب الغسيل؛ كأن قاوم بها صاحبها عند 
اماه إبر الب اروس مبيواي ال ويا 0 

لكن الفصل 303 ق.ج - كما قلت - لحقه تعديل بمقتضى القانون 38.00 
المعطى الأمر بتنفيذه بظهير 2001/2/15 فأصبح نصه كالاتي : 

يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون» جميع الأسلحة النارية والمتفجرات 
وجميع الأجهزة والأدوات أو الأشياء الواخزة 5 1 اضة أو القاطعة أو الخانقة». 


وبقراءة متأنية للفصل 303 ق. ج» المعدل يلاحظ من جهة بأن المشرع قد 
توسع في مفهوم السلاح حين اعتبر بمقتضى هذه المادة سلاحاء الأشياء والمواد 
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والأدوات الخانقة وهو ما خلا منه نص الفصل 303 ق. ج قبل التعديل» ومن جهة 
أخرى يظهر ‏ كما يبدو لنا ‏ بأن المشرع تخلى عن التفرقة في الأثر بين السلاح ‏ 
بالطبيعة والسلاح بالإستعمال» وهكذا صارت العصي سلاحا لأنها من الأدوات 
الراضه ومقصات الجقتب سلانبا لاتها رايزة زقاطمةة لعقدد بذليك عقوئة 


الفقرةالرايعة 
ظروف التشديد العائدة لصفة في الشيء المسروق 


تعرضت الفقرة الأخيرة من الفصل 510 ق ج لهذا النوع من الظروف 
ل ل ا ا 

وباستقراء هذه الفقرة يتضح أن المشرع شدد العقوبة في هذه الحالة حماية 
لوسائل النقل وإحتياطا لما يمكن أن ينجم عن بعض السرقات التي تقع عليها من 
حوادث قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فظيعة) ولكن دون أله يلاد نوع 
وسائط النقل التى يشملها النص بالحماية» وعليه فيكون المقضود بها كل ما 
يستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء» كما يتبين أيضا من ذات النص» أن المشرع 
ربط تشديد العقوبة بسرقة شىء يتعلق بسلامة69) وسيلة النقل وليس بسرقة الأشياء 
لحافلة أو سيارة يؤدي إلى توقيفها عن أداء وظيفتها فقط ولا يتعلق بسلامتهاء وهو 
نفس الحكم إذا انصبت السرقة على مفاتيح الناقلة الي تستعمل فقط في تحريك 
المحرك؛ إذ السرقة فى هذه الحالة الأخيرة ستؤدي إلى. تعطيل الناقلة عن أداء 
عملها أو وظيفتها ولا تكون مهددة لها في سلامتهاء وعلى العكس فإن سرقة مبرد 


(88) ولكن دون أن يكون قصده من هذه السرقات» تعريض وسيلة النقل للحوادث» إذ في هذه الحالة 
قل لشدلث العقوبة إلى الإعدام (ف 591). 


(89) وعكس ذلك الاستيلاء على ما بالسيارة من بنزين وتركها بدونه فهذا يؤدي إلى تعطيل السشيارة 
عن أداء عملها ولكنه لا يعرض سلامتها للخطر... 
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سرقة زيت الحصارات أو زيت المحرك مثلاء تعتبر سرقة لأشياء متعلقة بسلافة 
الناقلة وتئدي إلى تشديد العقاب.. 


ظروف التشديد العائدة لصفة في الجاني 



















تعرض المشرع للظروف المشددة العائدة لصفة شخصية في الجاني في 
الفقرتين الأخيرتين من الفصل 509 وباستعراضها نجد أن هذه الصفة تنحصر في 
الاق عبلعاريكوث إنا * 


مستخدمه (الفقرة 7 من الفصل 509). 1 
الأشخاص الذين يقومون ببعض الأعمال العرضية كالنساء اللواتي يقمن بأعمال - 

بها عقرب لضي سى قيام علاقة تبعية بين الخادم أو المستخدم وبين 
ويد أسا إن كانت هذه العلاقة منتفية فلا محل للتشديد. 


ب_ عامل ]3 متعلما لمهدة .وارتئكب السرقة فى مسكن مستخدمه أو معلمة 
أو محل عمله أو محل تجارته؛ والجقميره بمتغلى البهةة الشخص الذي يتكون 
في مهنة من المهن عند أحد المعلمين أو أصحاب حرفة بحيث لم يستقل بعد 
بحرفة أو مهنة عن معلمه؛ والملاحظ أن الفقرة الأخيرة من الفصل 509 لم تشترط 
أن يكون المتعلم يتلقى أجرة من عند الذي يعلمه الصنعة» وهذا بديهي لأن 
المشرع أراد حماية رب العمل من السرقات التي قد تقع عليه من متعلميه؛ وسواء 
ولاتا معتل اوقل التفدل إ انعو لجالتكان لفغي عرقي نذانك شري 
بسبب ما يتيحه هذا التعلم للمتعلم من دخول لمنزل المعلم» أو الأماكن التي يتعلم 
فيها الحرفة أو الصنعة حيث توضع رهن إشارته المواد الخام والأدوات... 
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ج - ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكبت فيه السرقة» وهذه 
الطائفة من الأشخاص هي غير الطوائف الأخرى السابقة؛ رأى المشرع أن يشدد 
عقاب السرقات التي يرتكبونهاء ويتعلق الأمر ببعض الحالاات التي بكو فنها 
الشخص يعمل بصفة معتادة في بعض المنازل ولكنه لا يعد خادما أو مستخدما أو 
عاملا أو متعلما لحرفة ونحو ذلك بعض الجنود اللذين يعملون في منازل كبار 
الضباط (الذين هم موظفون عموميون) وكذلك بعض الأعوان الذين يقومون 
قد سطاب بأفعال اي مكلا رؤسائهع ديرج يي الشركات... إلخ وعلى كل 
حال د ياقعرط أن مكون عب سذا الماليت سانا في امقر [رالاض بوقع ب قد زفي 

بحيث إن كان عرضيا فلا يتحقق التشديد عندئك. 

وأخيرا: نشير إلى أن ظروف التشديد العائدة لصفة في الجاني لا تشدد عقوبة 
السرقة بمجرد توافرها في الفاعل» وإنما يلزم أن تجتمع مع إحدى الظروف 
الأربعة الأولى الواردة : في الفصل و ل ح وها دن ل لاا 
المشرع الذي وإن كان قد عزم بتقرير هذه الظروف حماية المخدوم أو المعلم من 
غير الخادم أو المستخدم أو المتعلم» ؛ فإنها لا تحقق ذلك إلا في حالة توافر هذه 
الصغة في" الججائي وارتكب: رق مقرؤنة سدق زولك ازا 00 


الفصل 509 ق ج ! 


المبحث الثالث 
8ع توضيع ديت على اج ا رق لب سركي لل 
عتوبات نسارمة عدرع فرت ترك انمد يرت ايا 1 
كليا بعض العوامل التي تنقص من وقع هذه الآفة ‏ السرقة على المجتمع» الذي يتأثر 
رد فعله عن الجريمة فعليا بمدى شدة وعنف هذا الوقع. ٠‏ 


وبصدد هذه العوامل التى رأى المشرع أخذها بعين الإعتبار عند تقدير 
العقوبة تشريعياء نجده قل ميز بين نوعين منهاء النوع الأول يؤدي في حال ثبوته 
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إلى الإعفاء التام من العقاب» وهذه هي الأعذار القانونية المعفية» والنوع الثاني 
يدي حال ثبوته إلى الإعفاء الجرئي فقط من العقاب وهذه هي الأعذار القانونية 
لمعيف < 
أولا . الأعذار القانونية المعفية : 
تعود الأعذار المعفية من العقاب في السرقة إلى رابطة القرابة (نسب» زواح 
أو مصاهرة) التي تجمع بين الجاني والمجني غابية: وهذه الأغدان قليمة حدا 
عرفها القانون الروماني» كما عنى بها فقهاء الشريعة الإسلامية الذين يميلون”" إلى 
عدم تطبيق حد السرقة على الأبوين أو الأصول فيما سرقاه من مال عائد لابنائهم 
أو لفروعهم عموماء وكذلك على ما يكون قد سرق الأبناء من أصولهم أو الأزواج 
بعضهم من بعض 69 لتوافر الشبهة على تملكهم للمال المسروق» وهذا لا ينغي 
بطبيعة الحال إمكانية اللجوء إلى تعزير السارق في هذه الحالات التي تبقى من حق 


صداه أيضا فى التشريعات الوضعية المعاصرة بقصد المحافظة على سمعة أفراد ظ 
العائلة وصونا للقرابة» إلا أن معالجة حدود هذا الاعفاء واثاره اختلفت فيه 
التشريعات المقارنة» فمثلا القانون المصري فى المادة 318 ع أخضع أمر المعاقبة ( 
عن السرقة التى تقع بين الأقارب إلى المضرور الذي له أن يشتكي 723 إلى التيابة | 
العامة لكى يحرك المتابعة ضد القريب”» الذي يعاقب إذ ذاك بعقوبة السرقة ما لم 
يقع التنازل من طرف المجني عليه عن شكواه فتسقط المتابعة قبل صدور أي ظ 
وك انهو قلا طدر تعكم بالعقؤية فإن الال يضع نمدا لتتقيلهاء اما مركم ظ 
المشرع المغربي من نفس المسألة فقد عالجه في نصين وهما : 
(90) أقول يميلون» دلالة على قبولهم المبدئي لمناقشة إمكانية الإعفاء من تطبيق الحد بسبب القرابة 

وإن اختلفوا في نطاق هذا القبول» وهذا خلافا للمذهب الظاهري الذي يقول بتطبيق الحد 

مطلقا في السرقة لاإطلاق الآية الكريمة «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...»). . 
براحم قي هاما ججاء فى المحلى الذين سزمرج 13 إبجداء من مى 95م و كلك يداي التجهه 17 ظ 

رشد ج 2 ص 411 أحمد فتحي بهنسي م س ص 29 و30: ١‏ 
(2و) فإن لم يرد ذلك إمتنع على النيابة الغامة تحريك الدعوى العمومية. 
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الفصل 534 ق ج : «يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية 
السارق في الأحوال الآتية : واج 

1- إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه. 

2- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه». 

الفصل 535 ق ج : «إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق 
أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على 
شكوى من المجني عليه وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة». 

وباستقراء النصين نالاحظ : 

أولا : أن المشرع المغربي لع يقرر أي عذر معفق فج اانا باينا اناهن 
الإعفاء أم كلياء إذا كان السارق فرعا للمسروق منه أو قريبا له أو صهرا إلى الدرججة 
الرابعة» وإنما قرر له حماية بموجبها يمتنع على النيابة العامة تحريك المتابعة بدون 
تقديم شكوى من طرف الاصل أو القريب أو الصهر صاحب المال المسزروق. 

وطبقا للفصل 535 ق ج فإن المتضرر إذا هو قدم شكوى إلى النيابة العامة 
وإن كان يحق له سحبها ووضع حد للمتابعة» فإن ذلك مشروط بأن يتم السحب 
قبل صدور الحكم البات» فإذا صدر حكم بات بالعقوبة فإن سحب الشكاية لا 
يضع حدا لتنفيذها. ظ 

انيا : العذر المعفي من العقاب كليا لا يتعلق إلا بالأزواج في حالة سرقة 
أحدهما مال الآخر أو الأصول في حالة سرقتهم لأموال فروعهم» فلا يستفيد من 
العذذر غيرهم من الأقارب أو الأصهار مهما كان دوره فى الجريمة63. 

ثالثا : السارق طبقا للفصل 534 ق جء يبقى ملزما بالتعويضات المدنية 
المستحقة للمضرور وهذا معناه أن المشرع ولو أنه قرر عذرا معفيا من العقاب 
له للأشخاص المذكورين في ذات الفصل. فإنه اعتبر الجريمة قابمة بن 
الناحية الجنائية. 


(93) راجع أحمد الخمليشي م س ص 304. 
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رابعا : يلزم أن يكون المال المسروق والمملوك لأحد الأزواج أو للفررع» 
غير مرهون للغير» أو وقع حجزه بكيفية قانونية) وهدا الشرط وإن كان لا يظهر. 
راضحا من النص العربي للفصل 534 ق.ج؛ فإنه يمكن تأسيسه على : 

أ النص الفرنسي للفصل 534 ق.ج الذي لا يعاقب فيه المشرع إلا السرقات 

ب - الفصل 526 ق. ج الذي يعاقب كلا من الروج أو الأصل الذي يبدد أو 
يتلف أموال الزوج الآخر أو فرعه» إن كانت هذه الأموال محجوزا عليها أو 
مرهونة» فيكون والحالة هذه عقاب نفس الأشخاص إذا هم استولوا على نفس 
الأموال بالسرقة واجبا من باب أولى. 
ثانيا : الأعذار القانونية المخففة : 

وهى موضوعة لحالات رأى المشرع أن لا يعفي فيها السارق كليا من ظ 
العقاب» وإنما ارتأق فقط النزول عن الغقوية الي قررها للسرقة العادية المعاد 
بالفصل 505 ق ج» مخففا بذلك على السارق. 

وبالرجوع إلى التصيواصي ‏ الثني عالحت حالات التخفيف من العقاب بأعذار 
قانونية نجد أنه يمككن ردها إلى حالتين أساسيتين : 
الأولى : حالة سرقة الأشياء الزهيدة القيمةا65 : وهذه قد تعرض لها الفصل 306 ح 
فقال : «إستثناء من أحكام الفصل السابق» فإن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة يعافب 
عليا بالحننى ماشه إل تين وزغ رائة من ماتتين إلى مائيين وتحسين 01م 
ظ على أنه إذا اقترنت هذه السرقة بظروف مشددة مما أشير إليه في الفصول 
7 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول». 
(94) والنص الفرنسي يقول : 
: قتصصمتمء 701 م1 كلامتكء 


12101 وخنه1 عل عع نناز26م تله وعتصحدع؟ 165 231 رمعصتصع؟ كتنتع1 عك ع86(11016م 
ب«واصدلطعءوع0 31111565 نه مأسوام كتنتاه1 ع0 ع16(11016م 211 1115 


و نك التطتيف من عفوفة المترقة لما يكرن الختيء المسروق: تاقد القيمة أو وسيدساء لو 
منصوصا عليه في القانوذ الجنائي لسنة 21953 وإنما ظهرت في القانون المغربي بمقتضى 
التعديل الذي أدخله ظهير 1 يونيه 1959 على الفصل 295 من القانوث الجنائي (القديم) أصبحت 
بمقتضاه سرقة الأشياء التافهة القيمة معاقبا عليها بالحبس من شهر إلى سنتين» وانتقل هذا 
التخفيف إلى الفصل 506 من القانون الجنائي الحالي. 













160000 وعل شتاو دكن[ #عصدمهك أناعم مجرغة رع[طودكتصتام 5ج أوء 'لال» 
تله قأعقطط 065 152 - 1 
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وأول ما يطرحه النص السابق هو مسألة تحديد زهادة الشىء المسروق» 
قالمشرع كما هو ظاهر لم يحدد لها رقما بواسطته نتعرف إلى أن المسروق من 
حيث قيمته متواضع أم لاء وهو مسلك على كل حال محمود منه» إِذ من 
الأفضل ترك ذلك لقاضي الموضوع ينظر في كل قضية في ضوء ما هو متعارف 
عليه بين الناس في زمان ومكان معين؛ آخذا بعين الإعتبار قيمة الشيء في ذاتها”: 
لا تقييده برقم ثابت في تحديد وضاعة أو زهادة الشيء المسروق. 


وأخيرا فإن الملاحظة التي يمكن إبداؤها في موقف المشرع فى هذه 
لصورة من صور الأعذار امخففة» هي أنه انتهج منهجا متشددا جدا أفقد التخفيق 
لمقرر في الفصل 506 أهميته؛ عندما عاقب على سرقة الأشياء الزهيدة القِمة 
بعقوبة الجناية عند توافر ظروف التشديد المنصوص عليها فى الفصول ,ل (ل 
إلى 510 بحيث غير نوع هذه السرقة بكيفية فجائية لما نقلها من جدحة ضبطية إلى 
حناية» دون مرور بالجنحة التأديبية. 


الثانية : حالة سرقة المحاصيل والمنتجات الفلاحية : خصص المشرح لهذه 
الحالة التي خفف فيها العقاب عن السرقة الفصلين 518 و519 من المجموعة. 
وهكذا فطبقا للفصل 518 ق ج فإن سرقة المحاصيل أو المنتجات النافعة المنقصلة 
عن الارض من الحقول» ولو كانت في حزم أو أكوام فتعاقب بالحبس من خمة 
عشر يوما إلى سنتين» وغرامة من مائين إلى مائين وخمسين درهما. 
إلا أن عقوبة هذه السرقة تشدد إذا ارتكبت ليلا أو من عدة أشخاص أو 
بالاإستعانة بناقلاات أو دواب الحمل» فتصبح العقوبة من سنة إلى خمس)») والعرامة 
من 200 إلى 500 درهم. 
(96) لاحظ أن السرقة لا تقوم في التشريع الجنائي الإسلامي ما لم تبلغ قيمة المسروق النضاب (يراجع 
(97) فله أن يعتبر مثلا ما قيمته خمسون أو ستون أو حتي ثلاثمائة درهم؛ شيئا زهيد القيمة» ونحو 
ذلك سرقة ساعة يدوية؛ أو قلم حبر أو مصباحا للإضاءة أو قميصا أو حذاء.. 
ونود الإشارة إلى أن قاضي الموضوع خاضع لرقابة قاضي النقض عند تقريره في هذه النقلة 
على اعتبار أن زهادة قيمة الشيء المسروق مسألة قانونية يرجع لقاضي النقض أمر مراقبة قاضى 
الموضوع في تطبيقها. (يراجع حكم عدد 97 في 13 نونبر 1961: مجلة القضاء والقانون عددي 
2- 53 ص 95). 








وكما يظهر فإن المشرع في هذه الصورة المخففة للسرقة وإن كان قا فر 
تشديد عقابها عند توافر بعض الظروفء فهو مع ذلك كان رحيما بالجاني لأنه لم 
يقرر تطبيق النصوص العامة للتشديد (الفصول من 507 إلى 510 قا ج)؛ وإنما رفع 
فنقط من عقوبة السرقة دون أن يغير في وصفها إذ بقيت جنحة؛ بل وحتى الظروف 
التى تشدد بها سرقة المحاصيل أو المنتجات الفلاحية في هذه الصورة حصرها 
المشرع ‏ في ذات الفصل ‏ في ظروف الليل» والتعدد والاستعانة بناقلات أو 
داه .: ! بن وهو سلوك منه محسوة راعى ولاشك فيه ظبيعة العتريمة والظروكم 
الاجتماعية لمقترفيهاء وهذا عكس ما فعله بالنسبة لسرقة الأشياء الزهيدة. 


وطبقَا للفصل 519 ق ج فإن سرقة المحاصيل أو المنتجات التي لم تفصل 
عن الأرض بعد وتكون قد استخدمت فيها السلات أو الحقائب أو مايماتها من 
الأدوات» أو يكون أستعين فيها بناقلاات أو بدواب للحمل أو كان ذلك ليلا أو 
بواسطة شخصين أو أكثر فتعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وخرامة 
من 200 إلى م5دد (الفقرة الأولى من الفصل 519). 

إلا أنه عندما تجتمع في السرقة كل ظروف التشديد الواردة في الفصل 
وزة/ كان عقيرة سرقة المحاصيل أو النشحاث القلاحية في هذه الصورة ضمح 
هي الحبس من ستتين إلى خمس وغرامة من 200 إلى 0 ١ف‏ 2/519 ق ج). 

نستفيد من مقتضيات النص السابق إذث» أن الاستيلاء على المحاصيل أو 
المنتجات الفلاحية التى لم تفصل من الأرض بعد إذا لم يتوافر فيها أي ظرف من 
الظروف الواردة في الفقر ة الأولى من الفصل 519 (إستخدام السلات أو الحقائب 
أو الاستعانة بناقلة أو دابة للحمل» أو إرتكابها ليلاء أو تعدد فاعليها)» فإنها تكون 
مخالفة معاقبة بالفصل 609 (الفقرئان 8 و79)9) وتصبح شي طريطية إذا 
تواقرت أحد ظروف 'التشنديد الواردة في الفقرة الأولى من الفضل 319 ولا تصير 
حمحة تأدبية إلا إذا تو أفرت كل ظروفه التشديد المسددة في الققرة السابفة سيت 
تعاقب بعقوبة مساوية لعقوبة السرقة البسيطة فى حدها الأعلى وتتجاوز بسنة 
جلها الأدتن : 








رسر ط _بطلك ست 
(98) الذي حلت محله في هذه الخصوصية المادة 15 من القانون المنظم لقضاء القرب وتحديد اختصاصاته 
(الفقرتان 23 و25 منه). 
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الفصل الثاني 
النصب 


تمهيد وتقسيم : ظ 

على أموال المجنى عليه» والخلاف بينهما يكمن فقط فى أن الجانى فى السرقة 
يقوم بالاستبلاء على الشىء أو امال بدوك رضاء المجنى عليه اف حين أن 
النصاب» يستولي على المال موضوع الجريمة؛ برضاء المجنى عليه الذي يسلمه 
إليه؛ ولكن باستعمال الحيلة والخداع؛ والمكر ويترتب على الخلاف الجوهري 
السابق بين الجريمتين نتيجة مهمة» وهى أن الجانى فى السرقة إذا كان يعتدي على 
الحيازة والملكية معاء فإنه في النصب لا يمس إلا ملكية الشيء الذي تسلمه عن 
طريق اللإحتيال. 

السرقة في الفصل 540 ق ج الذي ينص على أنه : 

في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو إستغلال ماكر لخطأ وقع 
فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد 
الحصول على متفعة عالية لهأو لشخض آبخر. 


وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم 
إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار 
موسسة تجارية أو صناعية). 





وإلى جانب تجريم المشرع للنصب في المادة السابقة» فإنه ألحق أنشطة 
أخرى لها علاقة - قلت أو كثرت ‏ به نص عليها في مواد أخرى تالية للفصل 540 
ق ج نرى التعرض لها إستقلالا إتماما للفائدة. 

مما سبق يكون مخطط دراستنا لهذا الفصل الثاني كما يأتي : 

المبحث. الأول : أرقاث التصب:. 

المبحث الثانى : عقاب النصب. 

المبيحث الغالث : الجر ائم الملحقة بالنصب. 


الميحث الآول 
أركان جريمة التصب 
للنصب ركنان أولهما مادي والثاني معنوي. 


/ 


المطلب الأول 
الرك نالمادي 
إعتمادا على الفصل 540 ق ج. فإن عناصر الركن المادي لهذه الجريمة ثلاثة 
وكي : 
أولا : نشاط (إيجابي أو سلبي) يتمثل في إتيان الجاني «للإحتيال» بالوسائل 
التي حددها الفصل 540 ق ج. 


عانيا.: نتيجة إجحرامية69 تتمثل فى بحر الضحية إلى القيام بعمل يضر 
الأخير» أو لأي كان. 


ثالثا : وجود علاقة سببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة. 


النشاط و نسم لنتيحة. 
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أولا : النشاط الإجرامي «الإحتيال» : 


المشرع ‏ وكما هو واضح ‏ لم يعرف مدلول اللاحتيال المشكل للعنصر 
الأول:في الركن المادي للنصب» وإنما قام بحصر الوسائل التي يتحقق بها حسب 

1 - تأكيداتِ خادعة. 

2- إخفاء وقائع صحيحة. 

3- إستغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير. 


وقبل الدخول في تفصيل كل وسيلة من الوسائل الثلاث» نود التلميح إلى أن 
المشرع المغربي قد أحسن صنعا عندما حدد ‏ على سبيل الحصر - الوسائل التي 
يتحقق بها الإحتيال”"" في صياغة مرنة؛ هذه المرونة التي يمكن القول في حقها 
(«(بأنها شر لابد منه») فمن حيث أنها شر» فلأنها تسمح بالتوسع في مفهوم النصب 
إلى أقصى درجة ممكنة بحيث يمكن للقضاء تكييف كل صور الإحتيال تكييفا 
يدخلها تحت طائلة القانون الجنائيى وعقاب مؤتيها بالتالى» وهذا ما قد يئدي 


أحيانا إلى التشدد وبدون مبرر في مواجهة مرتكبي الحيل التى قد لا تحتمل إلا 
الفكييق الذي يدخلها في نطاق التدليس المدني2979, والذي يتحقق بدوره 


(100) ودون الدخول في متاهات التعاريف التي يلاحظ أن الفقه والقضاء ‏ ولو أن ذلك من صميم 
عملهما ‏ لم يتمكنا أمام تفنن المحتالين في ابتكار الوسائل التي تمكنهم من اصطياد 
ضحاياهم» من وضع تعريف للإحتيال الجنائي يمكن تطبيقه على كل الحالات» ودون أن 
يترك تغرات يفلت منها الجناة» ونستشهد بالتعريف الذي ساقه الدكتور رؤوف عبيد (مؤلفه 
جرائم الأشخاص والأموال ص 369) للوحتيال الذي يراه بأنه «كل كذب مصحوب بوقائع 
خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها توليد الإعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب 
مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه تسليمه عن طواعية وإختيار» فأول ما يلاحظ على هذا التعريف 
هو عدم كفايته ضابطا لتحديد مفهوم الإحتيال ‏ على الأقل ‏ بالنسبة للقانون المغربي الذي 
نجده أدخل في جملة الوسائل الإحتيالية إخفاء الوقائع الصحيحة رغم أن هذه الوسيلة تتشكل 
من عمل سلبي» وهو ما لا أثر له في تعريف الدكتور عبيد السابق» إذ الوسائل التي ذكرها لا 
يمكن أن تتحقق إلا في صورة عمل إيجابي من الجاني وفي حالة الكذب فقط. 
أخرى تشكل نصبا جنائياء والقضاء غالبا ما يلجأ إلى خطورة الحيلة للقيام بهذا التمييز» وهي 
على كل حال لن تشكل معيارا موضوعياء إذ تبقى مسألة خطورة الوسائل من عدمها بين أخذ 
ورد واختلاف في التقدير من محكمة لأخرى. 
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بوسائل الاحتيال الايجابية أو السلبية122) ولا يخول المتعاقد الواقع تحت تأثيره 
سوى إمكانية طلب إبطال العقد والتعويض عن الضرر إذا كان له محل 003 أما 
من حيث أن هذه المرونة ولو أنها شر فلابد منه فإن القاضي بالإعتماد عليها ‏ أي 
على هذه المرونة ‏ يتمكن من مكافحة ذوي النفوس الضعيفة والضمائر الميتة 
وأصحاب الميول الإستغلالية؛ الذين لا يقدرون وزنا للقيم والكزامة؛ وإنما كل 
همهم المادة وبريقها وعبادة حبروتهاء إ أصبحو | أداة طيعة للمارد الجبار 
(المال» فأنت ترى وتسمع يوميا حالات وضحايا النصب الممقوت» وقد أصبح 
يرتكب ليس من بد الإسيابة على قبع سقط ادها تخد 0 0 0 
ممتهنا- وله رجال أعماله ا 00 
ا إن لم نقل خيالية» ويشكل المحتاجون - ولا 
00 وتود مذه الجريمة وغالية شحاياماء اوااجر يد تدع | 
يوهمه ببيع الحق في الإيجار والسارويت أو المتعان مدا كلد مو أله لفعرة 
طويلة من العمر حتى إذاءهو هم إلى تسلم المكترى» إكتشف أن المحل أجر له 
ممن لا يملك هذا الحق» فيضيع عليه المال والوقت الذي يصبح ملزما بإضاعته 
عبثا فى البحث عن النصاب الذي لن يجده أبداء وإن هو وجده يكون المال قد 
بذرء وذاك أراد حل مشكلة السكن من جذورها فيعمد متوكلا إلى شراء بقعة 
أرضية مجهزة ويدفع فيها ما تعب من أجله لسنوات» حتى إذا هو ابتغى التحفيظ 
يفاجأ بأن مالكها لا علم له بهذا البيع أبداء واخر يريد عملا فيتعاقد بما جمعته له 
كل العائلة من مال مع نصاب يدعي أن له محل عمل بالخارج ويود عد | 
يعملون في محله هناك؛ أو أنه موكل من طرف رب عمل بدولة أروبية من أجل 
إرسال عمال له من المغرب لقاء دفع العامل مبلغا من المال» ولا يتحقق شيئا مما 
(102) جاء ة في الفصل 52 ظ ل ع : التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل عمل إيجابي 

الات عمل سلبي ‏ أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص أخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت 


لو اه ا الطرف الآخرء ويكون للتدليس الذي يباشره الغير 
نفس الحكم | إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به»). 


(103) راجع الفصل 53 ظ ل ع. 
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1 تأكيدات خادعة : 
والتأكيد الخادع لا يتحقق إلا إذا لجأ الجاني إلى الكذبء أما إن هو ادعى 

واقعة صحيحة وتمكن بذلك من الاإستيلاء على ما أراد الاستيلاء عليه من الضحية, 

فإنه لا يعل والحالة هذه رتكا لجريمة الحصيت 004 
والكذب إذا كان ضروريا لقيام الركن المادي فى النصب فإن المقصود به 

ليس ذاك الدارج بين الناس والمجرد, لأن هذا النوع لا ينخدع به الناس عادة 

بسبب أن الإحتياط منه يشكل واجبا يلزم الجميع؛ وأقصى ما يمكن أن يشكله هو 
التدليس المدني فلا يكون الواقع تحت تأثيره محميا بالنصوص الجنائية» وهذا 
الحكم الذي أوضحناه بالتسبة للكتنن المجرد ولو ان المشرع لم يشر إليه 
صراحة ولكنه يفهم ضمنيا من العبارة التي استعملها في الفصل 540 ق ج (... من 
إستعمل الإحتيال... بتأكيدات خادعة...» بحيث يمكن القول فى ضوئها بأن 
الكذب في القانون المغربي لا يعد حيلة يتحقق بها النصبء إلا إذا دعمه الجانى 
بوقائع خارجية يكون من شأنها الإنطلاء على الضحية التى تنتنهى إلى تصديق 
حزبلكم اللي وتسم نه م" تراك تسلمه من امُوال» وهنذه الوفائع اثْ المظاهر 

لخارجية كثيرة في العمل منها : 

(104) جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية (أورده الدكتور أبو الفتوح م س ص 217- 218) : «فإذا 
كانت الواقعة أن المتهمين قابلوا المجني عليها وأوهموها باحتمال مهاجمة اللصوص إياها 
وسلب أموالهاء وعرضوا عليها حمايتهم وبذلك تمكنوا من الإستيلاء على جزء من أموالهاء 
وكان المتهمون قد استعانوا على إقناع المتهمة بذكر حادث معين من حوادث السرقات التى 
وقعت في الجهة؛ وكان هذا الحادث حقيقيا والمجني عليها كانت تعلم به وقت أن ذكره لها 
المتهمون؛ فإن ما حدث لا تتوافر به الطرق الإحتيالية كما هي معرفة به في القانون ويكون 
الحكم في غير محله»). 
كما يوذ الدكتور حومد في مؤؤثلفه م س ص 277 مثالا آخر إستقاه من القضاء الفرنسي 
تتلخص وقائعه في قيام أحد العمال المصابين بحادث شغل بتقديم شهادة تثبت عجزه عن 
العمل بغرض اقتضائه لتعويض عن تلك الإصابة» ولكنه في نفس الوقت يعمد إلى العمل عند 
مشغل آخر» حيث لا يعد نضايا إذا ثبت .أن إضابتة كانت فعلية وججحدية وكانت الشهادة الطبية 
تتماشى مع الحقيقة (المثال مقتبس من حكم 3 أبريل 1922 دالوز الدوري لسنة 1922 القسم 
الأول ص 216). ٠‏ 
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- قيام الجاني بحبك بعض الوقائع التي تؤيد مزاعمه وتؤدي إلى إقناع 
الضحية بتسليم المال إليه؛ ونحو ذلك إدعاء شخص بالتفاوض مع إدارة الجمارك 
في سبيل الوصول إلى الصلح بين (الضحية) المتابع من طرف هذه الإدارة؛ فيدخل 
ويخرج لهذه الأخيرة ويذكر له أسماء المسؤولين الفعليين فيهاء ويختم حبكته 
بتمكينه من ورقة مزورة تتضمن تنازل الإدارة عن المتابعة مقابل مبلغ أقل من الذي 
اقترحته سابقا على محامي الضحية؛ فتصدق هذه الأخيرة هذا الزعم وتسلم المال 
للنصاب وقدرا آخر على سبيل المكافأة» فيأخذها ويختفي/3". 


- إنتيحال 009 صفة(09 من أجل الاستيلاء على أموال الغير ونحو ذلك أن 
يؤكد شخص بأنه دركي ويرتدي البذلة الرسمية التي استولى عليها من الغير» 
ويتفاوض مع عائلة أحد المتهمين المقبوض عليهم في جريمة من الجرائم على 
تسهيل حصوله على البراءة مقابل مبلغ من المال يدفعه للضحية حتى إذا تسلمه 


(105) ففي هذه الحالة يكون الشخص الذي اختفى مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة بالنسبة للمبلغ الذي 
ظن الضحية بأنه يتصالح به مع إدارة الجمارك» ونصابا بالنسبة لمبلغ المكافأة. 
ومن أمثلة النصب عن هذه الحالة نورد قرارا لمحكمة النقض المصرية جاء فيه : «إن ركن 
الإحتيال في جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجاني لتأيبد أكاذييه على المجني عليه 
بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزورة بل هو يكون متوافرا كذلك إذا استعان الجاني بأي مظهر 
خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه؛ فإذا تظاهر المتهم باتصاله بالجن والتخاطب معهم 
واستخدامهم في أغراضه؛ واتخذ لذلك عدته من كتابات وبخورء ثم أخد يتحدث إلى بيضة 
ويرد على نفسه بأصوات مختلفة يلقي في روع المجني عليه أنه يتخاطب مع الجن حتى 
حصل بذلك منهم على مالهم بدعوى مساعدتهم في قضاء حاجاتهم فإنه يعد مرتكبا لجريمة 
النصب) (ذكر هذا الحكم أبو الفتوح م س ص 219). 

(106) دون إهمال إمكانية العقاب عن الإنتحال مجردا (المواد من 391-380 ق ج). ظ 

(107) وليس يعني هذا أن الصفة إذا كانت للشخص بالفعل تمنع إمكانية تحقق النصبء» بل على 
العكس فإن ركون الجاني ذو الصفة إلى الكذب يكفي لجعل كذبه المجرد مشكلا لوسيلة من 
وسائل الاحتيال على اعتبار أن هذه الصفة الكائنة له بالفعل لابد وأن لها دخل في إيهام المجني 
عليه بصدق مزاعم الجاني وفي هذا قالت محكمة النقض المصرية : «فإذا كان الحكم في 
إيراده واقعة الدعوى قد قال أن المتهم وهو ممرض في المعزل الطبي الذي نزل فيه أخو 
المجني عليها قد توصل بهذه الصفة إلى الإستيلاء منها على مبلغ 50 قرشا على زعم أنه ثمن 
للحقن اللازمة لعلاج أخيها فهذا القول يكفي لبيان الطرق الاحتيالية...) ( حكم 15 يناير 1945 
مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 10677 أورده أبو الفتوح م س ص 220). 
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- قيام الجاني بتدعيم مزاعمه الباطلة بواسطة الغير» ومثل ذلك إيعاز أحد 
المحتالين لآخر بأن ييث في روع المجني عليه الذي يثق به - والراغب في 
الحصول على رخصة للبناء» بأن الجاني يشتغل في قسم التصاميم والرخص 
بالجماعة الحضرية أو أن له صداقة حميمة مع رئيس هذه المصلحة» بحيث 
ينخدع الضحية ويسلمه مبلغا من المال نظير العمل على الإسراع بالحصول على 
الرخصة أو الحؤول دون رفضهاء فيأخذ الجاني المال ويمضى 008. 


وعمومافإننا بإيرادنا لبعض الوقائع الخارجية التي يتأكد بها الكذب 
المشكل للحيلة المقصودة فى النصب لا ينبغى بها حصرهاء وإنما المراد كان فمَطِ 
الإشارة في عجالة إلى ما استطعنا الإطلاع عليه مما ذكره الفقه أو القضاء في 
شأنهاء ويبقى الأصل» أو القاعدة» أنه كلما تأكد الكذب بأي مظهر خارجي من 
شأنه أن يؤدي إلى انخداع الضحية وسقوطها فى حبائل الجانى المغلطة إلا 

2 إخفاء وقائع صحيحة : 

يلاحظ أن هذه الوسيلة من وسائل الإحتيال غريبة عن القانون الفرنسي 
والقوانين التي حذت حذوه كالمصري والسوري والتونسي والأردني والقانون 
الجنائي المغربي الملغى (قانون 24 أكتوبر 1953 في المادة 314 منه)؛ على اعتبار» 
أنها ‏ أي هذه القوانين - وكما هو ملاحظ» تشترط أن تكون الطرق المتبعة فى 
الاحتيال إيجابية» ومادام إخفاء الوقائع الصحيحة؛ ليس إلا موقفا سلبيا يلتزمه 
الجاني» فلا يمكن والحالة هذه إعتباره مشكلا للوسائل الاحتيالية. 


(108) جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية في هذا المعنى بأنه : «إذا كان المجني عليه كانت بيده 
ورقة يانصيب فذهب عند ظهور نتيجة السحب إلى أحد المشتغلين ببيع هذه الأوراق ليستعلم 
مما إذا كانت ورقته رابحة أم لا؛ فتناول البائع كشوفا وأخذ يقلب فيها ثم أخبره بأن ورقته 
ربحت ثمانين قرشا في حين أنها كانت قد ربحت مائتي جحنية ) وكان مع هذا البائع شخص 
آخر تظاهر هو أيضا وقتئذ بالكشف على رقم الورقة ثم أيد البائع في قوله أن الورقة ربحت 
ثُمانين قرشاء فسلم صاحب الورقة ورقته إلى البائع وأخذ منه 75 قرشاء وبعد ذلك حصل البائع 
لنفسه على القيمة الحقيقية التي ربحتها الورقة» فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب» 
لأن الطرق التي سلكها البائع لم تكن مجرد أكاذيب بل هي من الطرق الإحتيالية إذ أنها اقترنت 
بمظاهر خارجية هي تناول كشوف الأرقام الرابحة والتقليب فيها والإستعانة بالغير في إقناع 
صاحب الورقة بصحة الواقعة المكذوبة حتى انخذع فسلم الورقة إليه). 
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وإذا كان القانون المغربي وقلة من التشريعات الحديثة19) لجأت إلى اعتبار 
كتمان الشخص لواقعة صحيحة مشكلا للإحتيال الذي هو بمثابة العنصر الأول 
في“ التصنب» فإننا نود التنبيه إلى أنه لا يمكن وصف كل كتمان بأنه إحتيال 
بحداق (0100, وإنما يجب أن يكون ‏ هذا الكتمان ‏ منصبا على واقعة لها أهمية 
قصوى عند المجني عليه» ونحو ذلك أن يقوم شخص ببيع بقعة أرض لآخر يعزم 
داء عمارات خاب ملبقات مضلادة طلييناة فى حية أنها امييقت يستطضى القؤاني 
والقرارات المنظمة للبئاء مخصصة للمناطق الخضراء» ونحو ذلك أيضا أن يقوم 
شخص بإخفاء ما يملكه» ويحصل على شهادة الإحتياج التي تخوله الإستشفاء 
بالمجان» أو أي خدمة عامة أخرى بدون مقابل كالتئقل» أو المساعدة القضائية أو 
منح عائلية أو دراسية. .. إلخ ونحو ذلك أخيرا أن يخفي أحدهم خسارة منيت بها 
شركة يديرها لحد تهديدها بالإفلاس» على شخص اخر مرغبا إياه على الدخول 
مغه فى الشركة كشريك011, 

ويترتب على ما سبق أن الكتمان إذا انصب على واقعة لا تحتل أهمية 
قصوى عند المراد الاحتيال عليه» أو ليست سببا حاسما وفعالا في دفع الضحية 
إلى تسليم ما يراد منها تسليمه؛ فإن الكتمان في هذه الصورة لا يشكل نصبا 
وذلك لأن الناس درجوا وبحكم العادة على كتمان بعض الوقائع عن الآخرين 
مر ياس تن يعدن - ما يبالغ في أوصاف مبيعه 
وهذا هو الكذب ما يسكت عن ١‏ عضن التقنائص أو" الحيوببه المت واغندة فين السطدة 
التي يبيعها أو يبادلهاء وهذا هو الكتمان» ومع ذلك فإن هذا الكتمان المجرد لا 
يشكل نصباء وهكذا لا يكون الذي يبيع ملابس جلدية ملونة بصباغة غير ثابتة 
ويكتم ذلك عن المشتريء أو الذي يبيع دارا مثقلة بحق شخصي ولا يبلغ ذلك 
إلى علم المشتريء أو الذي يقايض بشاة لم تعد قابلة للإنجاب إلخ» نصابا 
لمجرد ذلك» ولكن إذا أصر أحد الأطراف على صفة في الشيء ع أكل جارة 


(109) كالقانون الكويتي في المادة 231 عقوبات. 

(110) أو تدليس مدني. 

(111) ولكن الذي يرغب آخر على الدخول معه في مشروع شركة؛ ويخفي عنه إمكانية الحسارة 
مستقبلاء ويظهر له فقط المزايا والأرباح التي قد يحققها من الدخول شريكا فيهاء لا يعد نصابا 
لأنه لم يقم بإخفاء وقائع صحيحة حدثت بالفعل؛ ولا قال كذبا مؤيدا بوقائع خارجية. 
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توافرها فيه712: أو وقع الإصرار على العكس» ففى هذه الحالة» يكون الكذاب 
نصابا لأنه تحايل على الطرف الآخر بتأكيدات خادعة. 

وكما عقبنا سابقا على المعيار الذي يصبح معه الكذب مؤثرا ومشكلا 
بالتالي للوحتيال في النصبء فإننا نشير إلى غياب أي معيار بواسطته نستهدي به 
عم إذا' كان الكتمان بلغ درجة من الأهمية تدخله ضمن الطرق الاحتيالية فى 
التسني أولاء والأمر متروك للقاضي الذي عليه أن صر الب بحذر في إهمال 
المرونة التي صاغ بها المشرع الأحكام العائدة للنصب عموماء آخذا بعين 
الإعتبار وجوب حماية ضحايا الكتمان من جهة؛ والضرب على أيدي منعدمى 
الضمير والمروءة من المحتالين من جهة أخرى. 

3- إستغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير : 


نلاحظ أن المشرع قصد تجريم (الإستغلال الماكر لغلط وقع فيه الغير) ليس 
(الاستغلال الماكر لخطأ وقع فيه الغير» ذه إستعمل لفظة «تتعسرط» وليس 


«1311]6» في النض الغ لسي 1 
وعموما ‏ وفي صضوء التلميح السابق ‏ فإن الاإستغلال الماكر لغلط وقع فيه 
0 
لغير يقتضي تحقق مرين ٠‏ 


أولهما : وقوع المجني عليه في غلط يجعله يتوهم واقعة على خلاف 
حقيقتهاء وسواء أتى هذا الغلط تلقائياء أو كان مدبرا من شخص آخر غير الجاني 
ويكون من شأن هذا الغلط أن يتكون لدى المجني عليه استعداد أو تهِيوُ للتخلى 
وثانيهما : إستغلال الجانى بكيفية ماكرة لهذا الغلط الذي وقع فيه المجنى 
الغلط بدهاء وخبث» بحيث لا يترك الجاني المجني عليه واقعا تحت تأثير غلطه 


(112) ونحو ذلك أن يصر المشتري لدار على أنه يريدها فارغة من أجل السكن فيها ويؤكد له البائع 
بأنها كذلك فى حين أنها مثقلة بعقد كراء. 
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. وكفى» وإنما ينجاوز ذلك ويتحايل عليه بقصد تخليه عن المال إليه» والأمثلة على 
ذلك كثيرة نمثل لها بشخص يحمل محفظة ودفائر يدخل معملا من المعامل 
فيعتقده صاحبه المكلف بوضع جدول ربط الضرائب وتحصيلهاء في حين أنه 
لمن سوى بيه لغ وعدلبا يدرك يدا الأخ لط الضسية ببعتله ريستولل من 
على قدر من الأموال. 


وأخيرا ونحن نختم البحث في مختلف الوسائل التي اعتبرها المشرع 
مكونة للعنصر :الأول من :الركرة'المناقي للنصب» نود لفت الانتباه إلى أن الوسائز 
المستعملة في الإستيلاء على أموال الغير حتى يمكن عدها مشكلة للطرق 
الإحتيالية في النصب يلزم أن تكون من الوقائع - إيجابية كانت أم سلبية ‏ التي يكون 
من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط وجره إلى القيام بأعمال تمس مصالحه أو 
مصالح الغير المالية. 

إلا أن اختلاف الناس في درجات الفطنة واليقظة والذكاء أثار مسألة وضع 
معيار يستفاد به في تمييز درجة جسامة الحيلة أو الحيل التي يكون من شأنها أن 
تكون مؤثرة في خداع الضحية عن تلك التي لا تعتبر كذلك» ويكون من شأنه أن 
يطبق في كل الحالات. 


أولهما موضوعي أو مجرد» وبمقتضاه يؤخذ رجل متوسط الذكاء 
والفطنة واليقظة كمقياس» وتبعا لذلك فإن كان تسليط الحيلة عليه يؤدي إلى 
انخداعه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم المال للجاني» فإن الحيلة تكون 
مؤثرة فى هذه الحالة» وبالتالى يكون الركن المادي للنصب قائماء أما إن هى 
لم تكن كذلكء فإننا لا نكون في مواجهة نصب جنائي» وقد استخدم القضاء 
بالفعل هذا المعيار أحياناء ونورد للإستشهاد حكما تتلخص وقائعه في أن 
شخصا إستطاع أن يخدع أحد المحامين بكونه ممثلا لبعثة دينية: وأنه محتاج 
لمبلغ هائل من المال لكي يقيم به بناء لهذه البعثة التي سترده له أي لدافع 
المال بعد إتمام عملية البناء» وفعلا تم تسليم المبلغ للمحتال الذي لم تؤاخذه 
المحكمة بالنصب بالقول : «إن المجني عليه محام ومثله في مهنته ليس من 
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الجائز أن يصدقة إنسانا يدعي الوكالة عن شخص آخخر دون أن يظلب معه إكنات 
لذلك)!0113, 


وواضح مما سبق أن أهم عيوب المعيار المجرد هو أنه يسقط حماية القانون 
الجنائي على البسطاء والسذج من الناس مع أنهم يشكلون غالبية ضحايا النصب 
وهم الأولى بالحماية والرعاية. 

وثانيهماء نسبي أو شخصى : وبمقتضاه فإن الحيلة تكون معتبرة إذا هى 
أثرت على المجني عليه الذي سلطت عليه بدون مراعاة لذكائه أو يقظته وفطنته: 
والقاضي حسب هذا المعيار عليه أن يتقصى أنْر الحيلة في نفسية من وججهت إلبه 
فإن كانت قد أدت إلى خذاع الضحية فإثنا نكون بصدد جريمة نصبء أما إن لم 
تكن كذلك فلا نواجه إحتيالا جنائيا 


وعلى الرغم من أن المعيار الثاني هو الذي يتمشى مع خصائص القَانهو ن 
الجنائي التي منها مطابقته للواقع وبعده عن الإفتراض - الذي يسمح به فى القانون 
المدني غالبا فإننا نود مع ذلك الارشارة إلى أمر عكسته كل الكنابات الفقهية التي 
نعرضت لفكرة المعايير في النطاق الذي نناقشه؛ ومفادها أن المحاولة فى النصب 
نضيق كثيرا عند الأخذ بالمعيار النسبي» يسبب أن النصب في ظل هذا المعيار 
يتحفي كلما خدعت الحيلة التي لجا إليها البجاتي الشخص الذي وجعهيك إليه مهنها 
كانت درجة فطنته وذكائه؛ ويكون بمقتضى إعمال مفهوم المخالفة أن الجانى ٠‏ 
يعاقب عن الشروع في النصب إذا لم تود الحيل التي استعملها إلى خداع الضحية 
بسبب فطنة هذه الأخيرة وانتباههاء وهذا ما يؤدي عمليا إلى تعطيل النص الذي 
يعاقب على محاولة النصب (ف 546ق ج) في بعض الأحيان» وهذا مالا يجوز. 


وفي سبيل القضاء على هذه الثغرة أو النقص الملحوظ في المعيار الذاتي لجأ 
جارسون إلى معيار اخر ينبني على ضرورة الإعتداد بالقصد عند الجاني في المقاء 
الأول» فإن هو التجأ إلى الحيلة والخداع وقام بكل ما في استطاعته من أجل 
خداع المجني عليه» ونجحت أحابيله واستولى على ما أراد الإستيلاء عليه كنا فى 





[113) نقض مصري في 1931/3/12 مجموعة القواعد ج 2 ص 259 مذكور في د. حومد عبد الوهاب 
س. ض. 296. 






















مواجهة جريمة نصب تامة؛ أما إذا اكتشف أمره وفشل في تحقيق ماربه بأن لم 
يصل ‏ على الرغم مما بذله ‏ إلى الإستيلاء على المال كان فعله إذ ذاك شروعا في 
النصني معاقبا عليه طبقا للقواعد العامة 8 المحاولة مادام عدم الوصول إلعرا 


والحقيقة أن معيار جارسون منطقي وأساسه سليم» لأنه يقوم على ضرورة 
حماية الصالح العام وضرب النية الإجرامية عند الجاني بحيث يحرمه من 2 
الاستفادة نهائيا لا من سذاجة المجني عليه ولا من ذكاته؛ ذلك أنه إذا كان( 
ساذجا وانطلت عليه الحيلة وسلم أمواله عوقب انحتال عن الجريمة التامة؛ أما 
إن كان ذكيا لم تنطل عليه الحيلة عد الجاني شارعا في النصب وعوقب بعقوبة 
هذا الأخير. [ 
ثانيا : نتيجة إجرامية : 


عاقب المشرع في الفصل 540-ق ج من 7. .. يستعمل الإحتيال ليوقع 
ا بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة:؛ أو إستغلال ماكر 

لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحة أو مصالح الغير 
المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر»» فالنتيجة في 
حريمة التصب كما تفهنم. من خلال تعبير المشزع عنها هي ادقع ال خص 
تحت تأثير الوسائل الااإحتيالية إلى القيام بأعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير 
المالية». 


أما المشرع الفرنسي فقد اعتبر أن الاستيلاء على مال أو على مستندات الغخير 

هو الذي يشكل النتيجة في النصب (م 405 عقوبات فرنسي) وحذا حدوه التفنير 
المصري في المادة 336 ع التي عاقب فيها «كل من توصل إلى الإستيلاء على نقوة 
أو عروض... أو أي متاع منقول)!014. 
فبتأمل مواقف التشريعات الآنفة نلاحظ أن المشرعين المصري أو الفرنر 
يشترطان للمعاقبة قبة على الست التام أن كوأدي الحيل التي استعملها الجاني إل 


(114) وكذلك المادة 231 ق ع كويتي. 
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حمل المجني عليه على تسليم الشيء إلى الجاني (وهذه هي النتيجة) أما إن لم تؤد 
تلك الحيل إلى الاستيلاء على المنقول العائد للغير 153© فتكون الأفعال إذ ذاك 
مشكلة لمحاولة نصي619) أما بالنسبة للقانون المغربي (الفصل 540 ق ج) 
فيلاحظ أن المشرع قد اكتفى لقيام الجريمة بضرورة أن تكون الحيل التي لجأ 
إليها الجاني هي التي دفعت المجني عليه إلى ارتكاب أفعال تمس بمصالحه أو 
مصالح غيره المالية وهذه هي النتيجة بغض النظر عما إذا كان الجاني قد تسلم 


؟. 


المال بالفعل من طرشة المجني عليه أم لم يحصل ذلك: 

وبناء على ما سبق فإن نقطة الخلاف بين القانون المغربي والقوانين 
المقارنة السابقة تكمن في ماهية النتيجة كعنصر من عناصر الركن المادي فى 
النصبه إا-تتحسب القالؤلين الفرنسي والتنضزي يكز الإسشبلاء من ارقت 
الجاني على المال أو الشيء المنقول الذي سلمه إليه المجنى عليه» مكونا 
لجريمة النصب التامة؛ أما إذا لم يتم التسليم لهذا المال أو الشيء المنقول ‏ رغه 
استنفاذ الجاني للحيل - فالأفعال حينئذ تبقى في مرحلة الشروع'في انض 37ت 
لكن بالنسبة للقانون المغربي فالأمر قد يختلف لأنه لم يربط قيام النصب في 
صورته التامة بواقعة تسليم الشيء أو المال إلى الجاني ‏ وإن كان هذا هو الغالب 
وإنما ربطه بإتيان المجني عليه لتصرف يمس بمصالحه أو مصالح غيره نتيجة 
نشاط المحتال؛ لذلك فمن المتصور في القانون المغربي قيام جريمة نصب في 
صورتها التامة بدون أن يسلم المجني عليه للجاني شيئاء ويمكن أن نمثل لهذا 
الإستنتاج بحالة تحايل سمسار على شخص كان يريد شراء بقعة أرضية سبق أن 
دفع لصاحبها العربون» لما يؤكد له كذبا أن الأرض التي يريدها سيشرع في 
مباشرة إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة» في حين أن ذلك غير صحيح: 
فيتنازل هذا المشتري» خوفا من التورط» عن العربون الذي دفعه لمالك القطعة 
الأرضية» وبعد ذلك يذهب السمسار يزبون آخر عند المالك ويوليه البقعة» ففى 


هه 


هذه الحالة نتواجد أمام جريمة نصب تامة على الرغم من أن المحتال لم يتسلم 


(115) أما إذا كان الشيء أو المال عائدا للمحتال نفسه؛ء فلا يرتكب نصبا إذا هو احتال على الذي 
يحوزه من أجل استرداده؛ ونحو ذلك استرجاع شخص عن طريق الحيلة والخداع وديعة 
يخشى جحودها من طرف المود ع عنده. 

(116) - (117) يراجع في هذا أبو الفتوح م س ص 226. 
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شيئا من المخغال عليه فظبقا للقانوثين الفرتسى أو المصري قإن هذه الخالتاء ' 
لا تشكل نصبا13©؛ لكن طبقا للقانون الستريي تإنها تشكا تسا ا | | 
أدى إلى اللاضرار 0 الضحية المالية. ١‏ 


المشرع عندنا لا يوقف العقاب”0) على ضرورة حصول الجاني على 
المنفعة المالية ان كان يقصدها والتى كانت منيبا في تسليطه للبحيل على الي | | 
كما فعل المشرعين المصري أو الفرنسي عندما اشترطا ضرورة حصول واقعة' 
تسليم الشيء إلى الجاني» وإنما اعتد بالضرر الذي يحصل للمجني عليه بالدرجة . 
الأولى» والذي يتحقق بمجرد قيامه بأي عمل يمس بمصالحه أو مصالح غيره ‏ 
المالية» سواء سلم الشيء أو المال للمحتال أم لم يسلمه» حصل هذا الأخير على" 


ب تتحقق بَجريمة النصب في القانون المغربي كلما أضر المجني عليها 
«بمصالحه المالية أو مصالخ غيره» نتيجة الإحتيال ولذلك كان نطاق هذ 
الجريمة في القانون المغربي أوسع من نطاقها في القانون المصري - - الذي 
يقصر النصب على الحيل التي تؤدي إلى تسليم المنقولات فقطء ذلك أن المنافة 
أو المصالح المالية التي تكلم عنها المشرع المغربي تدخل ضمنها المناف| 
المتحصلة من أشياء منقولة كما تدخل ضمنها المنافع المتحصلة من أشياء عقارية» 
ولذلك قفي القانون المصري قد لا يعد نصبا إختيال شخص :على آخر لدرج »| 
يخوله حقا من الحقوق العينية على عقار» بينما فى القانون المغربي يعد هذا ال 1 
نصبا معاقيا عليه وعلى العموم فإت الاضرار بالمتاقع المالية للسحال علدا 0 
ووو سو أو وساي سه تت 








(118) ما لم يوجد اتفاق بين السمسار والمالك على اقتسام العربون بينهما في حالة النجاح ‏ بالحيلة - 
اقي إقناع دافعه بالتتازل نت والقراججع عن إلمام البيع: ظ 
(119) أقصد العقاب في صورة الجريمة التامة. 


000 


الحيل سببا في قيام المحتال عليه بأعمال تمس بمصالحه أو مصالح غيره020 
المالية وهذا خلاف ما هو عليه الأمر في القانون المصري. 


وكملاحظة أخيرة فإن تحديد المشرع المغربي للمصلحة بأن «تكون مالية» 
يخرج من إطار النصب كل أساليب الإحتيال التي لا يستهدف من ورائها المحتال 
أموال الضحية» ونحو ذلك الإحتيال على شخص من أجل استعماله لدواء معين 
فيؤدي هذا الاستعمال إلى وفاة الضحية أو الإضرار بصحتهاء أو التحايل على 
شخص من أجل جعله ينكص عن أداء شهادة تتوقف عليها مصالح أحد المتابعين 
ظلما أمام المحكمة» ففي كل هذه الصور وغيرها كثير لا تكون الحيل التى لجأ 
إليها المحتال مؤدية إلى الإضرار بمنافع المحتال عليه المالية وبالتالي لا نواجه 


جحريمة نص 020 


ثالنا : علاقة السببية بين الحيل المستعملة والنتيجة : 


جريمة النصب من جرائم النتيجة؛ فلا يكفي لتوافر ركنها المادي إتيان 
المحتال لوسائل الإحتيال بقصد خداع الضحية» وقيام هذه الأخيرة بأعمال تمس 
بمصالحها أو بمصالح الغير المالية» وإنما يلزم زيادة على ذلك توافر علاقة السببية 
بين النتيجة الحاصلة؛ والطرق الإحتيالية التي استعملها الجانى» وعليه وبمقتضى 
هذا العنصر الثالث يلزم أن يكون المساس أو الإضرار بالمصالح المالية للمجنى 
عليه راجع للإحتيال الذي يلجأ إليه الجاني دون غيره من باقي الأسباب كالخوف 
من الجاني أو تقدير مكانته... إلخ. 


وعلاقة السببية في هذا الخصوص يرجع في تقدير وجودها أو انتفائها 
لقاضى الموضوع الذي يستخلص هذا الوجود أو الإنتفاء من خلال الوقائع الثابتة 


(120) وبطبيعة الحال دون اشتراط حصول الجاني على المنفعة المالية فعلاء وإلا لأدى الأمر إلى عدم 
العقاب عن الحيل التي يستعملها الجاني للإضرار بمصالح الضحية إذا كان لم يحقق أية منفعة 
مالية» وهذا ما لا يجوزء خصوصا وأن المشرع لم يشترط تحقق هذه المنفعة له بالفعل» وإنما 
اشترط فقط أن يكون الجاني قد قصدها من جهة, ومن أخرى سيصبح العقاب عن المحاولة 
متعذرا إذا اشترطنا حصوله على منفعة مالية بالفعل. ظ 

(121) ولا يعني ذلك أن الجاني لن يناله العقاب إما باعتباره فاعلا أصليا أو مشاركا في جرائم أخرى 
غير النصب. 
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في الدعوى ومن بافظروفبه المجيطة بالناؤلق وعلئالحصو من :تقديو» لو | 
الوسائل الاحتيالية المستعملة» ومن اعتباره لشخصية المجني عليه الذي سلطت 
عليه الحيلة ومدى إمكانية خداعها له» مستعينا بطبيعة الحال بالمعايير الفقهية 
السائدة في موضوع السببية عموما22© وزيادة على ذلك يلزمه مراعاة أمرين إثنين : 
الأول : هو أن يكون المساس بالمصالح المالية للمجني عليه أو للغير 
(كتسليمه لماله أو لمال الغير) قد أتى لاحقا لتسليط الجاني للحيل على المجني 
عليه (صاحب المال المسلم) ويترتب على هذا الشرط أن الضحية إذا كانت 
سلمت المال إلى الجاني عن طواعية وبدون إحتيال0237,: لكن .بعد .ذلك 22 
المتسلم ‏ الجاني إلى خداع الضحية والفرار بالمال فلا تكون علاقة قة السب 
متوافرة بين النتيجة والوسائل الإحتيالية وبالتالي فلا تتحقق جريمة النصب20"/, 
وفي هذا قالت محكمة النقض المصرية : يجب لتوافر جريمة النصب أن تكون 
صر الاحتيالية من شأنها تسليم المال الذي أراد الجاني الحصول عليه؛ مما 
يقتضى أن يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتيالية» ولما كان الحكم 


لي © استخلض من أقوال المجني عليه أنه سلم الطاعن الأول مبلغ 


النقود على سبيل القرضن“قبل أن يعمد الطاعنان إلى استعمال الطرق الإحتيالية 


بتروير سنك الدين فإ قضاءه ببراءة الطاعنين من تهمة النصب لا يتعارض مع 


إدانتتهما فى جريمة التروير)!". 


ل ينبغي أن و موا ع ان إليها الجاني؛ هي 1 


(122) ومع ذلك؛ وإن كان هذا الاستخلاص مسألة واقعية) يوجع ني أهر التقرير فيها لقاضي الأستاس) 


فإن هلا الأخير ملزم بتبيانه للوقائع التي استخلص منها بوت قيام هذه العلاقة أو انتفائها 1 


خضوعا للمبدأ القانوني القاضي بمراقبة قاضي الموضوع من طرف قضاء النقد فيما يتعارا 3 


بمدى كفاية تعليل أحكامه. راجع قرب-هذ! المعتى قَوَارَ المجلس الأعلى عدد”1778 في !29 


مارس 3 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32 ص:150. 


(123) كما يحدث عند أخذ قطعة ملابس من أجل قياسها فيرتديها مدعي الشراء ويغافل صاحب ١‏ 


المتجر ويفر بها. | . 

(124) وفى هذه الحالة تتحقق السرقة في القانون المغربى 

(15) حكم 23 مارس 1964 مجموعنة أحكام النققض س 35 رقم 42 ص 206 مذكور في | بو القن 
م س ص 228 وهامش 6. 
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الغير (وتسليم المال أهم صور هذا الاضرار...)؛ أما إن كان عالما بالوسائل 
الإحتيالية التي سلطت عليه ومدركا لهاء ومع ذلك سلم المال للجاني فإن علاقة 
السببية بين نشاط هذا الأخير والنتيجة تتهاتر وتسقطء فلا نكون والحالة هذه فى 
مواجهة حالة نصب229) والحكم نفسه ينطبق فيما لو أن الوسائل الاحتيالية 
مصالحه المالية» ونحو ذلك أن يدعي شخص بأنه من رجال الدرك ‏ فى حين ليس 
الأمر كذلك ‏ ويستولي على مبلغ من المال عائد للضحية الني تأثرت بهذا الإدعاء 
المجرد؛ فنكون والحالة هذه لا نواجه جريمة نصب بسبب أن هذا الإدعاء لم ولن 
يكون له الدور الحاسم في خداع الضحية؛ لانتفاء أية علاقة سببية بين صفة دركي 
وبالأحر ى ادعاؤهاء والاستحواذ على أموال الناس» نعم إذا دعم المدعي لصفة 
دركي في المثال السابق أقواله بمظاهر خارجية كأن يوؤكد للضحية بأنه يقف عقبة 
دون البحث معه في واقعة إحراز مادة الكيف؛ مثلاء ونتيجة لذلك استولى منها 
على مبلغ من المال» فإن علاقة السببية تكون قائمة بين الحيل (إدعاء صفة دركي؛ 
والتهديد بالببحث في واقعة من الوقائع) والنتيجة التي هي تسليم الجاني مبلغا من 
المال (وهو إضرار بمصالح المجني عليه المالية). 


وجدير بئا ونحن نختم الركن المادي للنصت أن نتساءل عنما إذا كان الضرر 
يعتبر فعلا شرطا لقيام الركن المادي في هذه الجريمة» وفي هذا الصدد يمكن 
القول بأن:بعض الفقه(07 يرى بأن الضرر عتضر فى الزكن المادي للنصبء بحيث 
إذا انعدم وارتفع فلا محل للجريمة؛ ولاللعقاب» ويمثل لهذه الحالة بأخذ المجنى 


ويؤكد الدكتور أبو الفتوح أن الرأي الفهى السابق هو الذي سارت عليه 
لماكتم النقطن في كل من فرشا وخضر ارك الأ إلا كاله تقرطت علق سحام 


(126) قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان المجني عليه حين تعاقد مع الجاني كان يعلم أنه 
غير مالك لما تعاقد عليه فإن الحكم إذ أدانه في جريمة النصب على أساس أن التصرف في مال 
لا يملك المتهم التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق 
إحتيالية» هذا الحكم يكون قاصرا في بيان الأسباب التي أقيم عليها (خكم 11 دجنبر 1944 
ذكره أبو الفتوح م س ص 228 - 229). 

(127) أحياد أمين في المرجع السابق ص 229. 
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الموضوع أن تبين الوقائع التي تشكل الضرر وإلا تعرضت أحكامها للنقض 38" 
إلا أن هذه المحاكم ‏ يضيف أبو الفتوح ‏ سرعان ما عدلت عن اتجاهها السابق 
واكتفت ياهتمال وقوع الضصرر لقيام الجريكةع ويسوق لذلك كي الود 1 
النقض المصرية اعتبرت فيه بأن من رهن منقولا ليس له ولا له حق التصرف فيه 
مقابل مبلغ من المال استولى عليه من المرتهن يحق عليه العقاب» ولو لم يلحق 
المرتهن ضرر فعلا بسبب اقتضائه قيمة الرهن من صاحب هذا المنقول7”". 


وهذا الإتجاه الجديد لمحاكم النقض - كما يرى الدكتور أبو الفتوح 050 
وجد تأييدا من طرف الفقه على أساس أن تجريم القانون للنصب إنما استهدف 
المشرع من ورائه حماية حق الملكية بعقابه لكل من يستولي عليها عن طريق 
الاحتيال» وهذا الاستيلاء الذي يشكل مساسا بحق الملكية يبقى قائما حتى ولو لم 
يحدث أي افتقار فى ذمة الضحية» كأن يرد لها الجاني ما سبق له أن استولى عليه 
مي]/81ة, 


أما رأي الدكتور أبو الفتوح الشخصي في موضوع اعتبار الضرر عنصرا في 
الركن المادي لجريمة النصب ‏ وهو الذي يهمنا ‏ فيتنلخص حسب اعتقاده في أن 
اشتراط الضرر يكون عنصرا زائدا في الركن المادي في حالة نجاح المحتال 
واستيلائه على أموال المجني عليه لذلك فقد كان ينبغي طرح التساؤل في هذه 
الحالة عما إذا كان الجاني قد نال المنفعة التي توخاها أم لاء على اعتبار أن 
«المنفعة» وليس «الضرر» هي النتيجة الإحرامية التي سعى إليها الجاني» وقد 
أصابها بالفعل عندما استولى على المال؛ ومن ثم فلا يصح تعليق عقابه على 
ضرورة حصول طيرر هالى للضحية لآن هذا يشكل أمرا زائد]052, 


رأينا الخاص من مسألة تطلب الضرر كعنصر في الركن المادي في النصب : قبل 
تقدير الآراء السابقة يجدر بنا القول أن القضاء المغربي يشترط قيام الضرر لتحقق 


(128) المرجع السابق وقد أشار إليه أبو الفتوح في مرلفه ص 229- 230. 

(129) حكم 8 يونيه 1936 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 1073 حكم عدد 55. 

(130) الدكتور حومد عبد الوهاب من هذا الرأي أيضام س ص 303-302 راجع أبو الفتوح م س 230. 
(131) عمر السعيد رمضان في أبو الفتوح م س ص 599. 

(132) أبو الفتوح المرجع السابق ص 230. 
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الركن المادي في النصبء وهذا ما نتبينه من قرار صادر عن المجلس الأعلى جاء 
الضرر)»)133) وهذا الإتجاه الذي يسير فيه المجلس الأعلى هو الحري بالتأييد على 
اعتبار أن النتصب من جرائم النتيجة والنتيجة فيه هى «المساس بمصالح الشخص 
المالية أو مصالح غيره بسبب اللإحتيال» هذا المساس بالمصالح المالية يشكل 
ضررا من الأضرار بلا خلاف؛ لذلك فحتى يكتمل الركن المادي في النصب التاه 
يجب تحقق الضرر أما إن هو لم يتحقق بأن لم يقع المساس بمصالح الضحية 
المالية رغم استنفاذ الجاني للحيل فإننا نرى إمكانية معاقبة الجاني» لا عن جريمة 


أما الأراء الفقهية التي تنستشهد ببعض أحكام القضاء للقول بالاكتفاء 
باحتمال وقوع الضرر لقيام النصب فلا يفهم المقصود منها بوضو-» ولذلك فإن 
كان المراد منها أن هذا الضرر ولو أنه لم يحدث فإنه كان ممكن الحدوثء فإننا 
يمكن أن نصل إلى عقاب هذه الحالة غالبا دون القول بعدم اشتراط تحقق الضرر 
كعنصر في الركن المادي للنصبء ولكن بتكييف هذه الواقعة بأنها تشكل محاولة 
فى النصب054, أما إن كان المراد بها أن الضرر كان من الممكن أن يحدث 
لصاحب المال لولا تدخل طرف ثالث» كما في حكم النقض المصرية (عده ‏ 
في مجموعة القواعد ج 2 ص 1073) فإننا نعتقد بأن إشارة هذه المحكمة لعده 
لحوق الضرر بالدائن المرتهن بسبب اقتضائه لقيمة الرهن من مالك المنقول 
الأصلي كانت من قبيل التريد» ولم يكن لها أي أثر في الحكم: ولأن العبرة 
بحدوث الضرر من عدمه تعود إلى المساس بمصالح المجني عليه المالية أو 
مصالح غيره (كالإستيلاء على جزء من أمواله...) من طرف الجاني (المحتال) 
وليس إلى ما إذا كان هذا المساس بتلك المصالح الذي حصل ووقع؛ قد تم رفعه 
بالتعريض عنه من طرف المحتال أو غيره؛ لأن هذا الأمر إذا اتفق حدوثه؛ فإنه 


(133) قرار عدد 745 في 19 مايو 1977 مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص 191»؛ وهذا بعد أن تراء 
عن موقفه السابق الذي كان لا يشترط فيه حصول الضرر لقيام النصب (راجع القرار رقم 443 
في مصنفنا (سلسلة تشريعات جنائية مغربية» تحيين وتعليق» عند ال: ليق على ال: | 0 من 
المجموعة, 

(134) ومعلوم أن المحاولة يشترط لقيامها تخلف النتيجة ولذلك فلا داعي لاشتراط تحقق الضرر فيها. 
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يشكل صلحا لا نعتقد بأنه سيكون مؤثرا في المسرولية أو رفع العقاب على الفاعل 
فى جريمة تعتبر قائمة من الناحية القانونية. 

ويبقى أخيرا رأي الدكتور أبو الفتوح الذي أرى أنه يصح بالنسبة للقانون 
المصري الذي تكون فيه النتيجة في النصب هي ما يحققه الجاني من منفعة بسبب 
إستيلائه على المال» ولكنه لا يصح بالنسبة للقانون المغربي الذي تتشكل فيه 
النتيجة في هذه الجريمة من المساس بالمصالح المالية للمجني عليه بسبب احتيال 
الجاني» والتي تعتبر مستقلة تماما عن النفع الذي قد يحققه ممارس الحيل» وقد 

سبق أن ألمحنا إلى أن النصب في القانون المغربي يمكن أن يتحقق حتى عندما لا 
يتسلم الجاني لأية منفعة مالية(2)135, ومع ذلك ففي إعتقادي أن رأئ الدكور أيو 
الفتوح الوارد فيما سبق» يؤول في النهاية إلى ا٠‏ تراط الظرر كعسصر .فى الر قن 
المادي للنصب يسبب إستازامه حصول الحاني على منفعة مالية من اجتياله على 
الضحية لأنه في الحصول على هذه المنفعة يقع في نفس الوقت المساس - حتما : 
بالمصالح المالية لها» وهذا هو الضرر الذي يتشكل من الإفتقار الذي أصاب 
المجني عليه في مقابل الإثراء الذي ناله المحتال. 


المطلب الثاني 
الركنالمعنوي 


مادامت جريمة النصب من الجرائم العمدية) فإنها لا تقوم إلا إذا توافر لدى 
الجانى القصد الجنائي» وهذا القصد يتوافر إذا كان الفاعل : 


أولا : عالما بأنه يستعمل وسائل إحتيالية من شأنها تغليط المجني عليه ودفعه 
إلى المساس بمصالحه أو مصالح غيره المالية» ويترتب على ذلك أنه إذا استعمل 
الشخص الوسائل السابقة بقة عن حسن نية كأن يكون هو نفسه معتقدا صحتهاء » إماأ 
تلقائياء وإما نتيجة لتغليطه من طرف الغير فإن القصد الجنائي لديه يكون منفيا 
نهائياء ومن الأمثلة على ذلك تأكيد مالك بقعة أرضية بأن هذه الأخيرة صالحة 


لاقامة بناء معين عليهاء ويعزز ذلك بإظهاره لخرائط ودراسات للمشروع 


(135) من المحتال عليه طبعا (تأمل الفصل 540 ق ج). 
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المصادق عليه من طرف | لسلطات المختصة؛» فى حين تكون تلك البقعة من 
الأرضء» تقرر إعتبارها منطقة خضراء لا يجوز إقامة البناء عليها بقرار بلدي لاحق 
ردية أن يكين المااات هالو :+ 


ثانيا : مريدا تحقيق منفعة مالية له أو لغيره من استعماله للوسائل الاحتيالية 
(وهذا ما يسميه البعض بالقصد الجنائي الخاص في النصب)» ويترتب على هذا 
العنصر الثاني في القصد الجنائى أن اتجاه نية الفاعل المستعمل للحيل إلى تحقيق 
معبلجة غير هاليةة تفن _معه بعريمة التصبه سين ولو أديك إلن_الإضرال أو 
المساس بمصالح الضحية المالية» ونحو ذلك دفع تاجر لمنافسه في التجارة على 
الدخول في صفقة خاسرة بغرض القضاء عليه تجاريا والوصول إلى إعلان إفلاسه 
انتقاما منه وتشفيا فيه لا غير» ونحو ذلك أيضا تواطو عاملين على الاضرار 
بمصالح مخدومهما كأن يوهماه بأن قطعا للغيار أو مواد خام» قد أصبحت تالفة 
بسبب القدم» وأنها والحالة هذه لم تعد صالحة للإستعمال» فيقوم هذا المخدوم 
لحت لاني ادعاءاتهماء ويبيع هذه القطع أو المواد بثمن بخس» بحيثف لا يعثير 
العاملان والحالة هذه نصابين لأنهما بتحايلهما على مخدومهما لم يكونا قاصدين 
تحقيق أية منفعة مالية لهما أو للغير وإنما أرادا فقط الإنتقام منه» ونحو ذلك أخيرا 
إستعمال الزوج المطلق لوسائل إحتيالية من أجل الوصول إلى حمل مطلقته التي 
يشك في سلوكها على التنازل عن حقوقها في حضانة أبنائهاء فالزوج المطلق في 
هذه الحالة ولو أنه سيضر حتما بمصلحة الزوجة المالية» بسبب أنها لابد وأن 
تحرم من العائدات التي كانت ستنوبها من أجل تعهد الأبناء وتربيتهم» إلا أن 
الروج مستعمل الحيلة لم يقم بذلك مدفوعا بهدف الحصول على منافع مالية 
وإنما كان يستهدف بها أي بالحيلة ‏ ضم أبنائه لقربه والسهر عليهم وعلى 


ويبقى_ أن نقول أخيرا بأن ثبوت القصد الجنائي - وهو إثبات. لأمر نفسي - 
ا 1 وي 
بي ع ا ع ا ني 
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كأن يحتج مثلا بأنه كان ينوي استعمال الشيء وإرجاعه رغم استعماله للوسائل 
الإحتيالية من أجل تسلمه؛ أو أنه كان يمازح فقط صاحبه أو بأنه كان يعتقد بأنه 
يملكه... إلخ. ظ 


الم لمبحث الثاني 
عقاب التصب 


عاقب المشرع على النصب بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 


الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم؛ إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص 
أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية (ف 540 فقرة 
ثانية). 


أهذا المحاولة في النصبه والتى تنحقق بأي عمل لا لبس فيه يقوم به الفاعل 
ويهدف من ورائه مباشرة إلى ارتكاب الجريمة فإن المشرع قد عاقب عليها 
بعقوبة الجريمة التامة (ف 546 ق ج / فقرة أخيرة). ْ 


وبمقتضى الفصل 541 ق ج فإن أسباب الإعفاء من العقاب7*" وقيود ‏ 
المتابعة الجنائية38©» المطبقة في السرقة والواردة في الفصول 534 إلى 2536 


(136) وهذه هي العقوبة الأصلية» وإلى جانب هذه الأخيرة نجد المشرع أجاز في الفصل 564 ق ج» 
للمحكمة الحكم على الجاني بعقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق 
المشار إليها في الفصل 40 ق ج وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. 

(137) وتتحقق في حالة ما إذا كان المال المستولى عليه بالإحتيال مملوكا لزوج الجاني أو لأحد فروعه 
بحيث يجب على القضاء بعد ثبوت نسبة الجريمة إلى من يتوافر على الصفة السابقة» الحكم 
بإعفائه من العقاب وإلزامه فقط بالتعويضات المدنية في مواجهة المجني عليهم (ف 534 ق ج). 

(138) وتتحقق في حالة ما إذا كان المال المستولى غليه بالاإحتيال عائدا لأحد أصول الفاعل أو أحد ١‏ 
أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة حيث لا يجوز متابعته دون أن يتقدم المضرور بشكوى 
إلى النيابة العامة» كما أن سحبه لها يؤدي إلى إنهاء المتابعة (ف 535 ق ج). ! 
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والعائدة لشخص الجاني فتسري أيضا بالنسبة لمرتكبي النصبء مع ملاحظة أن 
المشرع قد استثنى صراحة من تطبيق تلك الأسباب والقيود الجناة الخاضعين 
للتشديد الوارد عليه النص في الفقرة الثانية من الفصل 540: وهم النصابون الذين 

تلك كانت القواعد العائدة لعقاب جريمة النصب فى صورتها التامة أو 
الناقصة وأسباب الإعفاء من هذا العقاب؛ وإذا كانت كل الأحكام المقررة لذلك 
مبررة» فإننا نعتقد بأن التشديد الذي قرره المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 
0 لا يحقق الحماية الواجبة للمحتال عليهم, والأمر واضح لأنه حتى مع ذلك 
ما يترتب على ذلك من إمكانية التخفيف على الجاني إلى أقصى الحدود089, 
وهذا ما نجد المشرع قد خالفه عند تفريره لظروف التشديد في السرقة التي تنقلها 
دوما من جنحة إلى جناية» ولا نعتقد أن هناك ما يبرر الحكم بعقوبة جناية على 
شخص يسرق ليلا وباستعمال التسلق أو الكسر منقولا حتى ولو تفهت قيمته 


الميحث الثالث 
الجرائم الملحقة بالنصب 


يقصد بالجرائم الملحقة بالنصب تلك التي عاقب عليها المشرع بعقوبة 
النصبء إلا أنه في نفس الوقت ميزها عن هذه الأخيرة بأن خصص لها مواد 


عليهم من بعض الأفعال التي لا يمكن أن يحتويها النص العام السايق مع أن الضرر 


(139) الحكم بوقف العقوبة الجنحية ممكن في ظل الفصل 55 ق ج. . 
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وهذه الجرائم هي المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصل 542 ق ج 
(التصرف في أموال غير قابلة للتفويت» والتصرف في مال برهنه عقاريا أو حيازيا 
أو إعطاء حق إنتفاع أو كراء أو أي تصرف آخرء إضرارا يمن سبق له التعاقد معه 
بشأنه» والإستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد) (المطلب الأول) 
والفصلين 543 (إصدار شيك بدون رصيد) و3544 ف ج (إصدار شيك أو قبوله 
بشرط ألا يصرف فورا) (المطلب الثاني). 


المطلب الأول 
الجرائم الواردة في الفصل 542 ق ج 


النص القانوني 
فى الفصل 542 ق ج فعا ملس وو في الفقرة الأولى 
اوسا ا ا 00 

عاطقنا 0 
دي رك لي اج سو ل اذاي قا 

3- أن يستمر في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد». 

وأول ما يلاحظ من تدبر النص المقرر للجرائم الثلاث أن المشرع : 

أ لا يشترط أن يكون الجانى قد استعمل طرقا إحتيالية» من النوع الذي 
تعرضنا له عند البحث فى النصبء من أجل إيقاع المجني عليه في غلط يدفعه إلى 
القيام بأعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية. ١‏ 

ب لاه يشترط أن يكون الجاني قد قصد تحقيق مصلحة مالية له أو لغيره من | 
إتيانه للركن المادي لتلك الجرائم» ولكن لا يعني هذا أن الجرائم المنصوص عليها | 

ال السابق ليست جرائم عمدية: بل إنها كذلك كل ما في الأمر أن المشرع 
اكتفى في ركنها المعنوي بقيام سوء النية عند الجاني والذي يتحقق بأن بكرن | 
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محيطا بالواقعة التي يأتيها من الناحية الواقعية ‏ يعلم أنه يتصرف فى مال غير قابل 
للتفويت؛ أو أنه يتصرف في عقار أو منقول سبق أن تصرف فيه سابقا بعقد من 
العقود» أو أنه يحصل دينا يعلم أنه انقضى بالأسباب التي ذكرها المشرع-» ويكون 
مريدا إتيان هذا الفعل - غير مكره أو مضطر ‏ سواء أحدث هذا الفعل ضررا 
للمجني عليه أم لا» وبغض النظر عن تحقيق الجانى لأية منفعة مالية له أو لغيره من 
هذا الفعل. [ 

أولا : التصرف في أموال غير قابلة للعفوبت : 


بناء على النص السابق لكي تتحقق جريمة التصرف بأموال غير قابلة 


أؤلة: إجراة تصرقت من :التصرفات الت .تودي إلى تويك :الغ جاو السالرة 
وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان التصرف - ناقلا لملكيته؛ كبيعه أو هبته أو 
إستبداله باخر عن طريق المبادلة» أما إذا كان التصرف لا يفوت الملكية إلى الغير: 
كإيجار المال؛ أو إعارته لاخر فإن هذه الجريمة لا تتحقى (0140, 


ثانيا : أن يكون الشيء أو المال الذي يقع عليه التصرف غير قابل للتفويت» 
وعدم القابلية هذه يكون مصدرها إما القانون» ونحو ذلك حقا الاستعمال أو 
السكنى اللذين منع المشرع تفويتهما للغير2*» وإما أن .يكون ‏ عدم القابلية 
للتفويت - منشؤه إرادة الأطراف» ونحو ذلك منع تفويت المنتفع لحقه فى 
الإنتفاع لمدة محددة للغير والذي يرد في الصصك الذي نشأ بموجبه حق الإنتفاع, 
أو منع الحق فى تفويت المال الموهوب صراحة ف صلكك الهبة لمذة محددة 
حيث يكون هذا المال غير قابل للتفويت خلال تلك المدة. 


(140) ما لم يكن هذا التصرف واقعا تحت تككييف آخر وخصوصا الفقرة الثانية من الفصل 542 ق ج. 

(141) جاء في الفصل 84 من التشريع المطبق على العقارات المحفظة الصادر في 9 رجحب 1333 (2 
يونيو 1915) ما يأتي : «إن حقي.الاستعمال. والسكى لآ 'يمكن أن يفوتا ولا أن يؤخرا طبقا 
للفصل 630 من المرسوم الملكي الصادر بشأن الإلترامات والعقود» ومن الأموال التي يمتنع 
تفويتها بقوة القانون الأموال الموقوفة (راجع مامون الكزبري الحقوق العينة والضمانات ص 
3)). 
ا جر صودرت لفائدة الدولة (عبد 
الوهاب حومد؛ م.س ص 292). 
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وعليه فكلما توافر الشرطان السابقان إلا وأمكن المعاقبة عن التصرف فى 
المال غير القابل للنفويت142) وسواء كان هذا المال عقارا أو منقو [ا(042. 


ثانيا : تصرف الجاني في مال» إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه : 


واجحه المشرع بالعقاب على هذه الجريمة ظاهرة أصبحت تستفحل يوما 
بعد يوم في جل المجتمعات بسبب غياب القيم الأخلاقية وفتور الوازع الديني» 
وسيطرة المادة على تصرفات بعض الناس خصوصا أمام توسع المضاربة في 
العقار» وتصاعد أزمة السكن بحيث أصبح الذي يجد من أجل جمع المال معرضا 
لفقدانه بين لحظة وأخرى إذا ما صادف ‏ لحظه العاثر ‏ في طريقه مجزأ عقاريا أو 
صاحب منزل معد للسكن منعدم الضميرء فيبيع له بقعة أرضية أو شقة في دار 
وقبل تسجيل البيع من طرف المشتري على اسمه في السجل العقاري يعمد البائع 
إلى بيع نفس المبيع مرة أخرى ‏ لأنه مايزال على رقبته ‏ لآخر وهكذاء إلى أن يقع 
تسجيل البيع من طرف أحد المشترين حيث يتعرض الباقون بسبب تعدد 
التصرفات التى أجراها المالك الأول على العقار إلى أضرار فادحة. 


نعم إن المشرع لم.يشر في النص صراحة إلى الحالة التي يكون فيها 
التصرف الضار بمن سبق التعاقد معه في شأن المال مشكلا لبيع عقاريء وإنما 


(142) وظاهر أن المال غير القابل للعفويت لبن مقصود به نحتما المال المملوك للغير» كما قد يتراءق 
لا يشكل فعلا مجرما إذا وافق على هذا التصرف المالك الحقيقي له طبقا للمادة 485 ق ل غ؛ 
وإنما قد يصبح تصرفا مجرما إذا رفضه المالك الحقيقي الذي لا يسري البيع في حقه طبقا 
للمادة السابقة حيث يتعرض المتصرف إذا هو تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ التصرف 
ورفض رد هذه المبالغ بدون عذر للعقوبة المقررة : في الفصل 551 ق ج وهي غير عقوبة الفصل 
2 ق ج. 

(143) وإن كان الأصل أن يكون هذا المال عقاراء فإنه يمكن أنه يكون منقولاء ولكن التصرف في 
هذا الأخير لا يستلزم دائما اللجوء إلى هذا النص الخاص للمعاقبة عليه» لأن نصوص خيانة 
مني ا الي يك اا رت يا 0 
الفتوح م س ص 224 د إلا فى إسكانية صابعة الجائي) رن تطلب: تفلي ا د 
المتضر والواجبة طبقا لأحكام السرقة وخيانة الأمالة فى بعض الحالات» كما إذا كان المال 
بوسعحي يه حور ووو سو مسا 
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جرم كل تصرف يجريه الشخص في مال يضر بمن سبق التعاقد معه في شأنه؛ سواء 
كان اذا السبر فا امحييف ترتيب حق انتفاع على المال» أو رهنا رسميا أو 
حيازيا عليه أو كراء*" أو أي تصرف آخرء وإنما ألمحنا إلى البيع الواقع على 
العقار باعتباره التصرف الشائع والبارز في الحياة العملية, وإن لم يظهر صراحة . 


فى النصر (ق04, 
الغا : الإستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو العجديد : 


الواضح من القصل 542 قد بج أند المشرزج لم يشترط الجيرراقفة لجال 
للوسائل الإحتيالية من أجل الإستمرار في تحصيل الدين الذي انطفأ إما بالوفاء1477) 
أو بالتجديد 048 وإنما استلزم فقط توافر سوء النية لديه عند هذا الاستيفاء» وهو 


أوردهما المشرع, ويريد هذا التحصيل غير المشروع بإرادته الحرة/149), 


(144) إذ لا عجب في أن نصادف .من يكري دارة لأحدهم وبعد أن يودي المكثراي التسيقناك 
المرهقة التي فرضتها أزمة السكن التي تجتاح المدن الكبرى؛ وبعد أن يحمل أمتعته إلى الدار 
التي يعتقد جازما بأنه اكثراهاء يفايعا بَأنَ صاحبها قد أكراها من آخر دفع أكثرء ويكون قد 
حازها قبله وأشغلها بأمتعته وإسكان أسرته. 

(145) ورغم أن المشرع لم يذكر من بين التصرفات البيع» فإنه يدخل ضمن العبارة «أو أي تصرف آخر). 

(146) وإن كان الغالب أن يلجأ الجاني لذلك» كأن يظهر للورثة سند دين سبق وأن استوفاه من الهالك 
ولم يسترده هذا الأخير أو سندا مزورا بالدين, أو أن يلتجئ إلى الحيلة كأن يؤكد لهم أن 
الهالك قد اشترى منه منقولا لم يدفع ثمنه له بعدء ويعين لهم هذا المنقول وتاريخ بيعه للهالك: 
وتتأكد هذه الوقائع للورثة فيصدقونه ويؤدون له ما طلب تخفيفا على ذمة المدين الهالك 
ورجاء المثوبة له عند الله تعالى... إلخ. 

(147) والوفاء يكون بأداء المدين لمحل الإلتزام الذي التزم به للدائن وفقا للشروط التى يحددها 
الإتفاق أو القانون (ف 320 ق ل ع). 1 

(148) التجديد هو انقضاء التزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله. 
والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه (ف 347 ق ل ع): ويراجع كذلك 
الفصول من 348 إلى 356 ق ل ع. 

(149) والظاهر أن الجريمة لا تتحقق إذا استمر الشخص في تحصيل دين إنقضى بغير الوفاء أو 
التجديد» وطبقا للفصل 319 ق ل ع فإن الإلترامات تنقضي بما يأتى : 

1 الوفاء. 2 إستحالة افيد 3 اوجرا الؤختياري» 4 التجديد. 5 المقاصة 6 إتحاد الذمة, 
7 التقادم؛ 8- الإقالة الاختيارية. 

وهكذا لا يكون الذي يحصل دينا إنقضى بالتقادم مثلا مرتكبا للجريمة» اللهم إلا إذا التتجأ إلى 
استعمال الحيل من أجل الحصول على هذا الدين. 
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المطلب الثاني 


جتراكم افيف المعرزة حي تفصطلين 3 و5449 ق ج 
' (إصدارالشيك بدون رصيد وشيكات الضمان) 


تمهيلك. 


ظ وام وا سا او ا 
بسواء» وعلى أساس هذه الوظيفة الوحيدة التي أناطها المشرع بهذا السند : 
التعامل به» وفي ضوئها حمى المتعاملين به. !| 


إلا أنه ومع الأسف الشديد لبد نسبة كبيزة من المتعاملين بهذه الوار 0 
يحترمون حدود الوظيفة التي أناطها المشرع بهذه الأداة الجديدة والهامة للوفاء» 
فصاروا يصدرون شيكات بدون مقابلات الوفاء بها حيث يقع الإضرار بمصالح 
المستفيد الذي يعول على مقابل الشيك والذي يفترض أنه موود بقوة القانول © 
وعندما يرا- جع المسحوب عليه من أجل استيفائه يجد أنه أصدر له بدون مقابل أو 
بمقابل غير كاف» وإما أن الساحب عمد إلى سحب الرصيد بعد أن كان موجودا» 
أو أعطى للمسحوب عليه أمرا بعدم أداء قيمة الشيك. 

ولت الأب وققلي عقن هذا الحد وإننا أصيعنا تسادقك اناسا يق 00" 
وبدوك حرج وكأن التضرقت مباح» تسلم شيكات يعلمون مسبقا أنها بدون” 
رصيد ومؤونة» فيقومون بتظهيرها للغير الذي قد يتحمل أضرارا فادحة إما بسبب" 
عدم استيفاء مقابلها بالمرة» وإما بسبب التأخر في ذلك والحاصل نتيجة اللجوء 
للمطالبات الودية أو القضائية. 


من الشيكات إلا إذا كات 000 «116 0262 مت وغير ا 8 في هذا 2 ظ 


إضرار بالإقتصاد الوطني» وبالثقة الواجبة في التعامل. 


هذا وقد تولى مشرع ظهير 26 نونبر 1962 تنظيم جرائم الشيك التي ألحقها ١‏ 
صراحة بالنصب من حيث عقابها في الفصلين 543 و544 من المجموعة كما يأتي: 
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سق ون عو وو 


وكوف واج ولاك سوك لوللا . 
وكذلك ننصي الرصية كلهأو سورع مبه بعد إسلدار الشيك» أو إصدار أمر 


2 ا الطيواك تسعد ليها له منرم اباي 


الأواديا ردجي يودي يريجين ل الناقص». 


الفصل 544 ق ج وينص على أنه.: (من أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف 
فورا وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الأولى من 
الفضل 0د حل أن لاتقل الغرامةاهد قيمة العتل 5 
من النصين الآنفين نستفيد ما يأتي : 
أو لا : المشرع أشيار إلى الشيك الذي يعتبر إصداره فى الظروفض المحددة 
في الفصلين 543 و544 من مجموعة القانون الجنائي جريمة من جرائم الشيف اله 
أن مصطلح أو تعبير «الشيك» أتى مطلقا بحيث لم ب بالعون لعي لوصا 
للبيانات الجوهرية المتطلبة قانونا حتى يعتبر السند شيكاء ولذلك فقد يطرح 
التساؤل عا إذا كانت جرائم الشيك لا تقوم إلا"إذا كان السند متضمنا للبيانات 
الجوهرية150) المعددة في المادة 1329239 من مدونة التجارة لسنة 1996 لكي يعتبر 


(150) وهذه البيانات الجوهرية هي : 
أولا 2 : تسمية شيك مدرجة فى السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره. 
ثانيا: الأمر الناجزر بأداء مبلغ معين. 
رابعا : مكان الوقاء. 
خامسا : تاريخ ومكان إنشاء الشيك. 
سادسا : إسم وتوقيع الساحب. 
(151) إبان صدور المجموعة كانت المادة 1 من ظهير الشيك ل 19 يناير 21939 قبل أن تحل محلها 
المادة 239 م ت أعلاه , 
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إذ ذاك شيكا أم أن الأمر لا يتطلب ذلك؛» وبالفعل فإن متهما دفع أمام المجلس 
الأعلى بأن السند الذي وقعت إدانته عنه بإصداره له بدون رصيد ليس شيكا فى 


نظر القانون التجاري لأنه لا يتضمن عبارة شيك مكتوبة بنفس اللغة التى حرر بها ' 
السند» وعاب على محكمة الإستئناف ما شاب قرارها من تناقض إذ هى أدانته عن ظ 


جريمة إصدار شيك بدون رصيد بناء على أن السند» ولو أنه ليست له صفة الشيك 
طبقا لقواعد القانون التجاري؛ فإن له هذه الصفة من وجهة نظر القانون الجنائى. 


لكن المجلس الأعلى رد هذا الطعن بالقو ل 052 : (حيث إن السند موضوع 


النزاع محرر بخط اليد بالعربية يملأ فراغ سند له شكل شيك بنكى طبعت فيه ظ 


باللغة الفرنسية مختلف البيانات منها «أدوا مقابل هذا الشيك» وأن محكمة 
الأاسعتافه بإثباتها أن هذا السند اقتطع من دفتر شيكات استعمله المتهم بصورة 
عادية, وأنه أصدر وقبل كوسيلة كا وباعتمادها لهذه الوقائع لتعليل إضفناء صفة 
الشيك على السند تكون قد بررت قانونيا قرارها إزاء القانون الجنائي. ١‏ 


حيث إن الحكم المطعون فيه لم يفصل في قانونية الشيك من جهة النظر 
التجارية؛ بحيث أوضح في هذا الشأن بأنه لا مجال للبحث عما إذا كان السند 
موضوع الإنهام؛ قد لحقه عيب في الشكل» وأنه أكد وبحق أن الشيك يمكن أن 
يحتفظ بهذه الصفة من الوجهة الجنائية, ولو فقدها إزاء القانون التجاري بسبب 


مخالفة في الشكل». 


وبناء على ما سبق يكون القضاء المؤيد بالفقه172© في المغرب يعتبر بأن 
جريمة إصدار الشيك بدون رصيد (وهي أشهر جرائم الشيك) لا ترتبط بتوافر 


(152) قرار عدد 466 في 10 دجنبر 1959 منشور بمجموعة أحكام المجلس الأعلى المجلد الأول 
لسنوات 1957 1960 ص 147 (الغرفة الجنائية). 
- كما جاء في قرار حديث لنفس المجلس بأنه : (يعاقب على إصدار شيك بدون رصيد ولو 
كان معيبا شكلاء لهذا تكون المحكمة قد خرقت أحكام القانون لما قضت ببراءة المتهم 
اعتمادا فقط على أن الشيك غير صحيح لاختلاف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ 
المكتو ب بالحروف» (قرار المجلس الأعلى رقم 7338 في 1989/10/15» قضاء المجلس 
الأعلى عدد 44 ص 165). 

(153) عبد الوهاب حومد م س ص 310 وأحمد الخمليشي م س ص 400 و401 و403. 
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القانون التجاري» وإنما يكتفي لقيام هذه الجريمة بأن يكون للورقة مظهر 
شيك!054 وسدهم في شد عدم 00 القانوق بسيو وي 
الجرمرية النى يعقيها قات ا 1 


المحتالين والمتلاعبين اليقظين لن يقعوا بتاتا تحت طائلة القوانين الجنائية» لأنهم 
سرف يتوت كل عالي وسجيم رقي لبككانيى جادي 8103 لازي الشيك المقدم 
للمستفيد صلاحيته من ناحية القانون التجاري فينجون بذلك من العقاب. 


ثانيا : المشر ع في المجموعة لم يحدد صراحة زمان1537) ارتكاب هذه الجرائم 
ومع ذلك يمكن القول بأن هذا الزمان لا يتحدد أبدا يقبت تحرير الشياك 31 فقط 01560 
وإنما بالوقت الذي يصدره فيه الساحب» أي وفيت إخراجه من حياز ته القانونية 
ووضعه رهن إشارة المستفيد أو من ينيبه عنه في ق قبض المبلغ المحدد فيه37. 


(154) وطبيعي أن الورقة إذا لم يكن لها مظهر الشيك؛ فإن مصدرها لا يعتبر مصدرا لشيك بدون 
رصيدء ولا يقع بالتالي تحت طائلة القانون الجنائي؛ ونحو ذلك أن يكتب شخص في ورقة 
عادية أمرا لأحد الأبناك بدفع مبلغ من النقود إلى شخص معين أو للجامل بدون أن يكون موقعا 
أو دون أن يكون هذا الأمر المكتوب مصدرا بكلمة وشيك». 

(155) ولا مكان ارتكابهاء والقضاء حدده بالنسبة لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد بالمكان الذي 
حرر وسلم فيه الشيك حيث تختص المحكمة التي يقع ذلك المكان في دائرة نفوذها بالنظر 
في تلك الجريمة (قرار المجلس الأعلى رقم 488 بتاريخ 16 فبراير 1978 مجلة قضاء المجلس 
الأعلى عدد 25 ص 203). 

(156) ذلك أن تحرير الشيك دون تسليمه لأحدء لا يعتبر جريمة» وإنما يعتبر عملا تحضيريا لها غير 
معاقب6 خصوضنا وأن الشيك المحرر من طرك الساحب الذي لا .يملك مثلا رضيدا كاقيا 
لتغطيته» لا يعتبر أنه قد أصدر بعد لأي أحد, لأن محرره قد يمزقه وقد يحتفظ به فى خزانة 
أوراقه. .. ولذلك فإن الحكم الوارد أعلاه الذي ربط مكان ارتكاب الجريمة بالمكان الذي 
حرر وسلم فيه الشيك ربما غير موفق - جزئيا على الأقل - لعدم وضوحه ذلك أنه إذا كان 
متضوررا أن .يكون.مكان تحرير الشيك ومكان تسليمه من .طرف الساحي - الذي قد يكون 
غير محرره ‏ واحدا في أغلب الالات كل قد يكرق تصور المجلس الأعلى» فإنهما قد 
يختلفان كذلك في أحيان أخرىء إذ يمكن أن يحرر شيك في باريس من طرف الساحب 
ويضعه في جيبه إلى أن يرح بجع إليع اللخرءت افيسلاسة الطسعفية فو عر اكش مكلت ريكرة 
الاختصاض المكاني بطنيحة الال لسكاق اركاب السريمة هسكع وكيس تناردرة هنا 
من جهة؛ ومن أخرى فلا داعي لربط اختصاص المحاكم بمرحلة ما قبل ارتكاب الجريمة أو 
الأعمال التحضيرية لها (واقعة تحرير الشيك) ومرجلة ارتكاب الركن المادي للجريمة (واقعة 
إصدار الشيك أي تسليمه إلى المستفيد) في نفس الوقت. 

(187) أو يحله محله بتظهير الشيلك إليه. 
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تالثا : عاقب المشر ع في الفصلين 543 و544 ق ج عن إتيان وقائع محددة 
فيهما!15) وهذه الوقائع هي 
أ إصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف. 
ج- سحب كل الرصيد أو جزء منه بعد إصدار الشيك. 
ه ‏ قبول تسلم شيك صدر في الظروف المنصوص: عليها في الفقرة 1 من 
الفصل 543. 
و جريمة إصدار أو قبول شيك بشرط ألا يصرف فورا وأن يحتفظ به 
كظيمانة. ظ 
ودون الدخول في تفصيل057 الوقائع الإجرامية المسرودة أعلاه والمعتبرة 
فى المجموعة الجنائية جرائم ملحقة بالنصب بامتياز أود الإشارة لثلاثة مسائل 
الأولى : وهي أن مدونة التجارة موضوع القانون رقم 15.95 الصادر الأمر 
بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.96.83 في فاتح غشت 1996» والمنشور بالجريدة 


(158) وعلى سبيل الحصرء وبناء على ذلك فإن هو أتى الشخص واقعة لم يعاقب عليها الفصلان 543 : 


و544 فإنه لا يسأل عنها باعتبارها جريمة من جرائم الشيك (ف 3 ق ج) ومن قبيل ذلك أن 
يستبدل صاحب الشيك عمدا توقيعه بتوقيع مخالف للذي وضع لدى البنك بقصد المضاهاة 
عليه» فينتج عن ذلك حرمان المستفيد من صرف المبلغ في حينه» ففي هيه الصورة لا نواجه 
جريمة من جرائم الشيك الملحقة بالنصبء وإنما جريمة نصب (ذاتها) إذا هي تحققت 
شروطهها لب يي قصل السابحل المسناسن بالمصالح المالية للمجتي -عليهمن أجل 
التحصول على متقعة مالية له أو للغيرة"أما إذا لم يتوتب عن فحله ضيزرء فإننا لآ تواجه يتريما 
نصب أبداء ويمثل الفقيه الخمليشي (بتصرف م س ص 412 هامش) لذلك بحالة من يغير 
توقيعه الموضوع على الشيك حتى لا يضرف مبلغ الشيك للمستفيد إذا كان هذا المبلغ قد 
قدمه الساحب للمستفيد علي وجه الهبة أو القرض بدون فائدة» وكان الساحب لا يريد تسلم 
هذا المبلغ من طرق المسكفيد في البحين كتألخير صرقه إلى بين اافتناح المتوسم الناؤاسي يأو 
حلول العيد... الخ حيث لا يعد الساحب والحالة هذه نصابا. 


(159) ولمن أراد ذلك فليرجع للطبعات السابقة من المؤلف حيث وقع التركيز على تحليل هذه الوقائع. 
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الرسمية عدد 4418 في 3 أكتوبر 1996) إبتداء من ص 2187 تضمنت مقتضيات 
زجرية تتعلق بالشيك؛ ويهمنا منها ما ورد على الخصوص في المادة 316 التى 
نص : «(يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 
و000 2510 دود أن تقل قيتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو 
الخصاص : 


1- ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند 
2- ساحب الشيلق المتعرض يصفة غير صحيحة لدىق المسحوب 


من زيع بأو زووشيكا 


١‏ 4- من قام عن علم بقبول تسلم شيك مزور أو مزيف أو بتظهيره أو ضمانه 
كبعانا أجعياط) . 


5- من استعمل عن علم أو حاول استعمال شيك مزيف أو مزور. 


6- كل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك شرط أن لا يستخلص فورا 
وأن يحتفظ به على سبيل الضمان. 


تصادر الشيكات المزيفة أو المزورة وتبدد» ويتم مصادرة المواد والآللات 
والأجهزة والأدوات التي الجا أو كاقي معلة لانتاج هذه العيحكانت بأمر 
فضائى) إلا إدا اسشتعملت دود علم مالكها»). 


بناء على ما سبق يلاحظ أن أغلب الوقائع الواردة بالفصلين 545 وهدة ق ج 
قد تضمنتها المادة 316 من مدونة التجارة في حين أغفلت بعضها وعلى الخصوص 
مسيالة تجريم إصدار شيك الضمان بالنسبة للساحب» وهذا ما يطرح بجدية 
التساؤل عما إذا كانت المادة 316 م ت تلغي غيرها من الأحكام المتعلقة بزجر 
جرائم الشيك الواردة في القانون الجنائي» أم أن المغفل منها يبقى خاضعا لهذا 
الأخير طالما أن المادة 316 لم تتعرض لها بالنص الصريخ؟ 
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الجواب على التساؤؤل السابق أثار وجهتين للنظر في الفقه - عقب صدور 
اللبدونة لوقك أت عكية380 السدلس الأعلى ليقها نسل | المشالة يشي ! 
نطاق تطبيق الفصل 316 م تء الأولى وهي لأسعاذنا._القالي| ‏ الحسد كر 
السباعي (الوسيط في الأوراق التجارية. ج 11 ص 326) ومفادها أن نصوضص 
القانون الجنائي يبقى العمل بها جاريا إلى جانب مقتضيات المادة 316 من م ت 
فى كل سدالة لايس عحيا أي تعارض يرن الحكاسها وعل] ما نجع على التخسطوص 
اعتبار إصدار الشيك على سبيل الضمان من قبل الساحب معاقب عليه وفق أحكام 
الفصل 544 ق ج» ولو أن المادة 316 م ت لم تعاقب على هذه الواقعة. 


أما وجهة النظر الثانية وهى للأستاذة6) محمد لفروجى فى مرجعه الشيك 
واشكالاته القانونية والعملية (ض 370 وما بعدها) فترى بأن أبحكام القنانون 
الجنائى المتعلقة بالشيك قد نسختها المقتضيات الجديدة الواردة فى المادة 316 
م ت» ومن ثم فكل ما صار معاقبا عليه فيها من أفعال تصبح معاقبة» ولو أن القانون 
الجنائي لسنة 62 لم يعاقب عنهاء والعكس كذلك يكون صحيحاء بمعنى أن 
ارزع ابس كاوها بة في القانون الجنائي ولم تعد كذلك في المادة 316 م ت 
(وأهمها إصدار شيك على سبيل الضمان من قبل الساحب) ولم تعد معاقبة فلا 
ينبغي عقابها أبدا في ظل الوضع التشريعي القائم» على اعتبار أن الأحكام الزجرية 
الواردة في مندونة التجارة لزجر الشيك تشكل قانونا لاحقا ينبغي تقديمها في 
التطبيق على القانوني السابق المنظم لنفس الموضوع في القانون الجنائي» ونزولا 
كذلك على مبدأ قانونى معروف»ء وهو أن النص الخاص (وهو فى حالتنا المادة 316 
مت) يكون أولى عند التطبيق من النص العام (وهما في حالتناء الفصلان 543 و544 
ق ج). 


(160) «فعل قبول تسلم شيك بدون رصيد رفعت عنه صفة الجريمة تبعا لمقتضيات المادة 316 من 
مدونة التجارة وأن لذلك أثرا رجعيا ولو على ما فصل فيه الحكم النهائي المنفذ بصفة كاملة 
تبعا للفصّل 5 من القانون الجنائي بتجريم الفعل تطبيقا للقانون الجاري به العمل وقت النطق 
به إثر صيرورة مدونة التجارة نافذة المفعول منذ 3 أكتوبر 1996 والتي نسخت أحكام القوانين 
السابقة». (قرار صادر عن غرفتين من غرف المجلس الأغلى رقم 6/1263 بتاريخ 2002/7/18 
في الملف الجنحي ذي العدد 95/17197 منشور بمجلة القضاء والقإنون عدد146 ص 153 

(161) نشير كذللكق إلى أن الأستاذ عبد الفتاح بنوار من ذات الرأي وعديو موي 1 6م.ت. 
في مجموعته لقانون الأعمال, مدونة التجارة ص 230 و213). 
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وإذا كان ولابد من كلمة في التعديل المفروض بمقتضى مدونة التجارة؛ فإنه 
فيما يخص الرأيين أعلاه الذين أوجزنا مضمونهماء فإننا نرى ‏ رغم أن المادة 733 
موت لم تذكر صراحة ضمن لائحة المقتضيات التي وقع إلغاوها بالمدونة الجديدة 
مدونة التجارة هي الواحبة التطبيق حاليا على جرائم الشيك التقليدية الوارد 
تنظيمها على الخصوص في الفصلين 543 و44 ق ج» تأسيسا على قواعد المنطق 
السليم التي تأبى حتما التسليم بأن المشرع حينما استبعد بعض الوقائع من خانة 
العقاب فى المادة 6م ت (تجريم إصدار شيك الضمان من قبل الساحب») فإنما 
كان نتيجة سهو أو إغفال غير مقصود مما يقتضي سد هذه الهفوة بالرجوع للفصل 
4 ق ج.؛ بل نعتقد بأن العكس هو الصواب» فالمشرع كان على بيئة تامة مما 
يقرر» وفعل ذلك عن قصد ولغاية القضاء على شيك الضمان تماماء والذي كان 
العقاب في الفصل 544 ق ج لطرفيه سببا لانتشاره بدل كبح اللجوء إليه أما اليوم 
فالمتسلم (أو القابل أو المظهر) للشيك هو المعاقب وحده دون مصدره. وعليه 
أن يحسب ألف حساب قبل استلامه أو تظهيره للغير» مما يجنح به في الغالب إلى 
التخلي عن استلامه للمخاطر التى يتضمنها بالنسبة إليه وحدهء دوك الذي سحبه 


نعم قد يقول قائل بأن هذه الوضعية الشاذة قد تشجع على التلاعب 
والإضرار بالأغيار مادام المصدر لشيكات على سبيل الضمان مطمئنا إلى أن 
العقاب لن يناله وإنما سينال من يستلمها منه على سبيل الضمانء؛ أو من يظهرها 
للغير» أو يقبلها قبولا احتياطياء ولكن هذا التصور للمسألة قد لا يكون مانعا من 
العقاب أحياناء إذ أن المتابعة قد تحرك ضده على أساس الفقرة الأولى من المادة 
6م ت باعتباره قد أغفل أو لم يقم بتوفير موؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه 
للوفاع أو بالاعتماد على الفصل 540 ق ج المقرر لجريمة النصب التي تتحقق 
عناصرها التكوينية غالبا في هذه الفرضية. : 

الثانية : وهي. أن جرائم الشيك التقليدية وفي النطاق الذي الت إليه بالمادة 
6 من مدونة التجارة ماتزال تعتبر من حيث عقابها مما يلحق بالنصبء ومن ثه 
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فإن إتيان وقائعها لا يعاقب ما لم تؤت عمدا62© من صاحبهاء باعتبارها جنحا لا 
تعاقب خطأ إلا استثناء وبنص خاص على ذلك (الفصل 133 ق ج) من جهة؛ ومن 
جهة أخرى فإن محاولات هذه الجرائم تفلت من العقاب بسبب غياب تقرير !063 
ذلك بالنص الصريح (الفصل 115 ق ج). 


الثالئة : وهي أن التعديل الضمني المجرى بالمادة 316 م ت الذي قلص من 
نطاق جرائم الشيك عما كانت عليه في ظل الفصلين 543 و544 ق ج» يشكل بداية 
السو قي طرق رامخ الععامل بالشديك مرح ظل العسنباية الجدائية ليسوخ يوللت وني 
هذه الخصوصية:؛ مثله مثل كل الأوراق التجارية من كمبيالة وسَئد للأمر. 


تتبين هذه الخلاصة من تخلي المشرع في النص الجديد (م 316 م ت) 
المحدد لجرائم الشيك ليس فقط» على المصطلحات الدالة على بعض من 
الحمولة الجنائية» كاستبداله ‏ على الخنصوص ل«الرصيد» ب«مقابل للشيك») 
وإنما بتخليه كذلك عن وقت وجوب توافر هذا «المقابل» الذي لم يعد مطلوبا فيه 
أن يكرون هقواقرا لروماعبد إصدذار الشيك وليين ين تقدوية للوقايها كما أنامتضار 
العقوبة المالية التي كانت مقررة إلى جانب العقوبة السالبة للحرية في نصوص 
المجسوعة وال كات فإنسفولؤالة روعية لا تاق (بسيك ونين أن لا تقل عن 
قيمة الشيك أو الرصيد الناقص) وقع تنزيلها بصورة ملحوظة في م 316 م ت 
لحدود 25 90.من قيمة الشيك أو مبلغ المخصاص» حيث كل هذا يقود ‏ وإن على 
المدى البعيد ‏ إلى تصور إمكانية اختفاء جرائم الشيك في القانون المغربي» هذا 
ذا لم يضطر المشرع في المدى المتوسط إلى إجراء تغير في نوعها فينرل بها من 

مرتبة الجنح التأديبية إلى الضبطية ع 


(162) والعمد يقوم فقط بتحقق عناصره المعروفة به في القصد الجنائي العام اللذين هما العلم والإرادة 
بدون البحث عن أي قصد خاص في جانب المتابع كما كان عليه الأمر في الفصل 543 ق ج 
الذي كان يشترط تحقق «سوء نية» مصدر الشيك بدون رصيد. 

(163) وكل هذا من الناحية النظرية (بالنسبة لجرائم الشيك التقليدية التي تضمنتها المادة 316 م ت) 
على اعتبار استحالة تصورها أصلا. 
ومع ذلك يقول الدكتور حومد م س ص 315 : (هذا وإن الشروع ذ فى الجريمة معاقب 
كالجريمة نفسها ولكن حالاتهنادرة لأن الشيك إذا لم يسلم فإن كته تعر فقط من الأفعال 
التحضيرية التي لا تعاقب» ولكن يوجد شروع مثلا إذا سلم الشيك ثم سحب رصيده أو أمر 
المصرف بعدم الدفع وهذا فعلا موضع نقاش» وواضح أن ما يمثل به الأستاذ حومد ليس 
شروعا في الجريمة وإنما هو هذه الأخيرة ذاتها وفقًا للقانون المغربي (المجموعة الجنائية). 
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الفصل الثالث 
خبانة الآمانة 


جاء في الفصل 547 ق ج : «من اختلس أو بدد بسوء نية إضرارا بالمالك أو 
سلمت إليه لاستعمالها أو إستخدامها لغرض معين» يعد خائنا للأمانة» ويعاقب 
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم. 
بتطبيق الظروف المشددة المقررة فى المادثين 549 و550). 

من النص السابق يتبين بأن المشرع خص خيانة الأمانة بكيان مستقل تمييزا 
لها عن باقي جرائم الأموال» (و خصوصا السرقة والنصب)269؛ وهذا الاستقلال 
يظهر على الخصوص فى العناصر المتطلبة لقيام الجريمةع وفى العقاب عليهاء 
للفائدة نرى بحث أهم الجرائم التي ألحقها المشرع بها وبذلك يكون مخطط 

المبتحث الأول : أركان خيانة الأمانة, 

المبحث الثانى : عقاب خيانة الأمانة. 

المبحث الثالث : الجرائم الملحقة بخيانة الأمانة. 
(164) وهذه الجريمة» وحتى بعد استقلالها يكيان خاص بهاء في القانون الفرنسي سنة 1791 عرفت 


عدة تعديلات ابتدأت بقانون نابليون لتنتهي بقانون 1935» و كانت الغاية منها أساسا هي توسيخ 
نطاق هذه الجريمة التي كانت القالكم في البداية على عقاب الإختلاس أو التبديد» الذي يقو م 


ا ع ا ا 01 
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المبحث الأول 
أركان خيانة الأمانة 


المطلب الآول 
الركن المادي للجريمة 


٠‏ بناء على الفصل 547 ق ج» فإن الركن المادي لخيانة الأمانة يتكون من ثلاث 


“اتسلء الجانى لمتقول على سَبيل الأمائة. 


ََْ اا ا العا ا 


اش 
يظهر هذا العنصر من خلال الفقرة الواردة ة في الفصل 7ه5 قح التي تقر 


7 | اتلس أو بدد أمقعة أو نقودا أو كانت ملست إليه على أن يردهاء :. 
سلمت إليه لاستعمالها أو إستخدامها لغرض معين». 


فالمشرع كما هو ظاهر تعرض لاشتراط تسليم الأشياء المعددة في النص إلى 
. ع0 إما على أساس أن يردهاء كمن يودع عند آخر منقولا أو مالا لحين 
ان السفرء أو جهاز تلفزة أو راديو من أجل إصلاحه ورده بعد ذلك» وإما ُ 
ال ء (المنقول)» أو استخدامه في غرض معين . 
شترط رده بعد ذلك أم لم ب يشترط) ونحو ذلك أن يكن جار جاره من سل | 
0ل استحعماله 5 الصباغة فيقوم هذا الجار ببيعه» حيث يعتبر خائنا للأمانة» لأن 












- ال اشتلام المتهم للأشياء على سبيل الأمائة شرط جوهري للمؤاخذة على هذه الجرن ” 
(حريمة الفصل 547)؛ فالحكم الذي لا يثبت فيه هذا الاستلام يكون ناقص التعليل» (قرار 
' المجلس الأعلى رقم 370 في سلسلة قانونية رقم 1 ص 263). 
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السلم لابد وأن تسلمه كان بغرض استعماله ورده بعد ذلك» ونحو ذلك كذلك أن 
يسلم أحد لآخر مبلغا من المال قصد توزيعه على الفقراء» فيقوم المتسلم 
بالإستحواذ عليه» حيث التسليم للمال في هذه الحالة كان على سبيل الأمانة ولو 
لم يكن في الحسبان رده. 


ام ا ب ري 


الأولى : لاي يشترط أن يكون تسليم المنقول» للمتسلم؛ تسليما فعليا 
(ماديا )!065 وإنما ل أن يكون يعم أو معنو ي|(168)ي لانتفاء العلة من التمييد 
في الحكم بين اامتسلم للمنقول تسليما ماديا وبين من يتسلمه تسلما رمزيا أو 


الثانية : التسليم لابد وأن يكون واقعا على منقول من المنقولات769؛ وهذا 
مؤكد بصريح الفصل 547» حيث مثل فيه المشرع للمحل الذي تقع عليه خيانة 
الأمانة» بالأمتعة أو النقود أو البضائع أو السندات أو الوصولات أو أوراق من أي 


(166) في الحياة العملية غالبا ما يكون تسليم الشيء تسليما فعليا (ماديا)» كالموكل الذي يضع بين 
يدي الوكيل نقودا لكي يوفي بها إلتزاما من الإلتزامات» أو ليبرم تصرفا من التصرفات» لكن 
هذا الوكيل يقوم بإختلاسهاء ومثل ذلك أيضا نقل ألة تصبين لمحل يتولى صاحبه إصلاح 
أعطاب أمثالهاء فيقوم بتبديدها (بيعها للغير مثلا)» والأمثلة على كل حال للتسليم الفعلي أو 
المادي للشىء كثيرة ولا حاجة لخصرها. 

(167) يكون التسليم رمزيا للمنقول إذا لم يتسلم الفاعل المنقول ذاته وإنما تسلم ما يمكنه من التسلم 
المادي أو الفعلي له» ونحو ذلك أن يستأمن تاجر تاجرا آخر على وضع سلعة له وصلت عن 
طرايق البخير يكيفية غير متقظرة فى أحد مخازنه لمدة معينة ويسلمه فى نفس الوقت سندا 
يمكن حامله من تسلم تلك السلعة من طرف الشركة الناقلة لهاء فيقوم التاحر المستأمن ببيعها 
لتاجر ثالث ويسلمه السند الذي يخوله تسلمهاء فالتاجر المستأمن يعد خائنا للأمانة رغم أنه 
تسلم المنقولات (السلعة) تسلما رمزيا فقط... 

(168) أما الحالة التي يكون فيها التسليم معنويا للمنقول فنمثل له بشخص يشتري منقولا معينا بذاته 
من أحد التجار ويطلب منه أن يتركه لديه (فى متجره) أمانة لحين رجوعه من السفر أو من 
قضاء بعض حاجاته في السوق مثلاء ويقبل صاحب المتجر طلبه» وعندما يعود المشتري 
لأخذ المبيع يجد البائع قد بدده بأن باعه إلى آخر مثلا. 
فئ هذه الصورة كما هو واضح لم يتسلم الجاني المنقول ماديا من أحد ولكن من المؤكد أن 
الحيازة القانونية لم تعد له على المنقول المباع؛ بسبب انتقالها إلى المشتري وهو الذي مكنه 
منها ليس ماديا أو فعليا أو رمزيا وإنما معنويا فقط لأن الشيء لم يخرج من يده. 

(169) لأن خيانة الأمانة كالسرقة من هذه الناحية. 





نوع كان» تتضمن أو تنشئ إلتزاما أو إبراء» وهى كلها كما هو ظاهر ‏ منقولاءثا 
بطبيعتها””'» والمنقول بطبيعته يصلح محلا للجريمة» سواء كانت له قيمة مادية أو 
معنوية فقط» كالمذكرات الشخصية أو مسودات بعض المؤلفات الموسيقية أو 


كما أن المنقول يجب أن يكون قابلا للحيازة7717) كالنقود والعروض 
ولوثائق والصورم والحيرة . بالقابلية اللحيازة يت ويس لمث وفية + هذه الحيا 
ل خائنا لاذمانة67, ظ 


القالتة : حتى يكون مختلس المنقول أو ميددة خائنا للأماثة يجب أذ 
يكون قد تسلم هذا المنقول تسلما نقل إليه الحيازة المؤقتة عليه» كحيازة من 
تسلم الشيء من أجل إصلاحه ورده لصاحبه؛ أو حيازة الدلال الذي تسلم 
المنقول من أجل طرحه أو إدخاله لعملية المزاد العلني» وهذا التسليم ‏ وكما هو 
واضح ‏ مشروط فيه بأن يكون برضاء مالك المنقول أو حائزه (مسلمه) على 
ايا البق يع عمل البودجاي بس على ب تسبادزة جل ولمعي 00 


لكن ينبغي القبية رج اللقاواف كو قزم اللجهين 8 السك بغر سوقط ل مد 
المشرعين المصري 7" أو الفرنسي 72 في خصوص طبيعة العلاقة التي يجب أن 
تربط المسلم بالمتسيلم» فهذين القانونين المقارنين لا يعتبران المتسلم الذي يبدد 
أو يختلس ما تسلمه خائنا للأمانة إلا إذا كان يرتبط بالمسلم الذي نقل إليه الحيازة 


(170) أما العقارات بطبيعتها فلا تصلح لأن تكون محلا لهذه الجريمة اللهم إلا إذا أمكن إنتزاع بعض 
أجزائهاء كأبواب الدار أو النوافذ أو صنابير المياه... إلخ التي يبددها المؤجر للبيت» لكن 
العقارات بالتتخصيص تصلح محلا للجريمة لأنها منقولات بطبيعتها. 

(171) أما المنقولات غير القابلة لنقل حيازتها لا ماديا ولا معنويا ولا رمزيا فلا يتصور إستئمان شخص 
عليها. 

(172) محمود مصطفى ص 601 مذكور في أبي الفتوح م س ص 238» وهذا التقرير وإن كان يوحي به 
لفل 258 ليجع بالبسية للوديمة الإختيارية» فإننا مع ذلك نلاحظ بأن الأمين في المثالين 
أعلاه قد يرتكب جريمة الفصل 571 ق ج. 

(173) راجع المادة 1 عقوبات مصري. 

(174) راجع الادة 408 عقوبات فرنسي. 
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لناقصة للمنقول بعقد الوديعة أو العارية أو الإيجار أو الوكالة أو الإستصناع (بأجر 
أو بدونه) أو الرهن» أما إذا لم يكن المسلم والمتسلم مرتبطين بأحد العقود الستة 
لسابقة فإن خيانة الأمانة غير متصورة إذ ذاك» حتى ولو اختلس أو بدد المتسلم ما 
تسلمه من الغير» أما المشرع المغربي و كما هو معلوم فلم يقصر قيام الجريمة على 
ما إذا كانت واقعة التسليم للمنقول قد تمت بأحد العقود الستة التي عينها المشرع 
لفرنسي أو المصريء وإنما ربط قيامها بتسليم المنقول إلى المتسلم شريطة أن لا 
تخول هذا الأخير إلا حيازة مؤقتة على ذات المنقول بحيث يكون واجبا عليه فى 
كل حال إما رده وإما استعماله أو استخدامه في غرض معين لا يجوز له التحول 
عنه إلى غيره بدون إذن وموافقة صاحبه؛ وسواء تمت واقعة التسليم بناء على عقدء 
كما هو عليه الأمر فى القوانين المقارنة التى أشرنا إليها سابقا وهذا هو الغالب فى 
على مجرد واقعة مجبرة كما فى الوديعة الإضرارية1753؛ أو كان سببها القانون كما 
في تسلم النائب الشرعي لمنقولات عائدة لمن ينوب عنه حيث يكون اختلاس 
المتسلم أو تبديده لما يقع تحت يده فى الحالتين الأخيرتين» خيانة أمانة» طبقا 
للقانون المغربي رغم أن المسلم لم يبرم بإرادته لأي عقّد من العقود مع الذي تسلم 


وبناء على الخصوصية السابقة يمكن القول بأنه بالنسبة لخيانة الأمانة في 
القانون المغربى لا نكون بحاجة إلى تخصيص بحث «للمسائل الأولية» التى دأب 
عليها فقهاء القانون الجنائي سواء في مصر أو فرنسا عند دراستهم لخيانة الأمانة 
حيث يعمدون إلى البحث في تكييف الوقائع المختلفة للتأكد مما إذا كانت تكون ‏ 
عقدا من عقود الأمانة الستة لتتحقق الجريمة المقصودة, أم لا تكون عقدا من تلك 
العقود» فتتخلف بالتالي ولا تتحقق هذه الجريمة» ويترتب كذلك عن عدم الحاحة 
إلى البحث في تكييف الوقائع كماء سبق نتيجة أخرى وهي أنه إذا كانت حجية 
الحكم الجنائي الصادر في جريمة خيانة الأمانة في كل من فرنسا أو مصر تقيد 
القاضي المدني وتمنعه في حالة الإدانة من القول بعدم وجود أية رابطة عقدية 


(175) الوديعة الإضطرارية هي التي تجبر عليها حادثة كحريق أو غرق أو أي حدث آخر غير متوقع 
أو نجم عن قوة قاهرة (من الفصل 789 ظ ل ع). 
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تجمع بين المتسلم ‏ الخائن للأمانة - والمسلم للمنقول79)؛ فإن الأمر يختلف 
تماما في القانون المغربي الذي تقوم في ضوئه خيانة الأمانة بدون تحديد مسبق 
وحصري وت هذه الرابطة من طرف المشرع؛ وبذلك فإن القضاء المدنى 
المغربي له حرية تكييف واسعة بالتسبة للواقعة التي أدت إلى تسليم المنقول 
للمتسلم وكل ما عليه فقط هو أن يحترم البيان الذي قام عليه الحكم الجنائي 
والذي لابد أن يقوم على كون الحيازة المؤقتة777 للمنقول قد انتقلت إلى المتسلم 
على أساس أن يرد هذا المنقول أو يستعمله أو يستخدمه في غرض معين وسواء 
كان تكييفه للواقعة من الوجهة المدنية قد أبقى على اعتبار العقد من ضمن عقود 
الأمانة الستة» أم غيره إلى عقد آخر مسمى أو غير مسمىء أو أية واقعة أخرى لا 
يكذ تكييفها تكييفا يدخلها في عداد التصرفات العقدية178), 
ب إختلاس أو تبديد المنقول من قبل المتسلم : 

لا يكفي لقيام الركن المادي في خيانة الأمانة» أن يقع تسليم منقول من 
مالكه أو حائزه إلى آخر» وإجراء أي تصرف من التصرفات المادية أو القانونية 
عليه من قبل المتسلم للقول بتحقق خيانة الأمانة» وإنما ينبغي أن يقوم المؤتمن إما 
بإختلاس 1790 «أختعططاع حطتا 42616 أو تبديد199!! «ومقؤهومزووزط» هذا المنقول فما 
المقصود بهاتين الواقعتين ؟ 


(176) ولو أن للقضاء المدني طبعا أن يتصرف في بعض الحدود فيرى أن التكييف الذي قالت به 
المحكمة الجزائية للتصرف والذي بمقتضاه اعتبرته إيجارا هو في حقيقته وديعة أو عارية أو 
استصناع أو رهن أو وكالة) ولكن دون ان يعتبره بيعا) لأنه إن قال بهذا التكييقت الاخير» 
سيفقد الحكم الجنائي أحد البيانات الضرورية اللازمة لقيامه. 

0177 وحدير بالتنويه إلى أنْ الحيازة المؤقتة للمنقول هي غير الحيازة العرضية» أو المادية لب فمعاذ 
المودع عنده لمنقول يكون حائزا لهذا الأخير حيازة موقتة (ناقصة لأنه ليس هو المالك الذي 
يحوز المنقول الحيازة الكاملة) بحيث إذا هو عمد إلى إختلاس المنقول أو تبديده يرتكب 
الجريمة محل الدراسة» أما الشخص الذي يطلب مناولته لمشروب في مقهى من المقاهي. 
يسام ابد جد علي ليه مض المعرلات. اتوم لجاول كلا لسغي 0 
هملالة العلسيايكوه شردقيا انزف 

(178) ) كما في الوديعة الإضطرارية) أو النيابة القانونية عن الغير المحجور الع سل 

(179) - (180) المشر 2 المغر 5 أشار إلى حالة الإختلاس أو ايدولك الذي يقوم به المؤتمن على المنقول دون 
أن يتعرض لحالة استعمال المنقول فقط من طرف الأمين؛ والفقه المغربي (الخمليشي م س ص 
0) يرى بأن هذا الإستعمال إذا أدى إلى اللإضرار بالشيء ء فإن الجريمة تتحقق أيضا عا - 
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1- الإختعلاس : مفهوم الإختلاس في خيانة الأمانة يتحقق بأي نشاط إرادي 
تع م به متسلم المنقول عدف نه تحويل الحيازة الناقصة الت لَه على هذا 
لأخير إلى حيازة كاملة وهذا يعني في العمل» توجيه إرادته إلى تملك المنقول 


ملكية خالصة له تخوله كل سلطات المالك عليه خروجا على النطاق المحدد لهذه 


لسلطات في العقود أو الوقائع التى مكنته من الحيازة الناقصة على ذات المنقول 


ويجدر التنبيه إلى أن الإختلاس الذي يتحقق بكل نشاط يقوم به الأمين 
صاحب الحيازة الناقصة لجعل هذه الحيازة كاملة له. لا علاقة لها بخروج 
لمنقول من حيازته المادية أو الفعلية؛ ذلك أنه قد يبقى الشىء الذي اختلسه تتحت 
يده ومع ذلك يعتبر خائنا للأمانة إن هو قصد تملكه وهذا ما يوضحه حكم 
محكمة النقض المصرية الذي جاء فيه بأن «جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل 
يدل على أن. الأمين اعسر الممال .الذي أؤتمن عليه سملوكا له يتمر قن فيه تصرفن 
المالك؛ ولا يشترط لتحققها خروج المال بالفعل من حيازة الأمين بناء على 
التصرف الذي أوقعه» فأمين المخزن في بنك التسليف الزراعى وخفيره إذا باعا 
شيئا من الأرز المودع بالمخزن لحساب وزارة الزواغة إلى شخص وتسلما مله 
الثمن» وأحضرا عربة لنقله وضبط الأرز قبل إتمام نقله من المخزن؛ فإن جريمة 
خيآنة الأمانة ” ن متحققة بالنسبة إليهما!081, 


اعتبار أن وقوع إضرار واضح بالمنقول المستعمل سيعتبر إذ ذاك تبديدا له؛ أما إذا لم يلحق 
هذا الإستعمال أي ضرر به فلا يمكن إدخال الإستعمال الذي يقوم به المؤتمن على المنقول 
تحت نطاق التبديد. 
وجدير بالإشارة إلى أن بعض التشريعات المقارنة قد اعتبرت صراحة واقعة استعمال المنقول 
لمصلحة الأمين ولأغراضه الخاصة عنصرا مكونا للركن المادي فى الجريمة - إلى خاب 
الاختلاس والتبديد طبعا ‏ كما يتبين ذلك من المادة 453 من قانون العقوبات العراقى التى ارتأينا 
إيراد نصها للمقارنة بينها وبين المادة 547 ق ج حيث تنص على أن : د 
((كل من أؤتمن على مال منقول مملوك للغيرء أو عهد به إليه بأية كيفية كانت» أو سلم له لأي 
غرض كان فاستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته؛ أو لفائدة شخص آخرء أو تصرف فيه بسوء' 
قصل خلافا للغرض الذي عهذ به إليه أو سلم له من أجله حسب ما هو مقرر قانونا أو حسب 
التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه....». 

(181) حكم 19 فبراير 1945 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ص 551 القاعدة رقم 3. 
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1- التبديد : إذا كان العقاب على اختلاس المنقول يجد مبرره في كون فعل 
الإختلاس يقصد به مؤتيه عادة الاستفادة من المنقول الذي قام بالاستيلاء عليه؛ 


باستعماله» أو بيعه» أو تفويته بمقابل أو بدونه...» فإن المشرع كما يظهر عندما ١‏ 


عاقب كذلك على تبديد المنقول لم يأخذ بعين الإعتبار في هذه الصورة من صور 
الإعتداء على الأموال الحالة التي يستفيد ماديا فيها الجاني من فعله» كما في حالة 
إتألافه للمتقول أو إخراقه له وعسوها إهلاكه لأ سبب: فن الأسبايي!252. 
إلى ملاحظتين.: 

الأولى : وهي أل اللاختلاس أو الشديكى باعتبارهما يشكلان عنصرا من 
عناصر الركن المادي فى خيانة الأمانة» يلزم أن يقعا ‏ مبدئيا - على منقولات 
مملوكة للغير لأنه فى هذه الحالة فقط يتصور أن يستأمن صاحب المنقول غيره 
عليه» فينقل له الحيازة الناقصة عليه» أما إن كان هو المالك له ولو كان يجهل 


ذلك كما في حالة رجوع المنقول الذي يحوزه حيازة ناقصة إلى رقبته أو ملكه " 


الماك شيعا يطلكة: وإذا كان م منطقيا تصور تبديده لما يملك وارد» فإن هذا الشنديدك ” 
لن يكون سببا لمساءلته جنائيا عن خيانة الأمانة لأنه لا يحوز لأحدء إلا إذا وجد ' 


نص خاض على المعاقبة كالفصل 524 ق ج الذي يعاقب بالحبس والغرامة ١‏ 


المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمك! الأشياء المحجوزة المملوكة له العو 
الذي يبدد أو يتلف عمدا شيئا مملوكا له رهنه في دين عليه أو على غيره. 

الثانية : إن وقت اقتراف خيانة الأمانة يتحدد بالوقت الذي يختلس فيه 
الأمين الشيء أو يبدده52©: وإذا كان من اليسير معرفة الوقت الذي بدد فيه الأمين 


(182) يلاحظ أن بعض الفقه يعتبر بأن التبديد يتحقق بكل تصرف يخرج به الأمين الشيء من حيازته 
ظ ويتصرف فيه تصرف المالك له» ببيعه أو رهنه إلى غير ذلك. (أبو الفتوح م س ص 235 وعبد 


الوهاب حومد ص 6) والبعض الآخر فالمقصود عنده بالاختلاس أو التبديد هو أن يقوع) ( 


| 


تبعا لذلك» برهنه أو بيعه أو إيجاره» وإما بإتلاف ذات المتقول» وكل ذلك إضرارا بمالكه أو | 


حائزه الشرعيين (في هذا المعنى أحمد الخمليشي م س ص 431). 


(183) لأنه فى هذا الوقت يغير الأمين نيته من كونه مجرد حائز حيازة مؤؤقتة للمنقول إلى حائز له حيازة كاملة. ٠‏ 
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المنقول كمعاينة تمزيقه له أو كسره أو إحراقه... إلخ من طرف شهود عيان» فإن 
وقت اختلاسه له يصعب تحديده بسبب كونه أمر نفسي يتعلق بتوجيه إزادة 
الجاني إلى تغيير حيازته المؤقتة على المنقول إلى حيازة كاملة» ولا يخرج إلى 
العالم الخارجي في صورة واقعة محددة تدل عليه مباشرة يمكن معاينتها 
بالشهود مثلاء وإن كان يمكن الإستعانة بالقرائن في هذا الصددء ونحو ذلك 
إعتبار لحظة جحود الأمين للوديعة هي وقت اختلاسه لها وبالتالي وقت ارتكابه 
الجريمة - إذا وقع التمكن من إثبات تسلمه لهذه الوديعة سابقاء وبقائها في حوزته 
بدون سبب يبرره» كما يعتبر كذلك وقتا للإختلاس الوقت الذي يقوم فيه الأمين 
بالتصرف في شيء منقول موضوع لديه على سبيل الأمانة بالبيع أو الرهن أو 
المعاوضة... إل184/2, 


وبناء على ما سبق» وعلى اعتبار أن خيانة الأمانة جريمة فورية» فإن تقادمها 
يبتدئ من اليوم الموالي للإختلاس أو التبديد (أي من يوم اقتراف ركنها المادي) 
الذي يقوم به الجاني على المنقول المؤتمن عليه من طرفه!085, وفي هذا إاحجاف 
بحقوق المجني عليه بلا خلاف 7869 ذلك أن الجانى سوف يستغل حتما جهل 
المجني عليه بتاريخ اختلاسه أو تبديده للمتقول؛ حم إذا مات تقثرة التقادم, 


(184) ما لم يمكن إثبات أن للإختلاس وقتا آخر سابقا عن التصرف, سواء من طرف الجاني أو من 
طرف المجني عليه؛ وفي هذا يقول الدكتور حومد «بما أن الأمين المنهم يعرف وحده وقت 
التبديد» وأن صاحب الشأن لا يعرفه؛ لذلك فإن تاريخ المطالبة يعتبر مبدئيا وبصفة مؤقتة 
تاريخا للتبديد, وذلك إلى أن يثبت الجاني وقوع التبديد قبل هذا التاريخ, أو يكتشف القاضي 
حقيقة هذا التاريخ من وقائع الدعوى, وعندها يبدأ حساب التقادم من ذلك اليوم» (د. حومد 
م س 345 - 346). 

(185) وهذا هو موقف المجلس الأعلى عندنا الذي جاء في أحد قراراته بأنه «لا يرتكز على أساس 
قانوني الحكم الذي رد دفع المتهم بتقادم جريمة اختلاس محجوزء مكتفيا في هذا الرد 
بالإعتماد على تار يخ تحرير المحضر بعدم إحضار المحجوز لبدء سريان التقادم؛ مع أن التقادم 
يبدأ سريانه من تاريخ الإختلاس») (قرار عدد 961 صادر في 7 دجنبر 1961 مجموعة أحكاء 
المجلس الأعلى الغرفة الجنائية المجلد 3 ص 39). 

(186) يراجع الدكتور أحمد الخمليشي م س. ص 445» الذي يدعو بحق أمام هذا الفراغ التشريعي 
إلى تدخل المشرع للتنصيص على الكيفية التي يتحدد بها بدء سريان أجل التقادم في خيانة 
ل تكيفية بخالقة للصِداً الذي يطبق في احتساب أجال التقادم في الجرائم الوقتية 

فية عامة. 
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ورفع الضحية الأمر للقضاء#© فوجئ بانصرام فترة التقادم فتضيع عليه 


الثا : الاختلاس أو التبديد الذي يضادر من الأمين 10 يه يشترط فيه أن يكوا 
منصبا على كل المنقولات المؤتمن عليهاء وإنما الجريمة تتحقق إذا قام الأمين 
باختلاس أو تبديد المنقول أو المنقولات جزئياء ولذلك فالذي يؤتمن على 
مجموعة سندات» أو أسهم» بعضها إسمي والبعض الآخر لحامله» ويختلس فقط 
السندات التي لحاملها دون الإسمية التي يردها لصاحبهاء أو يقوم بتبديد الوسمية 
(تمزيقها أو إحراقها) دون السندات لحاملها التى يرجعها لمالكهاء يكون خائنا 
يدانا في املس ولو ذلاك اويا الشهمن الذي اتسى على سرع كم 
اسع بعضنياء ويحتفظ ظ ببعضها لنفسه» وما تبقى يرده للذي استأمنه عنها حيث 
يعتبر خائنا للأمانة رغم أنه لم يختلس ولم يبدد كل كل المتقولاات التي استوئمن 


ج ‏ تحقق الضرر بسبب الإختلاس أو التبديد : 


إذا كان المشرع قد أقرن بين واقعتي الإضرار بالمالك وإتيان الإختلاس أو 
التبديد في خيانة الأمانة عندما عاقب في الفصل 547 ق ج كل «من إختلس أو بدد 
بسوء نية إضيرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز...» فإن تساؤلا يطرح مع ذلك 


(187) ذلك أن المجني عليه وحده هو الذي يثير المتابعة إما بالإستدعاء المباشر» وإما بتقديم الشكوى 
إلى النيابة العامة التي تقوم بعد ذلك بتحريك المتابعة» أما إذا لم يتخذ المجني عليه (المتضرر) 
المبادرة فإن النيابة العامة لا تثير المتابعة أبدا تلقائيا» لأسباب عملية أهمها أنها لا تملك وسيلة 
تستعلم بها عما إذا كانت الأموال التي يتصرف فيها الناس مملوكة لهم ملكية خالصة أم أنهم 
يحوزونها حيازة مؤوقئة» وحتى إذا عرفت ذلك فإنها في الحالة الأخيرة لا تستطيع أن تعرف 
حدود العلاقة التي تربط بين المالك لرقبة المال والحائز له حيازة ناقصة» فلا يمكنها والحالة 
هذه أن تجازف بإثارة المتابعة. 

(188) ولذلك فإن موقف محكمة النقض الفرنسية القاضي بأن التقادم لا يبدأ إلا منذ الوقت الذي 
يكطن فيه الضصيّة خيانة الأمانة ولب مق وفك ارتكانياء أصلين لحقرق النتدي غليب ولو 
أنه يحتاج إلى تأسيس من الناحية القانونية» بسبب أن التقادم في الجرائم الفورَية يبتديئ .من 
وكعارة لان بها السادي ولد سع رللك حل الشمديكبار كني للق الماطي قكير 
إلى أن حكم محكمة النقض الفرنسية صدر في 4 يناير 1955 ونقلنا مضمنه عن الد كتور حومد 
مس ص 344 الذي يشير إلى أنه منشور في جازيت القصر 1-1955 - 352). 
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حول ما إذا كان الضرر يشكل فعلا عنصرا مستقلا فى الركن المادي لهذه الجريمة 
الإختلاس أو التبديد) يغني عن إثبات الضرر”0 بكيفية مستقلة ؟ 


لا جدال على أن خيانة الأمانة تقوم إذا تحقق أي ضرر مادي099 أو 
معنو ي1717 نتيجة لالإختلاس أو التبديد, ولكن الإشكال يطرح عندما لا يترتب عن 
الإختلاس أو التبديد أي ضررء ففي هذه الصورة هل يصح التقرير آليا يأن خيانة 
الأمانة لا تقوم أم أن الأعر ليس كذلك؟ 


الحقيقة أن الجواب على التساؤل السابق يرتبط بنوعية الضرر محل البحث» 
وعليه فإذا كان المقصود به الضرر «المحقق» أو «(الحاصل فعليا») للمجني عليه 
من فعل الجانى» فلابد من القول با شقراط عنصضر الضر 9ل كعنصر مستقل في خيانة 
الأمانة إلى جانب عنصر الاختلاس أو التبديد. 


لكن الأمر يختلف تماما إذا كان المقصود بالضرر هو الذي حصل فعليا») 
وكذلك «الممكن حصوله» أي «الضرر المحتمل» حيث لا يتصور والحالة هذه 


(189) «إن جرائم التزوير والنصب وخيانة الأمانة لا تنم عناصرها إلا بحدوث الضرر» (قرار المجلس 
الأعلى عدد 745 في 19 مايو 1977 مجلة القضاء والقانون عدد 129 ص 191). 
- ايكون قرار المحكمة ناقص التعليل يوازي انعدامه لما اكتفت من أجل إدانة الطاعن بخيانة 
الأمانة بأنه حول مبالغ مالية من أموال الشركة إلى حسابه الخاص ولم يعط الحساب عنها دون 
أن تبرز الخسارة التي لحقت بالشركة من جراء هذا التحويل بل أكدت أنها لا تستطيع أن 
تاحدد3 ما أتققه الطاعن على إصلاح الباخرة وأمريت باحراء خبرة حسابية في هذا الشأن 
وبادرت فى نفس الوقت إلى إدانته من أجل هذه الجريمة قبل معرفة ما ستؤول إليه هذه 
المعامية 06 (قرار المجلس الأعلى رقم 2909 في 28 مارس 1985 مجلة قضاء المجلس 
الأعلى عدد 39 ض 237). 

(190) كأن يتلف الأمين ورقة تتضمن إثباتا لعقد من العقود. 

(191) كإحراق الأمين لمذكرة من المذكرات أو لرسائل يود صاخبها الاحتفاظ بها للذكرى» كانت 
أوحفت عفد هذا الأمين: 

65 عجيثة إذا هو انتفى لم تقم الجريمة أبداء ونحو ذلك إيدا ع عدد من السندات لحاملها عند شخص 
لوقت معلوم؛ فإذا بهذا الأخير يقوم بتفويتها لآخر, إلا أنه وقبل حلول وقت ردها لصاحبها 
يقترفى مقداف اتل: الحاملها) للتي بددها من البورصة لكي يقدمها. لصاحبهاء ففي هذه 
الصورة؛ وكما هو واضح. لم يترتب عن فعل التبديد (أو الإختلاس) أي ضرر فعلي لمالك 
السيتدات (المتقول): 
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المنقولات92©؛ وبذلك يكون إنجاز الإختلاس أو التبديد دالا بذاته على حصول 
الضرر دون اشتراطه كعنصر مستقل إلى جانب العنصر المادي (الإختلاس أو 
التبديد) للجريمة!093. 


وبالنسبة للقانون المغربي نعتقد بأن اختلاس الأمين أو تبديده للمنقول 
المؤتمن عليه «لا يقع إضرارا بالمالك أو الحائز أو واضع اليد» إلا إذا لحق 
المجني عليه ضرر فعلي من تصرف الأمين» أما الضرر المحتمل فلا نرى كفايته 
للعقاب عن هذه الجريمة لسببين : 


الأول : هو أن الضرر المحتمل متصور في كافة حالات الإختلاس أو 
التبديد» حتى ولو لم يلحق المالك للمنقول أي ضرر فعلي» فيكون والحالة هذه 
ضرر محتمل بعقوبة خيانة الأمانة فيه مجافاة للعدالة واللإنصاف. 


الثانى : المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 547 ق ج» خفف عقاب هذه 


(192) وهذا ما يستنتج من أحكام القضاء المقارن (إلق نظرة على الهامش 196 للمقارنة مع موقف 
المجلس الأعلى). 
- «لا يشترط فى جريمة خيانة الأمانة أن يلحق المجني عليه ضرر بالفعل» بل يكفي أن يكون 
الضرر محتمل الوقوع؛ فإذا وقع الإختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله عن طريق المتهم 
أو غيره فإن العقاب يكون واجبا) (حكم 26 أكتوبر 1942 مج القواعد ج 1 ص 556 قاعدة 41 
أورده د. أبو الفتوح م س ص 237). 
- (يرتكب تبديدا العامل بشركة الألبان الذي يضيف إلى اللبن كمية من الماء ويحتفظ لنفسه 
شمن الكمية الزائدة لأن الشركة وإن لم يصبها ضرر مادي فإنها بهذا الغش معرضة لفقد ثقة 
زبنائها وفي هذا ما يكفي للقول بتوافر ركن الضرر) (حكم لمحكمة النقض الفرنسية نقله 
أبو الفتوح م س ص 237 عن د. حسن صادق المرصفاوي» جرائم المال ص 322» وكذلك 
عن د. محمود مصطفى ص 600). 

(93) ويقول الدكتور الخمليشي م س ص 437 : (والخلاصة أن الفقه في تعليقاته والقضاء في أحكامه 
يعترفان بأن الضرر الإحتمالي كاف لقيام خيانة الأمانة» وفي نفس الوقت يقولان إن الضرر 
عنصر مستقل ويتعين إثباته بهذه الصفة ولا يغنى عن ذلك إثبات واقعة الإختلاس أو التبديد, 
وهذا مالا يبدو سليماء لأن إحتمال الضرر واقعة لا يمكن فصلها عن واقعة الإختلاس أو 
التبديد» وفي جميع الجرائم التي يكون الضرر فيها مستخلصا من الفعل المادي بحكم التلازم 
الذي بينهما لا يعتبر الضرر فيها عنصرا مستقلا وإنما يندمج في العنصر المادي». 
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المشرع أناط قيام الجريمة ذاتها بتحقق ضرر فعلي» لأن هذا الأخير هو الذي 
يمكن تقييمه دون الضرر الإحتمالى الذي:لا يمكن قياس مدى أهميته أو تفاهته 
مادام قيامه ذاته رهين- في أغلب الأحوال ‏ باختلاس الأمين للمنقول أو تبديده إياه 
وليس بحصول أي ضرر قابل للتقويم بالفعل يكون لحق المالك أو الحائز أو 
واضع اليك 


والخلاصة التي نصل إليها هي أن الضرر عنصر مستقل في خيانة الأمانة في 
القانون المغربي ويلزم إثباته إلى جانب إثبات الإختلاس أو التبديد094. 


المطلب الثاني 
الركن المعنوي للجريمة 


خيانة الأمانة من الجرائم العمدية» لأن المشرع عاقب على إتيان ركنها 
المادي (الإختلاس أو التبديد) بسوء نية(”)؛ والقصد الجنائي فيها يتحقق بتوافر 
عنصري القصد الجنائى وهما : 


(194) وهو نفس موقف المجلس الأعلى (إطلع على الهامش 196). 
- لاحظ أن الدكتور حومد لا يرى عقاب المختلس أو المبدد إلا إذا ألحق فعله ضررا فعليا 
بالمجني عليه أما إذا لم يلحق بالمجني عليه أي ضررء فالفاعل لا يعاقب» ونتبين ذلك من 
قوله : 
وده وإذا كلفه يقبض مبلغ من المال فبدده» ثم يتبين أنه دائن لهذا الموكل بما يعادل امال 
الذي قبضه لحسابه؛ ففي هذه الحالات كلها لا يوجد ضرر للمالك أو الحائز فهل يعاقب 
الفاعل ؟ بالنسبة للقانون المغربي يجب ألا يعاقب لأنه اشترط وجود الضرر؛ ولكن 
الاجتهادين المصري والفرنسي يتوسعان في مفهوم الضرر كثيراء ويقولان بأن الضرر 
المحتمل يكفي» وهذا التوسع يلغي عمليا ركن الضرر» (م س ص 340). 

(195) - إن عنصر سوء النية في جريمة خيانة الأمانة مفترض إلى أن يثبت العكس» (قرار للمجلس 
الأعلى أورده الدكتور الخمليشي م.س ص 443). 
- الا يكون معللا تعليلا كافيا وبالتالي يتعرض للنقض الحكم الذي وقد ثبت لديه إتلاف 
المتهم لثمن بيع ماشية لم يورد ما يبرز تحلل هذا الأخير من رده للمشتكي الجزء من الربح 
المتفق عليه طبقا للعقد الرابط بينهما والذي اقتصر على التصريح بانعدام سوء النية لدى المتهم 
دوك الإنبات بما يسند ذلك» (قرار المجلس الأعلى في 24 أكتوبر 1968 مج ق م ع في المادة 
الجنائية ص 104). 
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أولا : علم المبدد أو المختلس بأن حيازته للمنقول الذي بين يديه هي حيازة 
ناقصة (على سبيل الأمانة...) وبأن ملكيته عائدة للغير» بحيث لا يجوز له والحالة 
هذه ممارسة أي عمل مادي أو قانوني عليه بدون رضاء صاحبه ‏ مبدئيا ‏ أما إن . 
كان الفاعل يعتقد عن غلط ‏ أو جهل - بأن المنقول مملوك لهء كأن توهم بأن 
صاحبه قد وهبه له مثلا أو أباح له التصرف فيه أو أنه عائد إليه بالارثء أو إعتقد 
بأنه من جملة المنقولات العائدة للتركة فى حين كان هذا المنقول وديعة عند 
الهالك... في هذه الحالات وما شابهها كثير» ينتفي علم الفاعل بحقيقة الواقعة 
الإجرامية ‏ التي هي تبديد أو إختلاس المنقول المستأمن عليه والعائد للغير - من 
الناحية الواقعية. 


ثانيا : إتجاه الإرادة إلى تنفيذ الواقعة الإجرامية التى هى تبديد أو إختلاس 
منقول عائد للغير» وهذا يؤدي إلى القول بأن إكراه الحائر للمنقول حيازة ناقصة 
على تبديده (بإحراقه أو تمزيقه أو بيعه مثلا)» يفقد الركن المعنوي (القصد 
الجنائي) عنصري الوإرادة. وحرية اللاختيار (0196), 


وعلى العموم فإن القصد الجنائي في خيانة الأمانة يتحقق كلما قام شخص 
بتبديد أو إختلاس منقولات موضوعة بين يديه على سبيل الأمانة أو سلمت إليه من 
أجل إستعمالها ‏ أو إستخدامها ‏ لغرض معين عن علم واختيار» فإذا تحقق هذان - 
العنصران قام القصد الجنائي عند الفاعل وإذا انتفى أحدهما أو كليهما تخلفت 
الجريمة بسبب غياب القصد الجنائي العام عنده ولا حاجة لاشتراط توفر قصد 
خاص لدى هذا الأخير والذي يرى بعض الفقه279779 وأقضية القطباء779 ضيروارة 


(196) ونحو ذلك إكراه شخص على تمزيق وثيقة تحت تهديد إطلاق الرصاص عليه إن لم يفعل؛ أو 
الخوف من هلاك بضاعة لا تنحمل الحرارة التي ابتدأت بالتصاعد حيث يقوم الأمين ببيعها أو 
استبدالها بأخرى أو يتصرف فيها بأي تصرف آخر. 

(197) الدكتور عبد الوهاب حومد م س ص 342) وأبو الفتوح م س ص 236. 

(198) جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية «بأن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتتحقق 
سمبعرد تضرف السدهم في الشيء السام إلية أو خلطهبمالف و إنما يعظلب قوق ذلك قبربها 
نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه» فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في 
حكمهاء فإن الحكم يكون قاصرا) (حكم 18 دجنبر 0 مجموعة القواعد القانونية ج 1 ص 
7) يراجع كذلك قرارها الصادر في 16 أبريل 1951 المجموعة السابقة ص 557 قاعدة 49. 
وقرار 11 أكتوبر 1950 في نفس المجموعة ص 559 قاعدة رقم 65. 
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توافره ويعبرون عنه (بنية ية تملك المبدد أو المختلس للمنقول)» حيث البرهنة على 
عدم جدوى إه شتراطه لا تحتاج إلى كبير عناء إذ أن خيانة الأمانة تتحقق بلا خللاف 
عند تمزيق سند أو إتلافه أو إحراقه من طرف الأمين عليه حيث يتضح بأن التبديد 
فى مثل هذه الصورة؛ لا يقصد به إضافة أي شىء إلى ملكية المبدد099. 
هذا وطبقًا للقواعد العامة فإن النيابة العامة ملزمة بإثبات كل عناصر خيانة 
الأمانة ومن جملتها القصد الجنائي فيها بعنصريه العلم والإرادة. 
إلا أنه وكما هو معلوم فإن مكونات القصد الجنائي على الخصوص هي 
عناصر غير مادية؛ أي نفسية» ترجع لذهن الجاني ودواخله» وبذلك فهو إن لم 
يعترف بكونه يحيط بالواقعة الإجرامية إحاطة تامة» وبأنه زيادة على هذه الاحاطة 
أو العلم قام بتنفيذك ماديات الجريمة بإرادته الحرة, فلا سبيل والحالة هذه ع اراي 
العمد عنده بكيفية مباشرة» ولذلك فإن النيابة العامة غالبا ما تعتمد على الاثبات 
غير المباشر لهذا العنصر بالتجائها إلى القرائن الدالة عليه فى غالبية الحالات؛ 
وهذه القرائن تتأسس على أن مجرد إتيان الفاعل للإختلاس أو التبديد لمنقولء 
وضع لديه على سبيل الأمانة أو بقصد استعماله ورده مثلاء يفيد توافر القصد 
الجنائي (سوء النية) لديه على اعتبار أن المفروض في الشخص أن لا يأتي أي 
نشاط إلا إذا كان ذلك بإرادته الحرة وبعد إدراك منه لماهية هذا النشاط 4200 لكن 
يبقى له إن هو أراد نفي هذه القرينة إثبات العكس بجميع الطرق. 


(199) يراحجع في هذا الرأي أستاذنا الدكتور أحمد الخمليشي م س ص 439. 


(200) جاء في قرار للمجلس الأعلى «بأن الإعتراف بحيازة المال على وجه الأمانة وعدم الإدلاء 
يأصول التواصيل (الفجل الجمادي) يثيت بسوء الئية)» (قران غير متشور أوردة الد كقؤر 
الخمليشي في المرجع السابق ص 443 هامش 139). 
وفي قرار اخر اعتبر المجلس الأعلى بأن عنصر سوء النية (القصد الجنائي) في خيانة الأمانة 
مفترض إلى أن يثبت العكس (قرار عدد 1657 بتاريخ 7١‏ نوفمبر 1974 قضية عدد 40478 أورده 
الدكتور الخمليشي م س ص 442 هامش 137) وقد تصدى أستاذنا في مرجعه السابق (ص 442 
- 443) لاستعمال المجلس الأعلى لمصطلح «إفتراض القصد الجنائي» (سوء النية) بسبب ما 
يتضمنه من عدم الدقة» على اعتبار أن القصد الجنائي في كل الجرا ثم التي يقال بأن القصد 
الجنائي فيها مفترض كجريمة إصدار شيك يدون رصيد - يلزه إثباته وكل ماه لاير أن 
الإستفادة من نظام القرائن يسمح بالقول ين بوت الركن المادي في هذه لجرا 
ىا 00 
بأن القول بافتراض بعض الوقائع في الميدان الجنائي يؤدي إلى الإعتداء على حرمة قاعدة 
شرعية التجريم والعقاب... إلخ. ِِ 
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المبحث الثاني 
عقاب خيانة الآمانة 





عقاب الجريمة في صورتها العادية : 


من خلال الفصل 547 ق ج يتبين أن المشرع قد.عاقب خيانة الأمانة في 
صورتها البسيطة (أو العادية)؛ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 
0 إلى 2000 درهم وإلى حجانب العقوبة الأصلية السابقة بقة نجد المشرع أجاز في 
الفصل 555 ق ج للمحكمة الحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من 
الحقوق المشار إليها في الفصل 40 ق ج» وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات 
إلى بعش 01م , 


الحكم بوقف تنفيد العقوبة فيها202 فى هذه الخصوصية يظهر ضعف الزجر 


- ويبدو لنا بأن اللجوء إلى نظام القرائن في إثبات بعض الوقائع» سواء في النطاق الجنائي أو 
المدني» يسمح بالقول بأن هذه الوقائع مفترضة بقرينة من القرائن» ولا غضاضة في هذا مادام 
هذا الافتراض بسيظا يقبل إثبات العكسء ذلك أن الإثبات بالقرائن ‏ كما هو معلوم ‏ ينطلق 
من واقعة معلومة» لإثبات واقعة مجهولة فيكون الإعتماد على ما هو ثابت معلوم؛ لوثبات مأ 
هو مجهول غير معلوم مجرد افتراض قد يصادف الصواب وقد يكون خاطناء ولا نعتقد بأن 
في هذا البناء ما يخالف مبدأ شرعية الجرائم وعقوباتهاء إذ ما الفرق بين أن نقول بأن ثبوت 
الركن المادي في خيانة الأمانة يشكل قرينة على ثبوت القصد الجنائي لدى الجاني الذي له 
حق القيام بإثبات عكس ما تفيده هذه القرينة» وبين الفول بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة 
مفترض نبوته بمجرد ثبوت الإختلاس أو التبديد؛ إفتراضا بسيطا قابلا لإثبات العكس. 
وعلى كل فالفقه متفق على أن ما لا يجوز افتراضه سواء في الميدان الجنائي أو المدني - هو 
الننائج القانونية كالمسؤولية مثلا؛ أمنا الوقائع - والقصد الجنائي واقعة من الوقائع - فيجوز 
افتراضها. (يراجع في هذا الدكتور لبيب شنب» م س ص 275 وبلانيول وريبيرو بولانجيه 
القانون المدن ضص 363) وشابي المسردولية العمومية والمسؤولية الخاصة رسالة من باريمس 
54 ص 304) . 

رسخ ممق الععويه لمصائل ونان لجست برا ضقي سوال هدي ري رن ا سان 
9 و550 ق ج. 

(202) عملا بالفصل 55 ق ج. 
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ويجدر بنا التنبيه كذلك إلى أن المشرع لم يعاقب على محاولة هذه الجريمة 
بسبب أن عقاب محاولة الجنح لابد فيه من نص خاص» » ومع ذلك يمكن القول 
بأن عدم عقاب المشرع على المحاولة في هذه الجريمة بالذات قد لا يرجع إلى 
عدم رغبته في عقابها وإنما يرجع في الحقيقة إلى عدم إمكانية تصور الشروع في 
خيانة الأمانة» التي تتحقق دوما في صورتها التامة بمجرد تغيير الحائز لنيته من 
حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة» وذلك بالظهور على الشيء بمظهر المالك» حيث 
لا يتأتى والحالة هذه تصور البدء في تنفيذها دون إتمام الركن المادي له2091, 


تخفيف العقاب فى هذه الجريمة : 


خفف المشرع عقوبة خيانة الأمانة في الفقرة الأخيرة من الفصل 547 ق ج 
إذا لم يرافقها أي ظرف مشدد من الظروف المشار إليها في الفصل 549 و550 
ق ج - وجعلها من شهر إلى سنتين (جنحة ضبطية) وغرامة من مائتين إلى مائتين 
وخمسين درهماء إذا كان الضرر الناجم عن الجريمة قليل القيمة» والمشرع في 
النص المذكورء إذا كان قد أخذ بعين الإعتبار زهادة الضرر أو تفاهته فإنه لم يحدد 
له قيمة معلومة تلزم المحاكم» ولذلك يبقى لهذه الأخيرة أن تحدد هذه الزهادة في 
كاه الوا تتمتع بها في تقدير الوقائع وخلع التكييف القانوني 

مع التزامها بطبيعة الحال بإبراز هذه الوقائع في الحكم لكي تتأكد محكمة 
ساد يوي ملاءمة وصف الضرر بأنه قليل القيمة أو تافهها22. 


وكما هو واضح فإن المشرع لم يقرر العذر المخفف في هذه الحالة بسبب 
تفاهة أو زهادة المنقول المختلس أو المبدد فقط»؛ وإنما توسع أكثر من ذلك عندما 


(203) لاحظ أن الدكتور حومد يرى في الصفحة 346 -اتفسن رايا دفيقول : «بأن الشروع غير معاقب 
لأن المشرع لم ينص على عقابه صراحة» ولأن المال يكون في يد الأمين أصلا فهو غير 
مي 200200202020700 الاسم عل بوط مج اجون 
الموالية (347) ليقرر العكس فيقول : «... غير أن تعامل القضاء جار على أن المحاكم حين 
نجد تفسها أمام شرو متمثل في بعض التصرقات البيحة لني تستحجق عفان فى رأيهاء فإنها 

تعين الوصفى من ضور عفى حجيانة الامانة إلى شروع في السرقة والشوويع في السيقة سعافيب» 
دجا ابا لفاقل با لوصف رلكن لايد لها من كران الوانةسحى تين اسحنها 
النقض قرارها.. 

ممح على أحلى خوك الا المح عن الس رعق فى الام يان عرج ةلك اللو 1 

الموضوع في تطبيقه له باعتباره عذرا قانونيا مخففا من العقاب (وهو مسألة قانونية). 
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هذه أن ينال الجاني التخفيف سواء كان المنقول ذا قيمة مادية كبيرة أو صغيرة) 
تبعا للضرر الحاصل للمالك أو الحائز بسبب الجريمة» وليس لقيمة المنقول 
المتعلمى أ الميلاة: 


تشديد عقاب الجريمة : 

كدت ات العقاب على الجاني ة في الفصلين 59 5 امم 

بستني الققول 27 9 ق 0 تشدد تك ة خيانة اله الأجان اي بد و يي 

- إذا ارتكبها عدل أو 0 أو قيم أو مشرف قضائى وذلك أثناء 
قيامه بوظيفته أو يسببها. 

- إذا ارتكبها الناظر أو الحارس أو المستخدم في وقفء إضرارا بهذا الأخير. 

- إذا ارتكبها أجير أو موكل» إضرارا بمستخدمه أو موكله. 

وبمفتضى الفصل 0 ق 2 فإك عقو بة[207) الجريمة شد فترفع عقوبة 
الحبس المقررة للجريمة العادية إلى الضعف (من سنة إلى ست سنوات)» ويرقع 
الحد الأعلى 70 إلى مائة ألف فرعم إذا تكسي الجريمة أحد مها 


رضي سوا يصفتهم الشخصية أو فته ملرين أ سيرين أو مل لش كات 
أو مبواسملناك تجارية أو صناعية. 


أسباب الإعفاء من العقاب وقيود المتابعة : 


فى الفصل 8 ق سس : «الاعفاء مرخ العقوبة) وقيود المتابعة الجنائية 
0 عو حيس ب جا وا يا ا 0 
عليها بالفصل 547 ق ج»). 
(205) دون اعتبار لقدر الضرر الحاصل سواء كان كبيرا أو صغيرا. 


(206) - (207) نقصد تشديد العقوبة الأصلية وليس العقوبات الإضافية التي لا تتغير بسبب توقيع 
ظروف التشديد. 
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1 - فإن الجاني إذا كان زوجا أو أصلا لمالك المنقول المختلس أو المبدد 
فإنه يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية2©08 وف 4 ق ج). 


2- بمقتضى الفصل 535 ق ج إذا كان المنقول المختلس أو المبدد مملوكا 
لأحد أصول الجاني أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة» فلا يجوز متابعته 
إلا يداه على شكوى من المجمي. عليه كنا أن سحي الشكوين. يضم نمدا 
للمتابعة!209 , 


3 أسياب الإعفاء من العقوبة» وقيود المتابعة المشار إليها في الفصل 548 
تطبق فقط عندما تكون الجريمة بسيطة وغير مرفوقة بأي ظرف من ظروف 
التشديد المنصوص عليها في الفصلين 549 و550 ق ج» وهذا ما يستفاد من الفصل 
8 الذي ربط الإعفاء من العقاب» أو الأخذ بقيود المتابعة» بالحالة التى تكون 
الجريمة معاقبا عليها بالفصل 547 ق جء أي لما تكون الجريمة عادية» أو عندما 
تكون مخففة بأن كان الضرر الناجم عن الجريمة قليل القيمة. 


4 - بمقتضى الفصل 536 ق ج.» فإن المخفون للأشياء المتحصلة من خيانة 
الأمانة وكذلك المشاركون والمساهمون مع الفاعل (أو الفاعلين) الأصلى 
للجريمة الذي (أو اللذين) ينال الإعفاء من العقاب أو يستفيد (أو يستفيدون) من 
قيود المتابعة الجنائية في هذه الجريمة طبقا للفصل 548» لا يسري عليهم هذا 
الاعفاء أو قيود المتابعة طالما لا تتوافر الصضفات المشار إليها فيهم. 


(208) (اتطيق مقتطبيات الفصضال 548 ودا يلي من مجمرعة القانون الجنائي كتقضي أن يكرت المختدي 
عليه بالسرقة أو خيانة الأمانة في حالة تمكنه من تقديم الشكاية أو سحبها وبالتالي تصح 
نصرقاته وإبحازثه» فإذا كان في حالة مرضية ا لا تتشم له بذللك كنا مو الكان ف 
النازلة. فلا مجال للأخذ بالمقتضيات الواردة في الفصول المذكورة» (قرار رقم 4722 تاريخ 
26 يونيو 1991 مجلة قضاء امجلس الأعلى عدد 47 ص 184). 

(209) ) أما في غير هذه الحالة فلا حاجة لشكوى المتضرر لصحة المتابعة؛ كما أن سحبها لا أثر له 
(قرار المجلس الأعلى رقم 713 سلسلة قانونية رقم 1 ص 265). 
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الميحث الثالث 
الجرائم الملحقة بخيانة الآمانة 












في الفرع الثالث من الباب التاسع من الكتاب الثاني من المجموعة الجنائية 
تعرض المشرع بعد فصله في خيانة الأمانة إلى بعض الأفعال القريبة من هذه 
الجريمة وعاقب عليها باعتبارها جرائم مستقلة02؛» في فصول خاصة؛» وهذه 
الجرائم على التوالي هي : 


بدون عذر مشروع (ف 551 قف ج). 


- جريمة إستغلال حاجة قاصر دون الواحدة والعشرين» أو البالغ الفاقد 
أو إبراء أو أي سند يمس ذمته المالية بكيفية تضر به (ف 552 ق ج). 


- جريمة خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض (ف 555 ق ج). 


قضائي (ف 554 ق ج) وسوف نلقي الضوء على جريمتين من الجرائم السابقة 


كما يلن :: 


(210) والملاحظ أن العقوبات التي قررها المشرع لزجر هذه الجرائم تختلف بحسب خطورة 
الجريمة؛ فمنها ما هي معادلة لعقوبة خيانة الأمانة في صورتها العادية (العقوبة المقررة طبقا 
للفقرة الأولى من الفصل 552 ق ج)» ومنها ما هي أشد منها (العقوبة المقررة وفقا للفقرة 
الأخيرة من الفصل 552 ق ج. أو الفقرة الأولى من الفصل 553 أو الفقرة الثانية منها التي تحيل 
على تطبيق أحكام التزوير طبقا للفصلين 357 و358 ق ج))؛ ومنها ما هي دون ذلك (العقوبة 
المقررة لزجر الجرائم الواردة في الفصلين 551- 554 ق ج). 
كان هذا بالنسبة للعقوبات الأصلية أما العقوبات الإضافية فهي واحدة سواء في خيانة الأمانة 
أو في الجرائم الملحقة بها بإستثناء جريمة الفصل 551 ق ج التي أغفل المشرع تقرير أية عقوب 
إضافية لها إلى جانب العقوبة الأصلية (ف 555 ق ج). 
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المطلب الأول 
جريمة رفض تنفين عقد أو رد المبالغ المقبوضة 
مقدما من أجل تنفيذه بدون عذر مشروع 


النص القانوني : 

((من تسلم مقدما مبالغ من أجل تنفيذ عقد» ثم رفض تنفيذ هذا العقد أو رد 
تلك المبالغ المسبقة دون عذر مشروع؛ يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر 
وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما») (ف 551 ق ج). 

وباستقراء النص السابق يظهر أن المشرع لم يلجأ إلى التنصيص على تجريم 
الإمتناع عن رد ما تسلمه أحد المتعاقدين مسبقا من مبالغ مالية من أجل تنفيذ 
عقد211, إلا بعد أن أدرك أن الحماية التى يقررها القانون المدنى لأطراف التعاقد 
ليست كافية» فقرر تعزيرها بجزاء جنائي» ذلك أنه من خلال الملاحظ في الحياة 
العملية أن يتسلم أحد أطراف العقد مبالغ مالية على سبيل العربون» ويكون الهدف 
منها تأكيد قيام العقد بين الطرفين» وخصوصا في العقود التي تكون محلاتها عقارا 
من العقارات كالدور والقطع الأرضية... إلخ» حيث غالبا ما نجد الطرف البائع 
حتى بعد قبظيه للدسبيق مساق اتن اجات اجر ارات يقلي السيبكيا السمترييه. - وهي 
إجراءات تدخل في إطار تنفيذ العقد ‏ لأنه قد يكون وجد مشتريا يمكنه من ثمن 
أعلى من ذاك الذي باع به سابقاء فيناور المشتري الذي قد يقبل بالتقايل من البيع 
الواقع سابقاء إلا أنه مع ذلك لا يمكنه حتى من التسبيق الذي قبضه منه ابتداءء 
والذي قد يكون مبلغا ماليا كبيرا وظفه البائع الشره في أعمال المضاربة.. 

إلا أنه ومع جنوح المشرع إلى حماية المتعاقد الذي يجد نفسه بالإضافة إلى 
حرمانه من اللإستفادة من المزايا التى كانت ستعود عليه من تنفيذ عقد كان قد أبرمه 


(211) بعد رفضه لهذا التنفيذ طبعا. 
- «من تسلم مبالغ من أجل تنفيذ عقد ثم رفض تنفيذ هذا العقد أورد تلك المبالغ المسبقة دون 
ا .1 
0 المجاس الأعلى رقم 7207 سلسلة تشريعات عائية تحبيي ولعايق 
عند التعليق على الفصل 551). 


443 





سبقه من أجل تنفيذ هذا العقد» فإننا مع ذلك نعتقد بأن هذه الحماية ناقصة لسببين 


إلنين. 

الأول > هو أذ نطاقها قاصر على الحالات التي يكون فيها المتعاقد قد 
تسلم مبالغ مسبقة من أجل تنفيذ عقد ثم رفض إنجاز هذا التنفيذ أو رد المبالغ 
الى سبق لذ او الهلعها سن الطرف الكهرء وعذا عون أن الول م أتسافة الذي 
تعاقد مع آخر وتسلم منه التسبيق حتى ولو امتنع عن تنفيذ العقد بدون عذر 
مشروع إذا هو رد له فقط تلك المبالغ ‏ بعد أن يكون قد حل أزمته المالية ‏ بينما 
كان الأفيد هو أن يكون العقاب لاحقا كل الذي يخل بتنفيذ عقد سبق أن أبرمه 
مع آخر بدون عذر مشروع حتى ولو كان قد رد المبالغ التي يكون قد تسلمها 
مسقًا|212), 

الثانى : وهو أن القضاء المغربى يقلص من هذه الحماية خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بإثبات بيع واقع على عقار يكون البائع فيه قد أدين بمقتضيات الفصل 
1 ق ج» ذلك أنه في التطبيق نجد المجلس الأعلى (حاليا حكمة النقض) يتشبت 
بضرورة توافر محرر مكتوب حتى يمكن اعتبار العقد منعقدا طبقا للمادة 489 ظ 
ل ع؛ إل يعكسسب نظره فبغير هذه الكتابة إلا نكون بصدد عقد موجود أبدا) 
ويستفاد من هذا أيضا أن إقرار الأطراف بوقوع البيع بينهما مثلا سيعتبر دون أثر 
حتما في نظر المجلس المذكورء عملا بموقفه من تفسير الفصل 489 ق ل ع» هذا 
الموقف الذي أكده في نازلة تتمثل وقائعها في أن شخصا بعد أن توبع أمام 
المحكمة الزجرية واعترف أمامها اعترافا قضائيا صحيحاء بأنه بالفعل قد أبرم 
عقد بيع مع المشتكي» وتسلم منه العربون وبأنه ‏ أي المتابع ‏ يمانع وبدون عذر 
في تنفيذ هذا العقد» وبعد أن أدانته المحكمة بعقوبة حبس نافذة وأ صبح الحكم - 
الجنائي مكتسبا لقوة الشيء المقضي» طالب المشتري من القضاء الحكا له بعد ْ 
البيع لكي يقوم مقام السند المثبت للبيع يسمح له بمتابعة إجراءات التسجيل لدى 


13 بل إن المشرح كان عليه أن د و ل 1 ذلك يدود | ظ 
لم يردها. 


ضيه 





المحافظ العقاري» فقضت المحكمة الإبتدائية والإستئنافية بوجود البيع بين 
الطرفين» لكون المخل بتنفيذ العقد قد اعترف أمام القضاء بواقعة قيام البيع وأن 
الإقرار سيد البينات» لكن المجلس الأعلى نقض هذا القضاء بقوله : «إذا كان 
المبيع عقارا محفظا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ وإذا اختل 
هذا الركن الشكلي فإن البيع لا يقوم؛ وأن المحكمة لما اعنمدت على مجرد إقرار 
قضائي أمام المحكمة الجنحية لإثبات بيع عقار محفظ تكون قد خرقت القانون 
- يقصد الفصل 489 ظ ل ع وعرضت قرارها للنقض)13©. 


يتبين من القرار الذي لخصنا وقائعه وأوردنا الحل الذي تبناه المجلس 
الأعلى بصدده. أنه اعتبر الكتابة التي أوجبها المشرع في الفصل 489 ظ ل ع, 
هي للإنعقاد لا لاوثبات» مع أنه توجد قرارات أخرى للقضاء المغربى إعتبرت 
أن الكتابة هي للإثبات فقط في هذه الحالة» كقرار محكمة استئناف مكناس 
الذي جاء فيه : (وحيث أن الشرط الشكلي في البيع المشار إليه في الفصل 489 
قل ع4 يراد ية إثبايت البيع لا إنعقاده» لأن عقد البيع الأصل فيه أن يكون 
رضائياء فالأولى أن تكون الكتابة فيه للإئبات لا للانعقاد» لأن الالترامات 
التعاقدية تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهها 
ميعيا .ج214 

فكما هو واضح. فبقدر ما يلقى قرار محكمة الإستئناف من تأييد يلقى قرار 
المجلس الأعلى من تحفظ في النازلة السابقة خصوصاء وأنه وقع منه تجاهل تام 
لقرار جنائي بات يثبت أن عقدا من العقود قد تم إبرامه من شخصين ووقع الإخلال 
بتنفيذه من طرف أحدهماء وهو البائع؛ الذي أدين جنائيا بحكم بات» بمقتضى 
الفصل 551 ق ج في جريمة تفترض بداهة أن هناك عقدا من العقود قد قام» ورفض 
تنفيذه دون مبرر مشروع من طرف الممتنع» ولا يكون مفهوما كيف اقتنع 
المجلس الأعلى بعدم ثُبؤت البيع لغياب الكتابة الثابتة التاريخ طبقا للفصل 489 
ظ ل ع بين الطرفين بحجة أن الإعتراف القضائي لا يشكل كتابة» مع أن 
الإعتراف القضائي ليس هو الواجب الإعتداد به دليلا في ثبوت البيع في النازلة, 


(213) قرار عدد 817 بتاريخ 27 أبر يل 1983 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 32 ص 52. 
(214) قرار عدد 14 بتاريخ 19 محرم 1401 موافق 1980/11/25 (غير منشور). 


445 











بل الدليل على وجود البيع هو الحكم الجنائي البات المثبت بكيفية لا تقبل 
المجادلة فيها على إخلال أحد المتعاقدين بما تم الإتفاق عليه بينهما سابقا في عقد 
من العقود؛ وإلا فكيف أمكن للمحكمة الجنائية أن تقضي بعقوبة الجريمة 
المنصوص عليها فى الفصل 551 ق ج؛ دون أن يكون قيام العقد بين الطرفين قد 
ثبت لديها ثبوتا قطعيا لا محل للنقاش فيه ؟ 


















إخلال واضح إذن بحجية الأمر المقضي فيه جنائيا في هذه النازلة لا مبرر 
له إلا في كونه محاولة من أجل تحجيم إعمال مبدأ تقييد القاضي المدني بالحكم 
الجنائى» وبالتالى التقليص من الحماية التي استهدفها المشرع الجنائي من تقريره 
للفصل 551 ق ج. وإلا فكيف يقع القفر على حكم يثبت عقدا من العقود للبحث 
فى الأدلة التي اعتمد عليها هذا الحكم؛ من أجل الوصول إلى النتيجة التي قررها 
فى منطوقه؛ مع أن الثابت فقها(ة© في موضوع حجية الحكم الجنائي أمام 
القضاء المدنى؛ هو أن القوة الإقناعية (الإثباتية) للحكم مستقلة عن الأدلة حي 
الدوافع التي دفعت بالمشرع إلى اشتراط الكتابة في البيوع العقارية كما جاء في 
القصل وهه ظال ع: :وإ كانت تعمفل في ضرورة مراعاة المصلحة العلبا 
للمجتمع بكيفية غير مباشرة» فإن المصلحة الخاصة كانت هي المقصودة أساسا 
بث الشك فى العدالة الجنائية هى الدافع إلى تقرير مبدأ حجية الأمر المقضي فيه 
جنائيا أمام القضاء المدني بالدرجة الأولى» لا المصلحة الخاصة التي قد 
يستفيدها من يحتج بالحكم الجنائي» وحيث المبدأ القار هو تقديم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة؛ كان الأولى للمجلس الأعلى أن يعمل الحكم 
الجنائى البات» ويعتبر بأن العقد قائم بين الطرفين حينما قضى القضاء الجنائي 
بإدانة أحد الطرفين عملا بالفصل 551 ق ج. 





(215) هبرو (نتوءدط16]) رسالته حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني ص 22722» راجع كذلا" 
مؤلفنا حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني عند الفصل الرابع من الباب الثاني المخصد 
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المطلب الثاني 
جريمة خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض 


النص القانوني : 
فوق التوقيع إلتزاما أو إبراء أو أي تصرف آخر يمكن أن يمس شخص الموقع عليها 
أو ذمته المالية؛ يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسة 
ألاف درهم. 
وفي حالة ما إذا كانت الورقة لم تسلم إليه على سبيل الأمانة؛ فإنه يعاقب 
كمزور بالعقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و3586 حسب اللتفسييزلا رض 
المقررة فيها» رف 553 ق ج). [ 


إعتمادا على النص السابق نلاحظ أن المشرع قد ميز فى عقاب هذه 
الجريمة بين إفتراضين : 


الأول (تعرض له في الفقرّة الأول)#:وفية يكون الأمين هو الذي كتب بد 
ني4”) فوق التوقيع إلتزاما أو إبراء أو أي تصرف يمكن أن يضر بالموقع على 
الورقة) ونحو ذلك أن يقوم الوكيل الذي يوقع له الموكل ورقة على بياض لكى 
يحرر عليها فيما بعد اللإتفاق الذي عين له عناصره مع المتعاقد الآخرء إما بالتواط» 
معهع وإما عن رغبة منه في الإنتقام من موكله. بكتابة غير ما أمر (أو صرح له) به 
الموكل؛ كأن يوقع له على أساس كراء العقار لكن الوكيل يكتب في الورقة الموقعة 
على بياض بيع الموكل لهذا العقار17©. 

فكما هو واضح في هذا الإفتراض فإن المقدترف للجريمة يجب أن 
يكون مؤتمنا على الورقة الموقعة على بياض وبعقد من عقود الأمانة 
(216) لأن الجريمة عمدية؛ لا تتحقق أبدا إذا الكاتب لم يقصد أبدا الإضرار يصاحب الورقة الموقعة 

على بياضرا) بأن كتب إلتراما بحسن نية» كالبيع بدل الهبة) أو الرهن بدل القرض... 


(217) أو أن يوقع له شيكا على بياض (وهو ورقة) لكي يملأه فيما بعد بمبلغ من التقود لأحد العملاء 
فيقوم الوكيل بوضع مبلغ أكبر مما هو متفق عليه مع موكله... 
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والتى لا تخرج عملياعن إثنين منها وهماعقدي الوكالة”” أو 


الوحوية219) : 


واشتراط ارتباط الخائن مع المجني عليه بعقد أمان من النوعين السابقين له 
أهمية قصوى إذ أنه أي هذا الإرتباط ‏ هو الذي يجعل من فعله جريمة مستقلة 
تعاقب بمققضى الفصل 217553 بدل إخضاعه لأحكام التزوير» على اعتبار أن فعله 
حينئذ يشكل ‏ بلا خلاف - تزويرا ماديا يخضع فيه لأحكام هذا الأخير" . 


الافتراض الثاني (تعرض له في الفقرة الثانية) وفيه يكون الجاني لم يتسلم 
الورقة الموقعة على بياض بعقد من عقود الأمانة» وإنما توصل إليها عن غير طريق 
التعاقد كإكراه الموقع عليها على تسليمها إياه» أو سرقتها منه... وملء ما فوق 
التوقيع بعد ذلك من طرف المستولي على الورقة وباستقلال عن إرادة موقعهاء 
وفي هذه الصورة قرر المشرع إعتبار الواقعة تزويرا تسري عليها أحكام هذا 
الأخير والمقررة على الخصوص في الفصلين 357 و358 ق ج. 


على ضوء الإفتراضين السابقين إذن عالج المشر ع خيانة الأمانة في ورقة ظ 
موقعة على بياض» ويبقئ أن نشير إلى بعض الملاحظات في ختام بحث هذه 








جود ححد حت عدا دمر 0 00 
8 لي اس 7 يي عسوو أ سسها 


كسح 


الجريمة. 


الأولى : وتتعلق بما إذا كان يشترط في الورقة الى سلاست إل الأمين :أن 
تكون بيضاء بتمامها أو يكفي أن تكؤن موقعة في أسفلها حتى ولو كانت متضمنة 


(218) كما في المغال السابق. 

(219) وقد حكمت محكمة إكس في 9 يونيو 1 (25 85 1962 .©.©.8) بأنه إذا ما سلم الزو ج لزوجته 
دفتر شيكات كان قد وقعها ‏ أي أوراق الدفتر ‏ سابقا (وهو توقيع على بياض)» ثم حدث 
طلاق بينهما في حين ظل هذا الدقتر في حوزتهاء فقامت والحالة هذه بشراء معطف من النر 
الرفيع بمبلغ مالي كبير» دفعت لصاحبه ثمنه شيكا من شيكات زوجها الموقعة على بياض ثم 
ما كان منها إلا أن باعته بعد ذلك للحصول على تمنه. 
ولما اشتكاها الزوج أدانتها المحكمة عن جريمة استعمال ورقة موقعة على بياض ولم تأخذ 
بدفعها القائم على أنها قامت بذلك مدفوعة بضرورة حاجتها إلى شراء بعض الأدوات لمنزلها. 
على اعتبار أن شراء معطف من الفرو الثمين لا يشكل ‏ في نظر المحكمة ‏ حاجة منزلية. 

(220) بمعنى أن إخضاع المشر ع عقاب الفعل لأحكام خاصة» وهي تلك المقررة في الفقرة الأولى 
من الفضل 533 ق ج» بدل أحكام التزوير الشديدة ‏ وفي هذا تخفيف على الفاعل كما هو 
ظاهر ‏ فلم يكن إلا بسبب ارتباط الموقع على بياض مع الخائن بعقد من عقود الآمان. 
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يي د 111100 





لكتابة في أعلاها ‏ أو في أي مكان آخر - ولم يترك فيها إلا بعض الفراغ الذي 
استغله الأمين وأضاف فيه بندا مضرا بصاحب التوقيع ؟ 


القضاء الفرنسي229 لا يشترط أن تكون الورقة الموقعة بيضاء بكاملها ‏ وهو 
ديعي المصري - وإنما يكتفي بأن يملأ الأمين بعض الفراغ 4 المعروك 
فوق التوقيع ١‏ بكيفية تضر بصاحبه - أي التموقع مدع ريو ا 
ضوء الفصل 558 ق ج» الذي وإن كان قد تبحدث عن الوزقة المؤقعة على اضر 
فإن المقصود يذلك - كما يبدو هو التوقيع على محرر قصد إنشاء إلترامات أو 
إثباتها في حدود معينة فيقوم الأمين بتغيير هذه الحدود وتخطيها بكيفية تجعل من 
الممكن الإضرار بصاحب التوقيع. 


الثانية : إن كتابة إلترام أو لوكي مواقت عر مسو يورق النوقيح 
المغربي إلا كن من الممكل ل أن يؤدي كام إلى الإضرار بمصالح التراقج 
ضر رأ بالمجني علي لقع 5 أنه بالإمكان [عدإعرام وايظم 5 موعت در أما إذا 
الات بام وفيا روا يوا ليوا بيد 
يعتقد بأثة مدين به لكن الوكيل يكتشف أن هناك دينا آخر ثابتا واجب الأداء على 
صاحبي المؤاسسة) ون عدم أدائه سوف يؤدي إلى إنتاج فوائد» فيضيف قدره إلى 
الدينين) ففي هذه الحالة لا يعد الوكيل خائنا للأمانة فى ورقة موقعة على بياض 
لانتفاء الضرر الفعلي أو الإحتمالي الذي يمكن أن يلحق بالموقع من جهة 


أق براي ووم ان م سيود وسيوساعي < » 


(221) نفس المصدرء. ص 448. 
(0222) والذي لا توجحد الررقة بن بعلن ريا ؟لة 
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فى محرر قام به الغير» ويكون الأمين على الورقة مشاركا لهذا الغير في ذات 
الجريمة(23©, 

الرابعة : الجريمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 553 ق ج20 ترتبط بعقود 
الأمانة (الوكالة أو الوديعة على الخصوض».؛ ولذلك تطبق في شأنها المحكمة 
الزجرية ‏ ودون إحالة على المحكمة المدنية ‏ القواعد التي تحكم هذه العقود في 
الميدان المدني (م 288 ق م م ج) من إثبات وبطلان وفسخ... 


تم يعون من الله وتوفيقه 


(223) طبقا للفصل 129 ق ج. 
(224) والمقصود حريمة خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض. 
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إفتناحية الكتاب سم ا ب ا ا ا 0:27 
معدمة 11111111 
القسم الأول 
الجرائم الماسة بأمن الدولة 15 
جرائم أمن الدولة في القانون المغربي د يلل بن إلا سر أي الوستووا سبي سرس ونيد : تنلي ا :118 
الفصل الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل امالس 21 
الميبحف الأول : ججريمة المؤامرة ا يه 
المطلب الأول : أركان جريمة المؤامرة لت سص امع الما ابر 8 
أملا؛ الوقن السادي اطاط عفدت ده موس سوا ان عات ع اللد 815 
ثاليا: الركن المعبوري جا سر شواة : بإ ست و سيل اوج ساة 
المطلبء الثاتى : عقاب المزامرة لان اتوي ا لاسن لص وليه 
العدول الطوعي من طرف المتآمرين عن تنفيذ مخطط المؤامرة 
وأثره لي ابورا مر أ ١‏ لك ب لاسر 
المبحث الثانى : جريمة الاعتداء ل ا ا 1 
المدلول القانوني لمصطلح «الإعتداء» في جرائم أمن الدولة ....... 41 
أركان حريمة الاعتداء ا لاسي رس ا السراصو يه 7 ظ 
أولا : الركن المادي في الإغقداء ال اا لوا ات 0 
المشاركة فى الإعتداء ...... لجا اسع د تو بويا 0 1 ْ 
ثانيا : الركن المعنوي فى الإعتداء ل[ 106 
المجمث اقالف : العمنايات السلس: ووو وال 1 20 
النصوص القانونية و هه 1 التتاطعلسووتع ددا ف ار دور حواري الس بام 111 1 
أولا : أركان جريمة العصابات المسلحة م دورط مس ارا 37 
الر كم المادي 06١‏ 2 ا اا 100000 
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أ فى المقصود بالعصابات المسلحة 53 
ب - في الوقائع التي ينبغي إتيانها لقيام العصابة المسلحة 55 
الركن المعنوي 1< |[ ظ|ظ[|<ؤ|ؤزؤزؤزذزذ11212 1 1 11 0171 


ثانيا : عقاب جريمة العضابات المسلحة م110 
ثالثا : الجرائم التي قد تلتبس بجريمة العصابات المسلحة حب 81 


ثانيا : التمييز بين جريمة العصابة المسلحة» وجريمة العصابة 


الإاجرامية لل لب ا 

ثالثا : التمييز بين جريمة العصابة المسلحة وجريمة العصيان 62 

الفصل الثاني : الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج 64 
المطلب الأول : فكرة عامة عن جريمتى الخيانة والتجسس أبقة 
أولا : الخيانة امب الاسام 6 ما ل سامت سساو 


ثانيا": التحسس ال مضا ده سا داس سيا اسك 92 الاي مس 
التنظيم التشريعي لجريمتي الخيانة والتجسس في القانون الجنائي 
المغربى "مو سم ا ا ا 270 


أولا : جريمة حمل السلاس ضند المغرب ا“ ب 25 
أركان جريمة حمل السلاح ضد المغرب عاسم لج ا 7 لس امون 
الركن 'الويافكي ‏ د ملاو لوه عر إل وإ سس اياك . إل .+ و الويف عه :1 2 

أ- الجسية المقربية لمرتكب اللهريعة لشي ار 1 
ب حمل السلاح ضد المغرب مس سك ا ا 11 


الركن المعنوي بو وسور تسن تسلاشةة 106+ 5 + + 1 مسح خم يمسف رم د للك 

ثانيا : جريمة استعداء دولة أجنبية للقيام بالعدوان على المغرب 81 

أركان الجريمة مم ل ع ا اليا ام-5 

الركن المادي ااا ااا اااي سعط ع مين ١‏ 
أ مباشرة إتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على 

القيام بعدوان ضد المغرب 0 





ب تزويد السلطة الأجنبية بالوسائل اللازمة للعدوان 


على المغرب وت نابر ومسي يه اه ا 
الر كن المعنوي مص و لوده نو لل ب و ا ص :38 
ثالثا : التسليم لسلطة أجنبية» سرا من أسرار الدفاع الوطنيء أو 
الحصول عليه بقصد التسليم المشقيك ‏ اليا ا اك ا 
الركن المادي فى الجريمة له دده الو عدج سه موود ينفو مه د ع سد د موا 
أ- أسرار الدفاع الوطني سا ا ا اي ال 37 
ب السلطة الأجنبية ‏ أو عملاؤها ‏ التي يقع تسليم السر 
لها أو المحصل على السر بقصد تسليمه إليها ...... 90 
ج ‏ تسليم السر سول |؟ ليلو مز وابال ومسب سمي تس 93 
د الحصول على السر ال ا ا ا ا 
القصد الجنائى موصو رسأ ص تي بيجا :بد :5 بره لد نسوس سي د سس مج101 
رابعا : جريمة الإتلاف أو الإفساد العمد لوسائل الدفاع الوطني 95 
العنصر المادي للجريمة المسصا ساب ا سم !ل .98 
خامسا : جريمة تحريض العسكريين على الإنضمام لخدمة 
سالة الخعبية ل ا 0 
أو لا : الركن المادي ابام اا اس اا الف 97 
ثانيا # الركن المعتوري ب ب ويا !ف اب 1 
الفصل الثالث : أحكام عامة تطبق في جرائم أمن الدولة كان نابي دوي 31 
أ القواعد المسطرية التي خص بها المشرع جرائم أمن 
الدولة خخلافا لغيرها من الجرالم::...ة......س. ...100 
ب القواعد الموضوعية التي خص بها المشرع جرائم 
أمن الدولة خلافا لغيرها من الجرائم ينجن 
القسم الثاني 
جرائم الإخلال بالثقة العامة 109 
الفصل الأول : الجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام مامه انان 
حريمة الرشوة اماس ييا ااا ”.جام راحب جب ورواسااس ".موك از 
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ارييف رلك كاشى بلس بعالم اسمسام ا ا ا ل 0 متمد 114 
المبحث الأول : عناصر جريمة المرتشى ا 11 
العصورص القاتوثية العقررة للجريمة جمس نه هو ووو جا اباي 117 
المطلب الأول : الصفة الواجب توافرها في المرتشي سمي 1219 
البند الأول:: قي طوائق الاهتخناصن الذي ن يكرا أن يرتكيوا 
جريمة «المرتشى» مسو عطي جر يارلاو مسو بي 127 
أولا: المؤظفوة العموميون بلقي تعاب ا 1 1 
مباشرة الشيتخس الوظيغة أو مهم امسا مها بسي .ني 111 
المساهمة في خدمة الدولة أو المصالح العموية أو الهيات البلدية أو 
المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام 1 تع 14 
1- المساهمة فى خدمة الدولة لاجرو و مم 2 
2- المساهمة في خدمة المصالح العمومية موت عي ع 125 
3- المساهمة فى خدمة الهيات البلدية "الم ل 1 13 
4- المساهمة فى خدمة الهيات العمومية مارك بي ا 135 
5- المساهمة في -خدمة مصلحة ذات نفع عام 3 ا 
ثانيا : القضاة والمحلفون وأعضاء هيئة المحكمة عو تت لين 111 
ثإلعا : المحكموت والخبراء بلا جا ل .ا سر 1 
رليعا : المعو لوث لمراكن ثيابية ا وو 1 
خامسا : الأطباء والجراحون وأطباء الأسنان والمولدات ....... 132 
سادسا : العمال والمستخدمون والموكلون بأجر . ددني :. 2 132 
البرل الثاني : الإختصاص بالعمل أو الإمتناع ال ع 10 
المطلب الثاني : الركن المادي فى جريمة المرنشى العامة ٠.1.‏ :184 
أ الطلي جاا اع اد با بو تس 138 
ب القبول محسم! :عا ما و ع عا اووس و تربك :1ت م 111 
ج- التسلم 1[ 000001 
المطلب الثالث : القصد الجنائي 011 
المبحث الثاني : عناصر جريمة الراشى اميت بأ عببيية سو اودر ا 
أولا : استخمال العنف أو #التهاديك... ايد واس ا وا ل 1 
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ثانيا : الإستجابة لطلب الرشوة لل 0 ١‏ 
الثا : تقديم وعد أو عرض د مسطاوه لقنو قلي 15 ... ...ب إلق1 ظ 
المبمحك القالبية .ع ابي الريقر بف : نوو تقال لاد دج عدي دح دده عدم لك 1 ظ 
العقوبات الأصلية ارح عت بدا الطايدا لساك عنمي قبن 145 [ 
أولا : العقوبات الجنحية #استسايويجا عطييالا جاه ,يبب لاه 
ثانيا : العقوبات الجنائية لشب لع ووط ره الالسطوا مسد 7 
أ - إذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل يكون جناية في 
القانون نال بلمسويوجيجابب بطي اسمن 14 
ب - إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء قد أدت إلى 
صدور حكم بعقوبة جناية ضد المتهم 148 
ج - إذا كانت قيمة المقابل في الرشوة تساوي أو تنعدي 
خمسة وعشرين ألف درهم رودت قط تيا سنميس سا1 
العقوبات الإضافية 9  1‏ اا ا 110 
الإعفاء الخاص بهذه الجريمة ياسع برها وام له الفيم يس :1 
خاتمة لبي لسري ارام موسا مص واس د 1 اذ مجع 15 
فكرة حول الحد من ظاهرة الرزشوة عن طريق القانون الات ا | 
الفصل الثاني : جحرائم التزييف والتزوير والإنتجال مكنظ يد يا ار يبعي 
التروير فى المحررات عرو وو صس لبو موا اص مي و ا 00 
اللاسسيعا الول + تغيير الحقيهه فن مسرو بالظرق التحدرية قافنا جيهب : 167 
المطليه الأول ؛ تغبير الحقيقة سووع م و ا ا ا ا 
المطلب الثاني : طرق تغيير الحقيقة في التزوير ا اا 
أولا : طرق التزوير المنصوص عليها في الفل 352 ق.ج م 
1- وضع توقيعات مزورة 1017 01 
2- تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع ديف ل 001 


3- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص باخرين .. 176 
4ب كتاية إضافية أو مقحمة 5 السعلايق أو المحررات 
العمومية بعد تمام تحريرها أو إختتامها سس م سمي 17 


ثانيا : طرق التزوير المنصوص عليها في الفصل 353 ق. ج ..... 178 
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ا ا 44د وبق كععب“ه#أققخ7ب 53117171٠‏ ظ 


1 -كتابة الفاعل لاتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه 


الأطراف المعنيون و ست عرو شود د سر لسعو 1993 
2 إثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها غير صحيحة اونا 

3 إثبات الفاعل لوقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت 
أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك 1# 
4 حذف أو تغيير عمدي في التصريحات المتلقاة 181 
ثالثا : طرق التزوير المنصوص عليها في المادة 354 ق. ج ...... 182 
1- التزييف أو التحريف في الكتابة التوقيع 00000077 

2 إصطناع إثفاقات أو تضمينات أو إلتزامات أو إبراء أو 
إمشراؤانها في تللظ مسرحيها نقد ابنتااف + نع ع 18 


. الوقائع التي خصصت تلك المحررات لاثباتها أو الادلاء 


بها م مط سه اك م ا عم ل و قي و م م سيك مع ماقوادة معاي ةي 1898 

وع شالق أشخاص وهمين أو امعيدال أشخاص ييه 186 

المبحث الثانى : أن يكون تغيير الحقيقة حاصلا في محرر من المحررات 187 

الحسحت العاليخ ر إمكاتية رتب الضرر عن تغب السفيقة م بو أو 1 

المبحث الرابع : الركن المعنوي 2 0 

القصد العام واه م ع وعم نمكت عم مام هون يولاء: :194 

القصد الخاص ا ا سيو اها كيان باد ا ال مي 
القسم الثالث 

الجرائم الماسة بالآداب 157 

الفصل الأول : الإغتصاب ا لعو اي ااا 1 

أولا : أركان جريمة الإغتصاب ا لسوت ااه 

العنصر الأول : وقاع رجل لامرأة 5س ا 00 

العنصر الثاني : إنعدام الرضاء لدى المرأة 204 

العنصر الثالث : الركن المعنوي فى الإغتصاب و م200 

ثانيا : عقاب الإغتصاب ا ا : ماسم ال ساسا ا ل ا 





الفصل الثانى : الزنا 230000018 سسحت اية لالب نار سف 209 


الزنا في القانون المغربي 1 مسسسيق ال ب 11 لو دو و بو 931 
الميحت الأول : جدريدة الفساة طلم عم يا 201 
التنظيم القانوني للجريمة م ع الها اس و ا 1 د د 211 
أولا * أركان اللجعريية او أ اام و وديا لاود يه 
ثانيا : إثبات-حريمة الفساد تك تس متايه ؛ امع دو ند باك 
المبحث الثانى : الخيانة الروجية م مسي اه امو ا جا ...الله 
الفص القانوني المنظم للجريمة لص ب ب بل ماماسيم ا كر لساب ...يارد 
أولا : أركان الخيانة الزوجية لما بسنب د . , ليله 
ثانيا : قيود المتابعة في الخيانة الزوجية ال اا ل ١‏ 

القسم الرابع 
جرائم الأشخاص 227 
الفصل الأول : القتل العمد ال ا 
المبحث الأول : أركان جريمة القتل العمد ال اليك 
أولا : الركن المادي الع ا العو اس اا ند 
أ-تشاط صادر من الجاتى ل 0د 
ب - تحقق النتيجة يي ا 
ج ‏ علاقة السببية بين نشاط الجاني والنتيجة 207 
ثانيا ؛ ال كن المعنوي:: (القصد الجتائي) جع ارين ب 0 
اشكالية القضينا اللاحتمال فى جترييئة القغل العسيد ل ماس 
المبحث الثاني : الظروف المشددة في القثل العمد الع 217 
الفقرة الأولى : سبق الاضرار لي لم00 
مفهوم سبق الإصضزار ا سس ا ب طعا أ عد عسو شاي سم ايدام برقي 17د 
عناصر سبق الااصرار تا تسق ولد الول 111:11 الم ساسيي 2 
أ العنضر النفسى ا 0 
ب العنصر الزمني 2 
الفقرة الثانية : الترصد ا 102 
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| العنصر الزمانى 0 ا ا سي 

ب - العنصر المكاني اح حاب راسد .ع دي ١‏ .ار السضنات 

الفقرة الثالثة : قتل أحد الأصول نمسي ويا ابا ا ااا روفاك ...له 
تحديد المقصود بالأصل الوارد 75 المادة 596 ق.ج عد +2546 
الفقرة الرابعة : إقتران القتل العمد بجناية اا صل ات . ...ب 2853 
العنصر الزمنى فى الاقتران بع عرو لل لط الا ا ته ا قلا سال نك 
الجباية المحققة للاقتر إن م اي .حا _ اق 
الفقرة الخامسة : إرتباط القتل العمد بجناية أو جنحة الك و8 
مفهوم إرتباط القتل العمد بجناية أو جنحة تايان ايلبب ب النة 
طبيعة الجناية أو الجنحة التى يتحقق بها الإرتباط 0 20 
طبيحة لقب الذر قباط سند ا ا 
المبحث الثالث : الأعذار المخففة في القتل العمد |2 
الفقرة الأولى : القتئل العمد الحاصل نتيجة إستفزاز ك.د 26307 


الفقرة الثانية : القتل المرتكب نهارا من أجل دفع تسلق أو 


ميييكون أو ماسحفاتهما لعمو ع نيط مده وجوه ف ود مدي لص 2886 

تحديد مفهوم هذا العذر ا 

متى يتحقق العذر المخفف للعقاب فى هذه الحالة نود : رد لم2 
الفقرة الثالشة : القئل الذي يرتكبه الزوج ضد الزوج الآخر أو 

يكه حال مفاجأتهما متلبسين بالزنا 268 

شروط قيام هذا العذر الا :11009 1 
1- أن يكون القاتل زوجا للمقتولة التي ضبطها وهي تزني 

مع آخر سس سس د دع ده هم و 268 

2 مفاجأة الزوج للزوجة وهي متلبسة بالزنا ماعو ب عر ولاه 
3- إرتكاب جريمة القتل (للزوجة أو شريكها أو هما معا) 

أثناء المفاجأة امسا اا او 17:7 

الفقرة الرابعة : حالة قئل الأم لطفلها الوليد .]2 
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الفضل الثانى : القتل الخطً .... !0000277 ا ا 
أولا : الركن المادي 1 ا 0 

ثانيا : الركن المعتوق ا 23 0 

العقوبة اا ا ا 

الفصل الثالث : جريمة التسميم الم نامع 5 ااا لك 
أركان جريمة التسميم م ل ا 001 

أ الركع المادئ وس د 


المحاولة فش التسميم الا ال اا 


© :9 :9 9 :© © © :9 © ©« © 8 © 8 هد © ه19 4: “ااه “© 0©ظ١(9:اله‏ نت تهتكة :ها دهاله شاه ااه شاافانة 6ه ان وخ اه 28 هالت 5 2ج 0ه 


ثانيا : إنتفاء ضرورة المحافظة على صحة الأء 208 


ثالثا : القصد الجنائى ل 
الأحوال التى يشدد فيها عقاب الا جهاض اا لش ا لان 
المساعدة والتحريض على الإجهاض 000001010101010 اداه 


الفصل الخامس : جرائم الإإيذاء 1 اا ااال جره 
المطلب الأول : جرائم الإيذاء العمدية ا 0 01 لون دن 


المبحث الأول : أركات جعريمة الأيكاء العميذ احا الوابد 0 اواتدره 


© © © © # * 8ه هه 6ه ©8ه © © #4« © « © #ها اه اه هع ه. ه89 8ه هه ده وهاه هه وه ه » .مهاه وهاه هماو هه واه ه٠‏ 


3- علاقة السببية بين النشاط الاج رامى و النتيجة الح صي فاه 


019 





ثانيا : الركن المعنوي ال اا ل ا 
المبحث الثاني : عقاب جرائم الإيذاء العمدية .............................. 314 


أو لا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لجناية من الجنايات 314 
ثانيا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لمخالفة من 
المخالفات 
ثالثا : عقاب جرائم الإيذاء العمدية المكونة لجنحة من الجنح 318 
رابعا : أسباب التخفيف القانونية العامة فى جرائم الاإيذاء 


العملية [ ز ا 0000 
المطلب الثاني : جرائم الإيذاء غير العمدية ل 
القسم الخامس 
جرائم الأموال 227 
الفصل الأول : السرقة 0ل لع ا سل ا 
النص القانونى ال ار ب ا ل ل ا رس 11 د 
البيعث الأول عناص بعرئمة السدقة ا ع م 221 
أولا : الركن المادي للسرقة «الاختلاس» مس 881 
أ سلب الجاني للمال بإخراجه من حيازة المجني عليه 
وإضافته لحيازته :1 : تووم اوسا سس سمي الث دع م عله علد عه لوك 
ب - أن يتم إخراج المال من حيازة المجني عليه بدون 
رضائه ا ال ا ل اد ممم ا 
الصورة الأولى ؛ الحيازة التامة لل ةم 2ه 
الصورة الثانية ؛ الحيازة الناقصة لا ل 010 
الصورة الثالثة ؛ الحيازة العارضة بوه وي بو سه سس د قا و .6 388 
الاحتمال الأول ال م 
الإحتمال الثانى ”م 
ثانيا : محل اللإختلاس (المال المملوك للغير) مود وعد عم عع ع 0 300 
1 كون المال ممكن نقل حيازته إلى حيازة المختلس 343 
2- كون المال المختلس منقول من المنقولاات م 34 
460 








ف كيزن الدال الللشعاد زيب اليا ...قمع 


أولا : حالة المال المشاع المسعواس ست ...قله 
ثانيا : حالة الأموال المفقودة أو الضائعة ب ا 
ثالغا : حالة الأعوال الستروكة مدا شما 0 
رابعا : حالة الأشياء المباحة شي !الل ةد 2 
الثا : القصد الجنائى فى السرقة الاب يت بجا بوبم ب 
أولا : مفهوم القصد الجنائي في السرقة لم 31 


ثانى : الوقت الذي يلزم فيه القصد الجنائي لقيام 
السرقة ع 1 1 50001 ف سس سس 3596 


المبحث الأول : الظروف المشددة فى السرقة حسف لا ةس 1 
المطلب الأول ؛ فكرة غامة عن ظروف التشديد فر : السرقة ا 
المطلب الثاني : دراسة تحليلية لأهم ظروف التشديد في السرقة ..... 361 

الققرة الأولى : ظروف التشديد العائدة لرمان ارتكابا المتوقد 7 561 
أولا : وقوع السرقة ليلا اا ا ااا 0 ا 
ثانيا : وقوع السرقة وقت الكوارث لصي مسد ان ان ا ايه 


الفقرة الثانية : ظروف التشديد العائدة لمكان ارتكاب الجريمة 364 
الفقرة الثالئة : ظروف التشديد العائدة للوسائل التى استعملها 


الجانى فى ارتكاب السرقة لماحو الي 100 
أولا : استعمال العدف أو التهديد به أو التربي بغير حق بزي 
نظامى وانتحال وظيفة من وظائف السلطة ل اع ب 
ثانيا : إرتكاب السرقة من طرف شخصين أو أكثر للدي ع 37 
تالثا : استعمال السارقين لناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو 
لهروب الجناة ماق مقع اسم ا ا ل لم0 
رابعا : استعمال التسلق أو الكسر أو تفق تحت الأرد 00 
مفاتيح مزورة أو كسر الأختام جتقي ةوه ممم م عمو وو ل ةا 
خامسا : السرقة باستعمال السلاح ال 0 


الفقرة الرابعة : ظروف التشديد العائدة لصفة فى الشىء المدروق 59 
الفقرة الخامسة : ظروف التشديد العائدة لصفة في الجاتى 700 
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المبحث الثالث : الأعذار القانونية فى السرقة ا م :7 1ق , 





أولا : الأعذار القانونية المعفية ا و د 1 8 

ثانيا : الأعذار القانونية المخففة مع لعن 1 1ج كه 

الفصل الثانى : النتصب لل ل ا ل 317 

العبسحث الأول + أركالة عريمة السب ماس ا ع عجر لق 

المطلب الأول : الركن المادي ال ا من الل 11 

أولا : النشاط الإجرامي «الإحتيال» ل 310 

ثريا + كبتجة ابح لمي 00 0000011111 

ثالثا : علاقة السببية بين الحيل المستعملة والنتيجة 401 

المطلب الثانى : الركن العنوي ماو و ا م ا 

المبحث الثائى : عشاب:القصب سس سف ل و و اليا اموا الي 

المبحث الثالث : الجرائم الملحقة بالنصب 0 000 

ظ المطلب الأول : الجرائم الواردة في المادة 542 ق ج ا ال 

ظ أولا : التصرف فى أموال غير قابلة للتفويت اق 
١‏ انيا : تصرف الجاني في مالء إِضَرَارًا بمن سبق له التعاقد معه 

ظ بشأنه سا مس اس ا ا لاا على قلط 

ظ النا : الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء أو التجديد ..... 413 

ظ المطلب الثاني : جرائم الشيك المقررة في الفصلين 543 و544 ق ج 414 

الفصل الثالث : خيانة الأمانة سب سيو وس دع ل ب 2 

المبحث الأول : أركان خيانة الأمانة سودي لما لا بو درم ا سي ا 

المنطلي الأول + الركو المادين التجريمة ةا ان مع اوقد 

أ التسليم (من طرف الجاني) لمنقول على سبيل الأمانة 424 

: ب - إختلاس أو تبديد المنقول من قبل المتسلم 428 

1 - الاختلاس مات يلما اي او الات يه 

3 العليك عع ا لق ملم ص مسي وسوس و ل 

ج- تحقيق الضرر بسبب الإختلاس أو التبديك ... 432 

المطلب الثانى : الركن المعنوي للجريمة كك 11000 

المبحث الثانى : عقاب خيانة الأمانة سس سج يلك وي وات .. ققة 
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عقاب الجريمة فى صورتها العادية اح عار اشير ب سم 1 10 


تخفيف العقاب فى هذه الجريمة ا ا سار سر ا ا ١‏ 
تشديد عقاب الجريمة شما سسسب ووو ل ا 
أسباب الإعفاء من العقاب وقيود المتابعة ا .ل ارم 1 
المبحث الثالث : الجرائم الملحقة بخيانة الأمانة 1 1 

المطلب الأول : جريمة رفض تنفيذ عقد أو رد المبالغ المقبوضة 
مقدما من أجل تنفيذه بدون عذر مشروع د عمد لاه 
المطلب الثاني : جريعة خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض 0108 

د د د 
صدر للموؤلف 


حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدنى. 

. شرح القانون الجنائي المغربي ‏ القسم العام. 

- شروح في قانون المسطرة الجحنائية. 

٠‏ الجزء الأول الدعويان العمومية والمدنية والببحث التمهيدي. 
٠‏ الجزء الثانن التحقيق الإعدادي وامحاكمة. 

٠‏ الجزء الثالث : طرق الطعن في الحكم الجنائي. 
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تملع العالى ‏ . 
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اربارئالعاتةالتي ماي ةلبا 


